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من لم یشكر الناس لم : "قال رسول االله صلى االله علیه وسلم

  "یشكر االله

االله  في البدایة نحمد فإننا، عملا بهذا التوجیه النبوي الشریف 

نشكر االله جزیل  . بإتمام هذه المذكرة یناعز وجل أن أنعم عل

  .فله الحمد أولا وأخرا الشكر

ولا بالیأس إذا أخفقنا  نصاب بالغرور إذا نجحنااللهم لاتجعلنا "

  .وذكرنا أن الإخفاق هو التجربة التي سبقت النجاح

اللهم إذا أعطیتنا نجاحا فلا تأخذ تواضعنا وإذا أعطیتنا تواضعا 

  "فلا تأخذ منا إعتزازنا بكرامتنا، ربنا علیك توكلنا وإلیك المصیر

 أتوجه بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف.بعد شكر االله وحمده

هذا  في إنجازلنا  مرشداالذي كان " زواوي عباس "الدكتور

قدمه من  ا ماضأی ، وذلك باهتمامه وحرصه علینا ، العمل

ومن نصائح وتوجیهات قیمة كانت لنا زاد على  ، وقته وجهده

  .طریق البحث

ولو من قریب أو بعید،  كما أشكر كل من أمد لي ید المساعدة

  .بكلمة طیبة

 



شكر جمیع أعضاء التدریس لقسم الحقوق لا یفوتني أن أكما

 نافكانوا دوما مرشدین ل ، الذین رافقوني طیلة مشواري الدراسي

  .بمثابة القدوة الحسنةو 

في إعطاء هذا  ناوفق قد ناوفي الأخیر أتمنى أن

خطانا إلى  دنصیبه من الدراسة ونسأل االله أن یسد)البحث(العمل

  .و الصلاح فیه الخیر ما



 أ 
 

  

تقوم الإدارة بنوعین من الأعمال أعمال مادیة وأعمال قانونیة، تتمثل الأعمال المادیة في        

أعمال إرادیة وأعمال غیر إرادیة أما الأعمال القانونیة فتتمثل في الأعمال تقوم بها الإدارة 

فیها وتسمى بإرادتها المنفردة وتسمى بالقرارات الإداریة، وأعمال اتفاقیة تكون الإدارة طرفا 

  .بالعقود الإداریة

وتهدف الإدارة من وراء أعمالها إلى تحقیق المصلحة العامة بالمفهوم الإداري بواسطة        

مؤسساتها عن طریق إشباع الحاجات العامة للجمهور بتوفیر الحد الأدنى من الخدمات 

ت ووسائل الضبط سلطا: المطلوبة منها، والتي تمارسها بواسطة سلطات إداریة مختلفة مثل

، وسلطة اتخاد القرارات الإداریة ، وسلطة التنفیذ المباشر ، وسلطة ) البولیس الإداري(الإداریة 

التنفیذ الجبري ، وسلطات وامتیازات الإدارة العامة المتعاقدة في مواجهة الطرف المتعاقد معها 

المصلحة العامة ذلك  وكذا سلطة الاستیلاء المؤقت لأملاك الأشخاص العادیین  إن اقتضت 

  .وسلطة نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة

وإن الإدارة العامة التي تحوز على السلطات المذكورة أعلاه كثیرا ما تحتك بحقوق         

وحریات الأفراد، فمهما أوتي الفرد من وسائل الكسب المادي فلا یستطیع بحال من الأحوال أن 

مة ویعرض عن التعامل معها ، فالإدارة لها وجود في حیاة الفرد منذ لحظة یستبعد الإدارة العا

المیلاد ولا مفر من الاحتكاك بها ، الأمر الذي یشكل مخاطر جسیمة ومحدقة دوما ، بالنظام 

الذي تخضع له  بالمساس بمبدأ المشروعیةمما قد یؤدي  القانوني لحقوق وحریات الفرد ،

  . الإدارة العامة

إن أعمال الإدارة العامة الخارجة عن مبدأ المشروعیة ینجم عنها قیام منازعات بینها          

أعمال الإدارة  علىوبین الأفراد ، الأمر الذي یستوجب ویستدعي تحریك كافة أنواع الرقابة 

العامة لضمان سیادة مبدأ المشروعیة ، و تحقیق العدالة وحمایة المصلحة العامة ، من كافة 

خاطر أسالیب الفساد الإداري ، والبیروقراطیة والتخریب ، وكذا حمایة حقوق وحریات مصادر وم

  .الأفراد ومصالحهم الجوهریة ، من كل مظاهر الانحراف والاستبداد والتعسف الإداري

  :والرقابة عن أعمال الإدارة أنواع أهمها



 ب 
 

  ).انیةالبرلم(الرقابة السیاسیة وهي التي تتم عن طریق السلطة النیابیة  -

  .الرقابة الإداریة وهي الرقابة الذاتیة التي تقوم بها سلطة الوصایا الإداریة  -

الرقابة القضائیة وهي الرقابة التي یقوم بها القضاء الإداري بحسب التنظیم القضائي لكل  -

  .دولة 

الرقابة القضائیة ، وذلك لأسباب عدة  يأعمال الإدارة ه لىوأفضل نوع رقابي ع         

منها أنه إذا كانت الرقابة السیاسیة تخضع لظروف و اعتبارات سیاسیة ، والرقابة الإداریة لا 

تتصف بالتجرد والموضوعیة وینقصها الحیاد ، لأنه من الممكن أن لا تقر الإدارة بخطئها ، 

الأنسب ، فان الرقابة القضائیة كما لا یجوز أن تكون الإدارة خصما وحكما في آن واحد 

، ذلك لما قد یتحلى به رجال القضاء من الدرایة والمعرفة،  لأفرادللثقة فیما یتعلق با والأصلح

  .والنزاهة والاستقلالیة في رقابتهم القضائیة على أعمال الإدارة العامة

لكن ینبغي التمییز في مجال رقابة القاضي على أعمال الإدارة العامة بین مجال          

السلطة المقیدة للإدارة عن مجال السلطة التقدیریة للإدارة، حیث أن اختصاص الإدارة العامة 

في مجال السلطة المقیدة محدد بصفة آمرة وملزمة، لأن المشرع رسم للإدارة الطریق الذي 

حددا لها الشروط التي تتقید بها و الإجراءات التي تتبعها بشأن ذلك الاختصاص، دون تسلكه م

أن یترك لها أیة حریة في اختیار الطریق أو في تحدید الشروط بحیث لا یكون على الإدارة 

عندما تتحقق أسباب القرار المنصوص علیها صراحة في القانون سوى أن تبادر بإصدار القرار 

الإجراءات المقررة لتنفیذه دون أي خیار، و هو ما یسمى بالاختصاص المقید  اللازم واتخاذ

  .للإدارة

بینما نجد أن اختصاص الإدارة العامة في مجال السلطة التقدیریة بشكل تقدیري        

بحت، بمعنى أن یترك للإدارة العامة سلطة تقدیر متى تمارس ذلك الاختصاص، و متى تمتنع 

ریقة التي تمارس بها، و الشروط و الإجراءات التي تتبعها بشأنه، و ذلك عن ممارسته، و الط

  .، دون أن یفرض علیها ذلك بصفة آمرةىحسب تقدیرها لظروف كل حالة على حد

من هنا تبرز مشكلة الاختیار بین الطریقین بالنسبة لكل اختصاص یمنح للإدارة       

استقر على أن السلطة التقدیریة هي أمر لازم العامة، و إذا كان كل من الفقه و القضاء، قد 

للإدارة العامة في عصرنا الحاضر كضرورة لا غنى عنها لتحقیق الإدارة الحسنة، و لكي تتمكن 
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من أداء مسؤولیاتها الخطیرة و ممارسة وظائفها المتشعبة، فقد استقر أیضا على أن تجاوز 

إلى عواقب و خیمة تضر بالمصلحة الإدارة حدود سلطتها التقدیریة هو أمر خطیر یؤدي 

  .العامة، و بحسن سیر المرفق العام و بحقوق الأفراد و حریاتهم

لذلك جاءت أهمیة إخضاع أعمال الإدارة العامة التي تمارسها في مجال السلطة     

التقدیریة إلى الرقابة القضائیة ولو في أضیق الحدود كونها ترتبط بفكرة الملائمة التي تأبى أن 

ضع لأي نوع من أنواع الرقابة، إذ أن القانون عندما یخول الإدارة سلطة تقدیریة فإنه بذلك تخ

  .تقدیر ملائمة أعمالهایترك لها حریة 

وهي في هذه الحالة لا تخضع كقاعدة عامة لرقابة القضاء الإداري، على أساس أن    

الفصل بین السلطات، إذ  القاضي الإداري هو قاضي مشروعیة دون الملائمة،لأنه وفقا لمبدأ

تعرض لبحث ملائمة العمل الإداري، یكون بهذا التصرف قد جعل من نفسه سلطة رئاسیة على 

جهة الإداري، و تدخل في صمیم عملها وحل محلها في مباشرة وظیفتها، مما یعد خروجا 

  .صریحا على مبدأ الفصل بین السلطات

الإدارة العامة للرقابة القضائیة فیما یخص  وبهذا فإذا كانت مسألة خضوع أعمال          

السلطة المقیدة أمر مسلم به، فإن خضوعها للرقابة القضائیة فیما یخص السلطة التقدیریة عرف 

تطور وتغیر من أجل بسط الرقابة القضائیة والحفاظ على مبدأ المشروعیة الذي یقضي بضرورة 

  .   سنتناوله بالدراسة  ي، وهو ماخضوع جمیع تصرفات الإدارة لرقابة القاضي الإدار 

  :إن الإشكالیة الأساسیة لهذه الدراسة تتمحور حول         

  ؟ ما مدى نجاعة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في التشریع الجزائري

  :تندرج تحتها بعض التساؤلات الفرعیة

ـ ماهي الأسس القضائیة التي تشكل أكبر الضمانات والتي یستند إلیها الأفراد لتكفل حقوقهم   

  وحریاتهم؟ 

  ما هي حدود الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في مجال السلطة التقدیریة؟  -

  ؟  ـ  فیما تتمثل وسائل الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة- 
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قابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة ، نجد أنه یحظى بأهمیة وبالنظر الى موضوع الر    

  :كبیرة ، حیث یمكننا التمییز بین الأهمیة العلمیة والأهمیة العملیة

 ):النظریة(بالنسبة للأهمیة العلمیة  )1

تظهر الأهمیة العلمیة للموضوع في إرتباطه الوثیق بفكرة دولة القانون ، والتي لایمكن   

تجسیدها إلا من خلال إحترام المبادئ القانونیة ومبدأ المشروعیة ، والتي یتمثل جانبا منها 

  .أساسا في مبدأ إلزامیة فرض رقابة قضائیة على أعمال الإدارة العامة

  

العلمیة أیضا ، في تعریف الباحث على نوعیة المواضیع التي لها  كما تظهر الأهمیة     

علاقة بالبحث ومحاولة التحسین والإضافة كل في حدود خبرته في المجال العلمي ، وكذا 

  تكوین إطار نظري في القضاء الإداري على أعمال الإدارة العامة

 ):التطبیقیة( الأهمیة العملیة  )1

نرى بأنه یكتسي موضوع الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة أهمیة بالغة ما یجعله     

  :جدیرا بالبحث والدراسة للأسباب التالیة

 تعزیز الثقة في القضاء الإداري الجزائري بصفة خاصة والقضاء الإداري بصفة عامة. 

 فعالة لحمایة حقوق وحریات الأفراد  أهمیة الرقابة القضائیة في القانون ، كونها وسیلة والیة

 .وكذا المصلحة العامة من تعسف الإدارة

  تفعیل دور القاضي الإداري ، وتوسیع سلطاته الى مجالات مختلفة ، كإلغاء القرارات

 .الإداریة والتعویض وما إلى غیر ذلك

 المساهمة في تحقیق أهداف هذه الرقابة.  

وفقا للتشریع الجزائري ، كان نتیجة لدوافع ع وعلیه فإن إهتمامنا بدراسة هذا الموضو  -

 :وأسباب تتمثل فیمایلي

 :الأسباب الذاتیة )1

  تتمثل عموما في الرغبة الشخصیة والملحة للغوص في جنبات موضوع الرقابة القضائیة

على أعمال الإدارة العامة ، خصوصا وأنه من صمیم وعمق موضوعات القانون الإداري 

 .للباحث المشتغل في هذا المجالالأكثر إثارة وجذبا 

  في مواصلة البحث والدراسات القانونیةالمساهمة. 
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 :الأسباب الموضوعیة )2

  عدد تجاوزات الإدارة في عدم إحترامها لمبدأ المشروعیة من خلال كافة مصادر تزاید

 .ومخاطر أسالیب الفساد الإداري ، والبیروقراطیة وما إلى غیر ذلك

  ووجوب فرض رقابة قضائیة فعالة على أعمال الإدارة العامة التأكید على ضرورة. 

 ضرورة إرساء قواعد العدالة بین الأفراد والإدارة وتعزیز ثقة المتقاضي بالقضاء الإداري. 

 

   :وكما لكل دراسة أهداف ، فإن أهداف دراسة هذا الموضوع تكمن في  -

  الإدارة العامة ، والتركیز على آلیاته محاولة الإلمام بموضوع الرقابة القضائیة على أعمال

بإعتبارها وسائل فعالة في ید القاضي الإداري ، لإجبار الإدارة العامة للمحافظة على مبدأ 

 .المشروعیة

  تنویر القاضي والمتقاضي على حد سواء بالسلطات والحقوق ، التي كفلها المشرع لجزائري

- 08نون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، والتعدیل الجدید لقا 1996لهما بموجب دستور 

، وتنبیه الإدارة لما ینتظرها في حال مخالفتها لمبدأ المشروعیة ، والمساس بحقوق 09

 .وحریات الأفراد

 محاولة الإجابة على الإشكالیة المطروحة والتساؤلات التي یطرحها الموضوع. 

حة فقد اعتمدنا و أما عن المنهج المتبع لدراسة هذا الموضوع والإجابة على التساؤلات المطر  

حیث یظهر المنهج الأول من خلال تفسیر وتحلیل ، التحلیلي  التحلیلي والمنهجالمنهج على 

وعلیه  ، النصوص القانونیة ، أما المنهج الثاني فیقوم على تعریف وتوضیح بعض المفاهیم

دراستنا لهذا الموضوع من خلال تقسیمه إلى فصلین، نستبقهما بفصل تمهیدي  سوف تكون

خصصناه لإبراز أعمال الإدارة العامة ، وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ، تطرقنا في 

  .المبحث الأول إلى القرارات الإداریة ، أما المبحث الثاني تطرقنا إلى العقود الإداریة

د خصصناه لدراسة أسس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة أما الفصل الأول فق      

وقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین ، تطرقنا في المبحث الأول إلى أساس الرقابة القضائیة على 

أعمال الإدارة العامة في مجال السلطة المقیدة ، أما المبحث الثاني تناولنا فیه أساس الرقابة 

  . الإدارة العامة في مجال السلطة التقدیریةالقضائیة على أعمال 

أما الفصل الثاني فقد كان لدراسة وسائل والیات ممارسة الرقابة القضائیة على أعمال 

الإدارة العامة ، حیث تكلمنا بإیجاز في مقدمة الفصل على كل من دعوى التفسیر ، ودعوى 



 و 
 

خلال دراستنا لها في  فحص المشروعیة ، وسلطنا الضوء على كل من دعوى الإلغاء من

المبحث الأول ، ودعوى التعویض في المبحث الثاني ، وهذا نظرا لأهمیة كل منهما كون 

  .الأولى هي من ضمن قضاء المشروعیة أما الثانیة فهي من ضمن قضاء الحقوق

  :وسنعالج هذا الموضوع وفقا للخطة التالیة

  :الخطة

  .العامة أعمال الإدارة: فصل تمهیدي

  .القرار الاداري:  المبـــــــــحــث الأول

  .مفهوم القرار الاداري: المطلب الأول 

  .الإداريتعریف القرار : الفرع الأول 

  .خصائص القرار الإداري: الفرع الثاني

  .الإداريأركان القرار : الفرع الثالث

  .عملیة تنفیذ القرارات الإداریة: المطلب الثاني

  .نفیذهاتتاریخ نفاذ القرارات الإداریة وطرق : الفرع الأول

         نهایة القرارات الإداریة    : الفرع الثاني

  .العقود الاداریة: الثانيالمبحث 

  .مفهوم العقود الإداریة :المطلب الأول 

  .تعریف العقد الإداري: الفرع الأول

  .ةد الإداریو أنواع العق: الفرع الثاني

  .معاییر تمییز العقد الإداري: الفرع الثالث

  .الإدارينهایة العقد : الثانيالمطلب 



 ز 
 

  .النهایة الطبیعیة للعقد الاداري: الفرع الأول

  .النهایة غیر الطبیعیة للعقد الاداري: الفرع الثاني

  .الإدارةأساس الرقابة القضائیة على أعمال : الفصل الأول

  .لقضائیة على الإدارة في مجال السلطة المقیدةأساس الرقابة ا: المبحث الأول 

  .مبدأ المشروعیة: المطلب الأول 

  .مفهوم مبدأ المشروعیة: الفرع الأول

  شروط تطبیق مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني

  .مصادر مبدأ المشروعیة: لثالفرع الثا

  .مجالات رقابة المشروعیة على أعمال الإدارة : المطلب الثاني

  .القرارات الإداریة في مجال: الفرع الأول 

  .العقود الإداریةال ــفي مج : الفرع الثاني

  .أساس الرقابة القضائیة على الإدارة في مجال السلطة التقدیریة:المبحث الثاني 

  .على السلطة التقدیریة الملائمة مفهوم رقابة:  لمطلب الأولا

  .التقدیریةتعریف رقابة الملاءمة على السلطة : لفرع الأول ا

  .المشروعیة رقابةالملائمة عن  رقابةتمییز : لفرع الثاني ا

   تطور واتساع نطاق رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارة   :المطلب الثاني

  .رقابة الغلط البین في التقدیر: الفرع الأول 

  .الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله: الفرع الثاني 

  .مبدأ الموازنة بین المنافع والأضرار: الثالثالفرع 

  .وسائل ممارسة الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة: الفصل الثاني



 ح 
 

  .دعوى الإلغاء: المبحث الأول

  مفهوم دعوى الإلغاء: المطلب الأول

  تعریف دعوى الإلغاء: لفرع الأولا

  هدف دعوى الإلغاء وغایتها: الفرع الثاني

 غاءلخصائص دعوى الإ : الثالثالفرع 

  .شروط قبول دعوى الإلغاء: الثانيالمطلب 

  الإلغاءالشروط الشكلیة لدعوى : الفرع الأول

  ).أوجه الإلغاء(الشروط الموضوعیة لدعوى الإلغاء: الفرع الثاني

  .في دعوى الإلغاءسیر والفصل الإجراءات : ثالثالمطلب ال

  .الإلغاءدعوى في سیر ال إجراءات: الفرع الأول

  اءـــوى الإلغــراءات دعـــص إجــائـــخص: أولا

  اءــــــــــوى الإلغــــــــق في دعـــــالتحقی: ثانیا

  .إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء :الفرع الثاني

  .إدارة الجلسة: أولا

  سلطات القاضي الإداري في حسم النزاع: ثانیا 

  دعوى التعویض: المبحث الثاني

  دعوى التعویض مفهوم: المطلب الأول

  .دعوى التعویضتعریف : الفرع الأول

  .التعویضخصائص دعوى : الفرع الثاني

  .شروط رفع دعوى التعویض: المطلب الثاني



 ط 
 

  .الشروط العامة: الفرع الأول 

  .الشروط الشكلیة : الفرع الثاني

  التعویضإستحقاق شروط : لثالمطلب الثا

  .الضرر: الفرع الأول

  أن یكون الضرر محققا: أولا

  مبدأ التعویض العادل لكل الأضرار: ثانیا

  العلاقة السببیة: الفرع الثاني

  تقدیر العلاقة السببیة: أولا

  أسباب نفي العلاقة السببیة: ثانیا
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  :أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهیدي

كل عمل قانوني أو مادي یصدر من : " للإدارة العامة أعمال متعددة والتي تعرف بأنها        

عضو أو أكثر من أعضاء السلطة الإداریة ، أو من عامل أو أكثر من عمال هذه السلطة في 

  " .مباشرتهم للوظیفة الإداریة 

  :ینحیث یمكن تقسیم هذه الأعمال الإداریة القانونیة إلى نوع       

وهي الأعمال الصادرة من جانب القرارات الإداریة  اسمیطلق علیها  انفرادیةأعمال إداریة  -

  .واحد ، أي إرادة الإدارة وحدها سواء كانت هذه الإرادة فردیة أو جماعیة

أعمال إداریة اتفاقیة أو كما یسمیها بعض الفقهاء الأعمال الإداریة التعاقدیة ، أي الأعمال  -

ناء على اتفاق بین الإدارة من جهة وأطراف أخرى من جهة أخرى وهو ما یعرف الصادرة ب

  .بالعقود الإداریة 

  :وسنتناول هذین النوعین من الأعمال الإداریة بالدراسة على النحو التالي       

  .القرارات الإداریة: المبحث الأول 

تعتبر القرارات الإداریة من أهم الأعمال الإداریة ، وتمثل وسیلة من الوسائل القانونیة        

التي تمارس بها الإدارة نشاطها والوعاء الذي یصب فیه مضمون هذا النشاط فما هو القرار 

  .لقانوني الذي یخضع له وكیف ینتهيالإداري ؟ وما هو النظام ا

  .ر الإداريمفهوم القرا: المطلب الأول 

إن تحدید مفهوم القرار الإداري ، یستوجب تعریفه وتبیان خصائصه ، ثم تحدید أنواعه        

  :  على النحو التالي
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  .تعریف القرار الإداري: الفرع الأول

القرار هو . و قیل فعل یقرر قرارا، یقصد بالقرار لغة قرره و اقره في مكانه فأستقر : لغة: أولا

  .مستقره و مكانه

  :اصطلاحا:ثانیا

 :التعریف الفقهي للقرار الإداري.1

القرار الإداري هو كل عمل إداري یصدر لقصد : Léon Duguetتعریف لیون دوجي * 

  .تعدیل الأوضاع القانونیة كما هي قائمة وقت صدوره أو ما ستكون في لحظة مستقبله معینة

عریف القرار الإداري هو أن ولقد انتقد هذا التعریف بسبب إغفاله عن عنصر من عناصر ت

  .)1(القرار الإداري صادر من جانب واحد و بإرادة السلطة الإداریة المنفردة و الملزمة

هو العمل الذي بواسطته لها سلطة في تعدیل المراكز  :Géan Rivéroتعریف ریفیور * 

  .)2(القانونیة بإرادتها المنفردة

القرار الإداري بأنه عمل قانوني نهائي یصدر من فقد عرف : أما عبد الغني بسیوني عبد االله

 . )3(ةنسلطة إداریة وطنیة بإرادتها المنفردة و تترتب علیه أثار قانونیة معی

 :التعریف القضائي للقرارات الإداریة.2

فبرایر  28لقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصریة القرار الإداري في حكمها الصادر في 

  :م كالآتي1954

                                                           
ــــم الإدارة و القــــانون الإداريمــــار عــــوادي، ع)1( ــــة بــــین عل الطبعــــة  دار هومــــة للنشــــر و التوزیــــع،، نظریــــة القــــرارات الإداری

  . 21،ص2009الخامسة،الجزائر،
  .122، ص2003 الإسكندریة،، دار المطبوعات الجامعیة،الوجیز في القضاء ألیبي، راضيمازن لیلو )2(
  .1، ص2004، دار الفكر الجامعي الأزاریطة، الإسكندریة، القرارات الإداریة و رقابة القضاءمحمد أنور حمادة، )3(
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القرار الإداري هو افصاح جهة الإدارة في الشكل الذي یحدده القانون عن ارادتها الملزمة ان 

بمالها من سلطة عامة بمقتضى القوانین و اللوائح ، و ذلك بقصد احداث مركز قانوني معین 

  .1متى كان ممكنا و جائزا قانونا وكان الباعث علیه ابتغاء تحقیق مصلحة عامة

  :ري الفرنسي القرار الإداري بأنهو یعرف القضاء الإدا

الملزمة بمالها من سلطة عامة بمقتضى اللوائح و القوانین و  إرادتهاإفصاح الإدارة العامة عن 

مركز قانوني معین متى كان ذلك ممكنا و جائزا شرعا  إلغاءأو تعدیل أو  إنشاءیكون من شأنه 

  .2، وكان القصد منها ابتغاء المصلحة العامة

أو مجلس الدولة ) سابقا(الجزائر لم یوجد قرار من الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا بینما في 

یبدو أن القضاء الإداري الجزائري مسایر لكل من  إنماحالیا یقضي بتعریف القضاء الإداري و 

التعریف الفرنسي و التعریف المصري و ان جمیع الأبحاث و الدراسات كانت في نطاق 

  .لیه قضاءالتعریف المستقر ع

  :خصائص القرار الإداري:الفرع الثاني

  :خصائص القرار الإداري التي تمیزه عن غیره من الأعمال وهي كالآتي الفرعیتضمن هذا 

  القرار الإداري عمل قانوني نهائي:أولا

إن الأعمال القانونیة التي تصدرها الإدارة هي الأعمال والتصرفات التي تصدر عنها كسلطة 

  . 3والقرار الإداري یمثل أحد هذه الأعمال القانونیةعامة، 

والعمل القانوني هو عبارة عن تعبیر عن  یتمیز به القرار الإداري أنه عمل قانوني ، إن أول ما

وهذا الأثر قد یتمثل في إنشاء مركز قانوني عام أو  الإرادة بقصد ترتیب أثر قانوني معین ،

  .4شخصي أو تعدیله أو إلغائه

                                                           

  1 شریف یوسف حلمي خاطر ، القرار الإداري دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة 2007.2006  ص 10.9

سلیمان الطهاوي، نظریة التعسف في استعمال السلطة ,دراسة مقارنة، القاهرة ط2 ، ص06
2  

.464،ص2003،منشأة المعارف،الإسكندریة،النظریة العامة في القانون الإداريعبد الغني بسیوني عبدا الله،ـ  3
  

14، ص2004، دار النهضة العربیة ، القاهرة ،  ، القرار الإداري المستمرعبد العلیم عبد المجید مشرف  4
  



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

13 
 

أو مجموعة من  ز القانوني هو مجموعة من الحقوق والواجبات لشخص معین ،والمرك

الأشخاص وذلك المركز القانوني قد یكون عاما بمعنى أن مضمونه ومحتواه واحد بالنسبة لعدد 

وقد یكون  مركز الطالب الجامعي  غیر معین من الأشخاص مثل مركز الموظف العام ،أو

لذي یرتبه القرار االمركز القانوني شخصیا أي خاص بفرد أو شخص معین بالذات مثل المركز 

الإداري الفردي كتعیین موظف أو فصله،أو مثل مركز المتعاقد مع الإدارة في عقد إداري فهو 

  .أیضا مركز شخصي

في المراكز القانونیة للأفراد  وینتج عن اعتبار القرار الإداري عملا قانونیا یؤثر إیجابیا أو سلبیا

وبالنسبة للإجراءات التنفیذیة  أنه یجب رفض وصف القرار الإداري بالنسبة للأعمال المادیة ،

وأخیرا بالنسبة  البحتة للقانون ،وكذلك بالنسبة للأعمال التمهیدیة التي تسبق صدور القرار ،

  .ره وهو ما سنتناوله تباعاللأعمال اللاحقة على صدور القرار من أجل تنفیذه أو تفسی

  :الأعمال المادیة  -1

إن الوقائع والأعمال المادیة لا یصدق علیها وصف العمل القانوني كركن أولي للقرار الإداري 

حادث :تؤثر مباشرة في المراكز القانونیة القائمة ومثال ذلك  وذلك لأن الأعمال المادیة لا

سیارات الإدارة ،وهذا الحادث بذاته المنسوب لا یؤثر أصاب فردا من الأفراد وتسببت فیه إحدى 

بطریقة مباشرة في المركز القانوني للفرد المصاب،لأنه بوصفه مواطنا لم یتغیر مركزه القانوني 

نتیجة إصابته فظل مركزه القانوني كما كان وكل ما هنالك إن حالته الواقعیة والمادیة تغیرت 

فإذا كان ثمة تأثیر على  قا في المطالبة بالتعویض ،وهذا یعطي له ح بفعل ذلك الحادث ،

  .فإن ذلك قد تم بطریقة غیر مباشرة  المركز القانوني لفرد المضرور ،

  :الإجراءات التنفیذیة البحتة للقانون -2

 أنه یحدث بذاته تغییرا مباشرا في المراكز ، القرار الإداري في خاصیته الأولى كعمل قانوني

یعتبر قرارا إداریا كل إجراء تتخذه الإدارة تطبیقا  ومن ثم لا ، المخاطبین به القانونیة للأشخاص

لما أمر به القانون دون أن یترك هذا القانون للإدارة أي قدر من السلطة التقدیریة بحیث یكون 

في المركز القانوني للفرد الإجراء الإداري التنفیذي لیس هو الذي یحمل بذاته ومباشرة تغییر 

والإجراء الذي قامت به الإدارة هو  ، اد،وإنما هذا التغییر قد قرره القانون نفسه مباشرةوالأفر 



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

14 
 

یفتقد ذلك الإجراء صفة العمل القانوني ولا  مقرر ولیس منشئا ،ومن ثم مجرد إجراء كاشف ،أو

رار ا إداریا  وإنما یعتبر إجراء ا تنفیذیا بحتا أو بمثابة عمل من الأعمال قیعتبر بالتالي 

  .1المادیة

  :الأعمال التمهیدیة أو التحضیریة -3

هي الأعمال التي تسبق صدور القرار الإداري وتمهد لهذا الأمر دون أن تحدث بذاتها أثر 

فقد تؤدي  ، قانوني یؤدي إلى إنشاء مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني قائم

إلى ذلك  ،إضافة لافتقادها للطابع التنفیذي تلك الأعمال إلى صدور قرار إداري وقد لا تؤدي 

ومن ثم فلا یجوز الطعن فیها بالإلغاء استقلالا، حیث أن  حیث لا تكون قابلة للتنفیذ بذاتها،

  .محل هذا الطعن دائما هو القرار الإداري ولیس ما سبقه من أعمال تمهیدیة أو تحضیریة

تاب وزارة السیاحة إلى مصلحة الضرائب وتطبیقا لذلك لم تعتبر المحكمة الإداریة العلیا ك

بالمحاسبة ضریبیا عن نشاط محل سیاحي من قبیل القرارات الإداریة ،حیث اعتبرته المحكمة 

مجرد إبداء رأي الوزارة في الطلب المقدم إلیها من المطعون ضده لیس على مصلحة الضرائب 

ما تراه في شأن هذا الإعفاء  التزام بمضمونه عندما تمارس اختصاصها القانوني في أن تقرر

بناء على السلطة المخولة لها في تطبیق أحكام قوانین الضرائب ،ومن ثم فلا یرقى هذا 

  .الخطاب إلى مرتبة القرار الإداري بالمفهوم القانوني السلیم 

ومن الأعمال التي تخرج عن دائرة القرارات الإداریة لكونها عمل تمهیدي  ما قد یسبق بعض 

أو إبداء للآراء استشاریة،حیث أن مثل  تقاریر أو استقصاءات أو  إجراء لتحقیقمن  القرارات

تؤدي إلى إصداره وقد تفشل في  إن كانت لازمة قبل صدور القرار إلا أنها لا تلك القرارات و

یجوز معه الاعتراف لها بكیان قانوني مستقل ،بإسباغ وصف  تحقیق غایتها ، الأمر الذي لا

 2.الإداري علیهاالقرار 

                                                           

1)  ـ محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ،دون طبعة وسنة 

           . 471ـ  470ـ 469النشر ،ص

،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، دون طبعة ، القرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،2

  33ـ32ص، 2007
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  :الأعمال اللاحقة لصدور القرار من أجل تنفیذه أو تفسیره -4

أیضا تأخذ هذه الأعمال اللاحقة حكم الأعمال السابقة على صدور القرار، فهي أیضا لا تعتبر 

بالزیادة أو النقص على المراكز القانونیة  ت إداریة بالمعنى الصحیح،لأنها لا تضیف جدیدااقرار 

، فالنشرات التي یصدرها الوزیر لموظفیه لشرح قواعد قرار لائحي جدید وبیان كیفیة القائمة 

تعتبر قرارات إداریة المنشورات التفسیریة للقوانین  تنفیذه ،لا تعتبر قرارات إداریة ،كذلك لا

الجدیدة حتى یتمكن الموظفون من تطبیقها ،وذلك طالما أن تلك المنشورات لا تتضمن قواعد 

نما تقتصر على تفسیر القانون وشرح قواعده ،وكذلك قضى مجلس الدولة أنه لا یعتبر جدیدة وإ 

قرارا إداریا لتصدیق مجلس إحدى الكلیات الجامعیة على محضر الجلسة السابقة لأن هذا 

  1.التصدیق لا یضیف جدیدا 

عمل  باعتبار القرار الإداري عمل قانوني هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار الإداري

قانوني نهائي والمقصود بالقرار الإداري النهائي هو القرار الذي تصدره الجهة المختصة بصفة 

ئیة دون الحاجة إلى تصدیق سلطة أعلى ،وبذلك فإن مرحلة الاقتراح والتحضیر لایعتبر نها

لى القرار نهائیا ،والعبرة في تحدید أن القرار نهائي أو غیر نهائي بما ینص علیه القانون وع

ذلك فإذا كانت القواعد المنظمة للقرار توجب التصدیق علیه من سلطة أعلى فإن القرار لا 

یكون نهائیا إلا من لحظة استنفاذ السلطة لولایتها في التصدیق ،أما إذا كانت هذه القواعد لا 

  2.تستلزم لنهائیة القرار التصدیق علیه یعتبر نهائیا بمجرد إصداره من السلطة المختصة 

  

                                                           
 

.473محمد رفعت عبد الوهاب ،المرجع السابق،ص، ـ )1  

2) ـ محمد أ نو ر حمادة،مرجع سابق ص130ـ131                                                                                           
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  صدور القرار بالإرادة المنفردة للإدارة و الملزمة: ثانیا

الإداري عن العقد الإداري  یجب أن یصدر القرار من جانب الإدارة وحدها ، وهو ما یمیز القرار

الذي یصدر باتفاق إرادتین سوءا كانت هاتین الإرادتین لشخصین من أشخاص القانون العام أو 

  .القانون الخاصكان أحدها لشخص من أشخاص 

والقول بضرورة أن یكون العمل الإداري صادرا من جانب الإدارة وحدها لیكتسب صفة القرار 

الإداري لا یعني أنه یجب أن یصدر من فرد واحد ، فقد یشترك في تكوینه أكثر من فرد كل 

 1.منهم یعمل في مرحلة من مراحل تكوینه لأن الجمیع یعملون لحساب جهة إداریة واحدة 

ویصدر القرار الإداري عن إرادة الإدارة المنفردة والملزمة بمعنى أن الإدارة بمقتضى إرادتها   

المنفردة تستطیع أن تصدر أوامر ملزمة للأفراد بعمل شيء أو الامتناع عن عمل شيء ، 

 فیلتزمون بالخضوع لهذه الأوامر طواعیة او جبرا ،كما أنه لا یغیر من طبیعة القرار 

نفاذه أو ترتیب آثار معلقا على موافقة بعض الأفراد كما الشأن في قرارات تعیین أن یكون 

  2الموظفین

  .صدور القرار الإداري عن سلطة إداریة وطنیة:ثالثا

إن القرار الصادر من سلطة إداریة وطنیة مختصة ،أي أن القرارات الإداریة أعمال صادرة من 

عن الأعمال التي تصدر من السلطات السیاسیة  سلطة إداریة ،وبذلك یختلف القرار الإداري

والتشریعیة والقضائیة التي لا تعتبر قرارات إداریة وفق للمعیار العضوي السائد حالیا في القانون 

 3.الوضعي كأصل عام 

                                                           
 

 1 ) مازن لیلو راضي ،القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،دون طبعة،2005،ص358.

 2 )ـ. ملكیة الصروخ،القانون الإداري،النجاح الجدیدة ،دار البیضاء، ط2010،7،ص425                        

                                                                           .23،صعبد العلیم عبد المجید مشرف ، المرجع السابق)  3 
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ویعتبر القرار الإداري صادر عن سلطة إداریة وطنیة وذلك باستعماله وسائل القانون العام إذ 

متع بامتیازات وسلطات معینة ،ومنها سلطة إصدار القرار الإداري نفسه أنها سلطة عامة تت

  :سواء كانت سلطة مركزیة أو لا مركزیة على النحو الآتي

  :السلطات العامة المركزیة -1

هي الدولة والسلطات الإداریة التي تتبعها متمثلة في رئیس الجمهوریة ونوابه ورئیس الوزراء 

  .ورؤساء المصالح والإدارات المختلفة الذین تتكون منهم الإدارة المركزیةونوابه والوزراء ونوابهم، 

  :السلطات العامة اللامركزیة -2

  1.وهي الأشخاص العامة المحلیة والأشخاص العامة المرفقیة 

  القرار الإداري یرتب آثار قانونیة: رابعا

یكن للقرار الإداري أثر قانوني  فإذا لم إن القرار الإداري یتمیز بأنه یرتب آثار قانونیة معینة ،

  2.ما ، فإنه یدخل في نطاق الأعمال المادیة ولیس الأعمال القانونیة

قد یتمثل بإنشاء مركز قانوني كصدور قرار منظم للمرور أو  والأثر القانوني للقرار الإداري

ضي بنقل یا كصدور قرار یقدأو قد یكون تعد) قرار فردي(صدور قرار التعیین في وظیفة معینة 

  .3موظف من إدارة إلى أخرى أومن مدینة إلى أخرى نتیجة العقوبة التأدیبیة

یكون بالإلغاء كصدور قرار یقضي بهدم بنایة حكومیة آیلة للسقوط أو صدور قرار یقضي  أو

  1.اقة من شخص معین یبسحب رخصة س

                                                           

.                                                                                                                                                   

  .23،صعبد العلیم عبد المجید مشرف ، المرجع السابقـ )1

.25ملیكة الصروخ ،المرجع السابق،ص ـ )2  

                                                          . 23المجید مشرف،المرجع السابق، ص ـ عبد العلیم عبد)3
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آثار قانونیة بالمعنى وبناءا على ما تقدم إذا كان العمل الصادر من الإدارة لا یترتب علیه 

المتقدم ، فلا یجوز الطعن فیه بالإلغاء ،ومن أمثلة ذلك الآوامر والتعلیمات المصلحیة التي 

تصدر من الإدارة بمجرد تطبیق القانون ، والأعمال التي تستهدف إثبات حالة معینة والآثار 

   2.والمقترحات لأنها غیر ملزمة أو مجرد إجراء تمهیدي  الاستشاریة

  .الإداري أركان القرار: فرع الثالثال

لكل قرار إداري أركان أساسیة یقوم علیها ممثلة في أركانه الموضوعیة ، ونعني بها المحل و 

الغایة و السبب ، و أركان شكلیة متمثلة في الاختصاص و الشكل و الإجراءات  هذه الأركان 

واحد منها یصیب القرار بعیب عدم المشروعیة  فمجتمعة تضفي المشروعیة على القرار و تخل

  : 3، وهي الضابط الأساسي في سحب القرارات الإداریة و سنوجزها على التفصیل التالي

  الأركان الموضوعیة: اولا

حتى یكون القرار الإداري مشروعا صحیحا كامل التكوین، یجب توافر أركان یترتب 

  .المشروعیةعلى تخلف واحد منها وصف القرار بعدم 

  :و شروط صحة القرار الإداري تتجسد في خمس شروط أساسیة و هي

ت للإدارة بأن تفصح عن نیتها بإصدار جوهو الحالة الملحة التي أو : ركن السبب -1

القرار الملزم لیحدث أثرا قانونیا معینا، و بعبارة أخرى إن ركن السبب لا یزید عن 

  .4تصدر الإدارة قراراتها؟لماذا : اجابتنا عن السؤال التالي

  :تعریف ركن السبب -ا

حالة قانونیة أو واقعیة بعیدة عن رجل الإدارة و مستقلة عن ارادته ، تتم و توحي "وهو 

  .1"له بأنه یستطیع أن یتدخل أو أن یتخذ قرارا ما

                                                                                                                                                                                           
1
  .380أنور حمادة،  المرجع السابق، ص محمد 

  219،،ص1،2003،الدار العلمیة الدولیة ودار لثقافة،عمان،طالوجیز في القانون الإداريمحمد جمال مطلق الذنبیات ،2

  7ص 2007/2008جامعة بسكرة  -رسالة ماجستیر- قراراتهاضوابط سلطة الادارة في سحب : عبد المالك بوضیاف.3

 07، ص  ، مرجع سابق عبد المالك بوضیاف 4
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 ,الحالة قانونیة أو واقعیة التي تدفع جهة الإدارة لإصدار القرار الإداري: "  أیضاو هو 

  .2"فع و المبرر لإصدار القرار الإدارياومن ثم یعتبر السبب هو الد

كن هذا الوجود یفرض لووجود السبب أمر لازم و ضروري لإصدار القرار الإداري 

على الإدارة ضرورة اتخاذ القرار ، فجهة الإدارة لها حریة اتخاذ أو عدم اتخاذ القرار 

من  إصدارهمن عدمه و اختیار توقیت حتى لو توافر سببه ، فتقدیر اتخاذ القرار 

التي تدخل في تقدیر جهة الإدارة إلا إذا نص القانون أو اللائحة على ضرورة  الأمور

  .3إصدار القرار في حالة توافر سببه في حالات معینة

  : الفرق بین السبب و التسبب - ب

القرار باطلا في حالة  ىأضح الا یلاحظ أن لكل قرار إداري سبب یبرر إصداره و

تخلفه ، و بناء على ذلك یعد السبب عنصرا و شرطا لصحة القرار الإداري و تخلفه 

  .4یؤدي إلى قابلیة القرار للإبطال

أما التسبیب فیتعلق بالحالة التي یلزم فیها المشرع جهة الإدارة بضرورة تسبیب قراراتها 

تخلفه قابلیة القرار للإبطال لتخلف بمعنى ذكر السبب في صلب القرار و یترتب على 

ركن السبب أو الإجراءات و لیس عنصر أو شرط للسبب ، حیث یمكن أن یكون 

القرار الإداري سبب مشروع لكن  جهة الإدارة لم تقم بتسبیب القرار فیكون القرار قابلا 

  .5للإبطال لتخلف عنصر الشكل و الإجراءات على الرغم من تحقیق عنصر السبب

, صدر القرار بدون ذكر التسبیب كإجراء شكلي وفاقد للسبب الدافع لإصدارهوقد ی

فیكون القرار قابلا للإبطال لتخلف الشرطین معا ، هما ركن التسبیب كإجراء شكلي و 

ركن السبب كشرط لصحة القرار ، أي أن ركن السبب یجب ان یتوافر على كافة 

ن یقوم القرار سبب حقیقي وواقعي الحالات سواء ذكر التسبیب أولا ، أي أن یجب أ

                                                                                                                                                                                           
  182ص 1984دار الفكر العربي  5ط.دراسة مقارنة ،النظریة العامة للقرارات الاداریة: سلیمان الطهاوي 1
   72ص  مرجع سابق ،،  شریف یوسف حلمي خاطر 2
  .73.72ص ، نفس المرجع  3
4
  .73ص ، نفس المرجع  
5
  74.73ص ،نفس المرجع  
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وإن كانت جهة الإدارة غیر ملزمة ببیان أسباب قراراتها إلا في الحالات التي , یبرره

  .1یتطلب فیها القانون ذلك

  :شروط صحة السبب -ج

السبب في القرار الإداري هو مجموعة الوقائع التي تسبق القرار و توحي للإدارة 

عیوب القرار الإداري لما یمثله السبب من أساس یبنى و یعد من أهم واخطر , باتخاذه

علیه هذا القرار ، ولأهمیة السبب كركن من اركان القرار الإداري فإن إهماله یؤدي إلى 

  :، و تجنبا لذلك حددت له شروط حتى یكون صحیحا وهي2بطلان القرار

مخالفة فلا یجوز مثلا أن ینسب إلى الموظف : أن یكون السبب موجود في الواقع -1

  .تأدیبه لم یرتكبها في الحقیقة و الواقع

 .أن یكون السبب صحیح من الناحیة القانونیة -2

 .أن ینطبق علیه الوصف القانوني الصحیح -3

 .أن یكون متناسبا مع محله -4

و یراقب القضاء الإداري هذه الشروط في ركن السبب ، فهو یراقب الوجود المادي 

السبب من الناحیة القانونیة و تناسب السبب للسبب و التكییف القانوني له و صحة 

  .3مع محله

  : المحل) 2

  :تعریف ركن المحل) أ

و یقصد به موضوع القرار أو الأثر الذي ینجم على القرار المباشر ، سواء بإنشاء 

، و كمثال فمحل تعیین الموظف هو وضعه في مركز 4مركز قانوني جدید أو إلغائه

عاملین المدنیین ، و قرار فصل الموظف محله انهاء نظامي تحكمه قوانین ولوائح ال

قرار الترقیة محله تعدیل مركز قانوني قائم ، یتمثل في , العلاقة بینه وبین الإدارة

                                                           
  .74، ص نفس المرجع 1
  .8مرجع سابق ص: عبد المالك بوضیاف 2

  .77ص . مرجع سابق: شریف یوسف حلمي خاطر 3
4
. بسكرة, مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع ،الأعمال الإداریة و منازعاتها: عزري الزین 

 .20 ص 2010.الجزائر
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الارتقاء إلى المركز القانوني الأعلى من السلم الإداري ، حیث تحكمه الرتبة التي 

  .  1أصبح یشغلها ، سواء من حیث الحقوق أو الواجبات

  : روط صحة المحلش) ب

  :حتى یكون القرار الإداري سلیما في محله یشترط الفقه و القضاء شرطین هما

قصود بذلك أن یكون محل القرار ممكنا من الناحیة القانونیة أو مأن یكون ممكنا و ال -1

من الناحیة الواقعیة ، حتى لا یستحیل تنفیذ القرار فقرار الترقیة یكون محله غیر 

أن الموظف بلغ سن التقاعد ، و قرار هدم منزل محله غیر ممكن ، اذا اتضح , ممكن

 إذا تبین أن المنزل قد انهار قبل صدور القرار و كذلك القرار الصادر بإیعاد طالب إلى

یكون محله مستحیلا إذا ثبت أن شروط الدراسة في هذا البلد لا تتوفر في  بلد أجنبي

كون مستحیلة التنفیذ أي غیر ممكنة ، ت -هي محل القرار-فالإفادة, الطالب الوفد

 .2فیصبح القرار منعدما نتیجة لذلك

وهذا الشرط یعني أن یكون الاثر القانوني الذي یترتب ) مشروعا(أن یكون جائزا قانونا  -2

ء كانت القاعدة مستمدة اعلى اصدار القانون الإداري متفقا مع القاعدة القانونیة ، سو 

عادیة العامة للقانون ، أو من الأحكام القضائیة الحائزة من الدستور ، او التشریعات ال

ضمانا لمبدأ المشروعیة ، فإن كان هذا مخالفا للقواعد , لقوة الشيء المقضي فیه

  .3كان القرار معیبا في محله, القانونیة

  ومن أمثلة القرارات الإداریة المعیبة بعدم مشروعیة في محلها 

 .ي تقید حریات الافراد في مجال یحرم القانون المساس بهالقرارات الإداریة التنظیمیة الت  ) أ

بین  ةكمبدأ المساوا, القرارات الإداریة التي تتعارض مع المبادئ القانونیة العامة  ) ب

 .المواطنین في الحقوق و الواجبات

                                                           
  13مرجع سابق ص: عبد المالك بوضیاف 1
  .13نفس المرجع، ص 2

  .13ص نفس المرجع ، 3



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

22 
 

القرارات الإداریة التي تحرم موظفا من إجازاته العادیة ، كعقوبة تأدیبه على ) ج

القرار معیب في محله ، لأن نظام الخدمة المدنیة لا یجیز الحرمان , مخالفة ارتكبها

  . 1من الإجازات العادیة كعقوبة لتأدیبه

  :الغایة) 3

وتعني الغایة كركن من أركان القرار الإداري و الهدف أو   :تعریف ركن الغایة -ا

الذي  دراكه من وراء القرار الإداريإالغرض الذي تسعى جهة الإدارة إلى تحقیقه و 

 .2تصدره

 :یتم تحدید الغایة في القرار الإداري وفق قاعدتین أساسیتین  :شروط الغایة 

   استهداف المصلحة العامة: القاعدة الأولى

فعلى الإدارة ان تجعل المصلحة العامة مناط قراراتها و اعمالها ، فكلما سعى رجل 

المصلحة العامة التي الغدارة تحقیق مصلحة شخصیة له أو لغیره یؤثر في تحقیق 

 .3تتحقق عادة في القرار ، كان هذا الاخیر دون غایة و ركن و بالتالي إمكانیة إلغائه

 ).تخصیص الأهداف(احترام قاعدة التخصیص: القاعدة الثانیة

فلا یجوز لرجل الإدارة أن یسعى الى تحقیق غیره , إذا ما حدد المشرع هدفا مخصصا

فإذا ما خالفت  ،إلى تحقیقه متعلقا بالمصلحة العامة حتى ولو كان الهدف الذي یسعى

بإساءة استعمال السلطة أو  الإدارة إحدى القاعدتین ، تكون قد ارتكبت خطأ تعلق

  .4التعسف في استعمالها

  .الأركان الشكلیة:ثانیا 

الشكلیة في ركن الاختصاص و ركن الشكل وركن الإجراءات و هذا ما  الأركانتتمثل 

  :فیما یلي إلیهسنتطرق 
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  .الاختصاصركن ) 1

الاختصاص هو عبارة على صلاحیة القانون للقیام بعمل معین ، و یقصد 

بالاختصاص في مجال القرار الإداري القدرة على اصدار القرار الإداري على وجه 

ومن ثم یجب أن یصدر القرار الإداري ممن منحه القانون سلطة , یعتد به قانونا

  .1إصداره

كذلك هو الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة ، التي تعطیها القواعد  والاختصاص

 إداریةمة للاختصاص في الدولة لشخص معین لیتصرف ویتخذ قرارات ظالقانونیة المن

  2.في الدولة علي نحو یعتد به قانونا  الإداریةباسم ولحساب الوظیفة 

الصلاحیة المخولة لشخص او  أوة یناكمالإ أوالقدرة  بأنهویعرف الاختصاص كذلك 

  3.علي القیام بعمل معین علي الوجه القانوني , إداریةلجهة 

من الناحیة الاداریة  وأقدمها الإداريالقرار  أركان أهمویعتبر ركن الاختصاص في 

  4.وذلك لشدة وضوحها فضلا علي ارتباطه بالنظام العام كما سبق الذكر

  صور الاختصاص  - ا

  . والزمني والإقلیميللاختصاص ثلاثة صور وهي الاختصاص الموضوعي 

 الاختصاص الموضوعي * 

مصدرة القرار تكون قد التزمت في موضوعه یحدد الجهات  الإداریةالجهة  أنویعني 

  التي لا تخرج عن نطاقها ، فكلما لم  وأعمالهافقط ، بل حدد لها صلاحیات  الإداریة

تها حدود صلاحیاتها الموضوعیة ، كان القرار معیبا بعیب عدم افي قرار  الإدارةتلتزم 

  5.الاختصاص وتعرض للإلغاء 

  : ومن الامثلة علي ذلك

  :اعتداء سلطة اداریة علي اختصاص سلطة اخري مساویة لها   -

                                                           
1
  .50مرجع سابق ص : شریف یوسف حلمي خاطر 
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  .وذلك كان یصدر وزیر قرارا في موضوع هو من اختصاص وزیر اخر 

  :سلطة رئاسیة لها اعتداء سلطة ادني علي اختصاص علي اختصاص  -

كان یصدر رئیس مصلحة قرار في موضوع هو من اختصاص رئیس المجلس الشعبي 

  )قرار هدم بناء مثلا ( البلدي 

  :اعتداء سلطة مركزیة علي اختصاص سلطة لا مركزیة  -

ان مزایا الا مركزیة للإدارة هي توزیع للاختصاص بین هیئات مركزیة واخري غیر 

لتقریب الادارة للمواطن وتسهیلا لسیر المرافق العامة ، ولذلك وذلك , مركزیة مستقلة 

حدد المشرع صلاحیات كل منها ، ومن ثم فلیس للسلطة المركزیة اصدار قرار في 

موضوع هو من اختصاص سلطة لامركزیة والي كان قرار معیبا بعیب عدم 

1.الاختصاص الموضوعي 
  

  :انواع عیوب عدم الاختصاص الموضوعي * 

  .عیب بسیط وعیب جسیم : عدم الاختصاص الموضوعي نوعین هما لعیوب 

وذلك في حالة اعتداء موظف على اختصاص موظف اخر من نفس  :عیب بسیط  -

درجته او درجة اعلى او اعتداء جهة اداریة على جهة اداریة اخري مساویة لها في 

  .لقرار الاداري الدرجة او اعلي منها او اقل منها ، ویترتب علي هذا العیب بطلان ا

ویكون في حال اعتداء جهة اداریة علي اختصاصات السلطة  :عیب جسیم  -

التشریعیة او القضائیة او صدور القرار من فرد عادي ، فإن هذا العیب یؤدي الي 

  2.انعدام القرار أي اعتباره كانه لم یكن 

  ) :المكاني(الاختصاص الاقلیمي * 

) الجغرافي(صدر قراراته في حدود النطاق المكاني ی أن الإداريیتعین علي المسؤول 

الذي یدخل في دائرة اختصاصه ، فیشكل اتخاذ قرار رئیس بلدیة یتعلق بتراب بلدیة 

رى ، عیب یعرض هذا القرار للإلغاء على اساس عدم الاختصاص الإقلیمي ، أخ

  3.ویعتبر هذا النوع من عدم الاختصاص قلیل الوقوع عملیا
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، وسبب ذلك  الأخرىاقل حدوث من الصور , عنصر الاختصاص الى ان مخالفة 

یرجع الى المناطق الجغرافیة المحددة الاختصاص ، تكون واضحة من الناحیة الفعلیة 

تم مثل هذا  وإذا..... و الامر الذي یحد من تجاوز حدود الاختصاص المكاني 

 أماكنالذین یمسهم القرار  الأفراد  -التجاوز فانه یكون في الغالب بسبب تغییر 

  1. - الإدارةدون علم  إقامتهم

الموظفین  أووموظفیها وبعض الجهات  الإداریةویطبق هذا المبدأ علي كافة الجهات 

رئیس مجلس  -الدولة كرئیس الجمهوریة أنحاء أكلالذین لهم اختصاص عام وشاما 

  2.الوزراء ونوابهم 

  :الاختصاص الزماني  *

بدیة بل تظل معه ما بقیت أتي تمنح للموظف العام ، هي لیست الصلاحیات ال أن

الموظف  إصدارصفته الوظیفیة قائمة ، وعلیه فركن الاختصاص الزمني فیعني 

 الأسبابالمختص القرار في زمن كان له صفة اتخاذه ، فان انتهت وظیفته لسبب من 

، فان ذلك یمنعه من اتخاذ القرار  ىأدنمنصب  إلينزل  أو اعليمنصب  إلىرقي  أو

  3.، ویشكل ذلك عیب لعدم اختصاصه زمنیا  الأصلیةبموجب صفته 

ورغم اهمیة الاختصاص كركن في القرار الاداري ، الي ان المشرع اقرى استثناء 

الخروج على قاعدة الاختصاص هذا بدافع استمراریة الحیاة الاداریة ، وذلك في حالتین 

  4.الحلول التفویض و : هما 

  :شروط سلامة عنصر الاختصاص الزمني 

صدور القرار خلال الفترة الزمنیة التي یكون فیها مصدر القرار مختصا قانونا فصدور  -

القرار من موظف قبل تعیینه بصفة رسمیة ، او صدور القرار منه بعد فك الرابطة 

                                                           
1
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..... )  -عمل فصل عن ال –تقاعد  –استقالة ( الوظیفیة باي وسیلة قانونیة كانت 

 1.یعتبر هذا القرار معیبا بعیب عدم الاختصاص الزمني

اذ حدد القانون مدة زمنیة محددة للقیام : صدور القرار خلال المدة المحددة قانونا  -

بالتصرف ، كان لزاما عن الادارة ومن یقوم مقامها ، ان تقوم بعملها خلال المدة 

 2.غي بسبب بطلان الزمان ویسحب الزمنیة المحددة  ،  والى فان القرار سیل

  :ركن الشكل والاجراءات )2

ویعني ان تتقید الادارة في اصدار قراراتها بشكل معین ، وعلیها ان تلتزم اجراءات 

معینة حددها القانون ، ویعتبر الشكل والإجراءات ركنا اساسیا في القرار الاداري ، 

غیر ان الادارة كأصل عام غیر ملزمة بالتقید بشكل معین تفصح من خلالها علي 

  ذلك  ارادتها الي اذا نص القانون علي

والهدف المبتغى من هذه الشكلیة هي عدم دفع الادارة علي التسرع في اتخاذ القرارات 

وبالتالي قد یؤثر ذلك علي مساسها بمبدأ المشروعیة ، كما ان الهدف منه هو تحقیق 

مصالح الافراد الذین بإمكانهم متابعة ورقابة الادارة علي مدي التزامها بالإجراءات 

  3 .سفها والاشكال منعا لتع

ویترتب علي عدم احترام القواعد الشكلیة والاجرائیة بطلان القرار الاداري دون الحاجة 

كن القضاء الاداري الفرنسي والمصري لم یطبق هذا لالي النص علي ذلك صراحة ، و 

  .المبدأ بصفة مطلقة بل حاول الحد والتخفیف من نتائجه 

 التفرقة بین الاجراءات الجوهریة  واستقر القضاء الاداري المصري والفرنسي علي

  4 .والاجراءات الغیر جوهریة او الثانویة 

  :الاشكال الجوهریة ) ا

وهذا یعني أن المشرع ألزم الإدارة باحترام أجراء أو شكل معین في أصدرا قراراتها دون 

  1.أن تكون لها سلطة تقدیریة 
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  :  الثانویةالأشكال ) ب

الشكلیة مقررة لصالح الإدارة، فلا تعد من الأشكال أو إذا كانت القواعد الإجرائیة أو 

الإجراءات الجوهریة تلك التي لم یلزم القانون احترامها فلا یترتب على اغفالها بطلان 

  .القرار الإداري 

  ،ویجل التمییز بین الشكل والإجراءات الذي یتطلبه القانون وهو ضروري لإتمام القرار

 . فإن الإستدراك لا یصحح القرار

أما إذا كان الاستدراك تتعلق ببیان أو شكل غیر ضروري ، كان یكون الخطأ مادیا  

  2.فهنا یمكن للإدارة استدراكه 

  :عملیة تنفیذ القرارات الإداریة: ـ المطلب الثاني

یقصد بتنفیذ القرارات الإداریة تولید آثارها القانونیة ودخولها حیز التطبیق، وتثیر عملیة 

الإداریة عدة تساؤلات منها ما یتعلق بتاریخ نقاد وسریان هذه القرارات ومنها ما  تنفیذ القرارات

  :یتعلق بماهیة طرق ووسائل تنفیذها، الأمر الذي استوجب الإجابة علیه من خلال ما یلي

  :القرارات الإداریة وطرق تنفیذها ذافتاریخ ن: الأول الفرع

  :القرارات الإداریة ذافتاریخ ن: أولا

العامة و الأصل العام أن القرارات الإداریة تصبح نافذة و ساریة المفعول منذ  القاعدة

تاریخ صدورها من السلطات الإداریة المختصة أي منذ لحظة التصدیق و التوقیع من طرف 

    )3( .السلطة الإداریة المختصة بإصدارها

ذلك یعود إلى كون شكلیة  و إذا كانت القرارات الإداریة تسرى بمواجهة الإدارة منذ توقیعها، و

  .و إعلامهم بفحواها ومضمونها الإعلان القرارات الإداریة تهدف إلى إطلاع الأفراد
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ولا یمكن للإدارة أن تنكر علمها بالقرارات الصادرة عنها و بدا تتوافر حكمة الإعلان عن 

أنه لا یجوز  كما. القرارات الإداریة في حالة الإدارة باعتبارها الجهة التي أصدرت القرار

الاحتجاج بالقرارات الإداریة غیر المعلن عنها بمواجهة الأفراد فلا یمكن إلزام الأفراد باحترام 

وتنفیذ القرارات لم یعلموا بها، كما لا یبدأ میعاد الطعن القضائي في السریان إلا بعد الإعلان 

   )1(.عنها و بالطریقة المنصوص علیه قانونا

الإداري بالنسبة للأفراد فیكون في الیوم الموالي لعلم المعني بالقرار الإداري  أما تاریخ نفاذ القرار

  ذالك أن المواعید كاملة

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 405وذالك بنص المادة 

  :وینتج على هذه القاعدة العامة السابقة عدة نتائج هامة منها* 

الإداریة من حیث الشرعیة الشكلیة للقرارات الإداریة یجب الرجوع إلى تاریخ صدور القرارات .1

  .و الشكل و الإجراءات في القرارات الإداریة )2(أي من حیث ركني الاختصاص

یجب الرجوع و الانتقاد إلى تاریخ صدور القرارات الإداریة بخصوص تقدیر وحساب حقوق .2

واجهة السلطات الإداریة المختصة المخاطبین بالقرارات الإداریة و التي تترتب و تنشأ لهم في م

  .بموجب هذه القرارات الإداریة

یقع على عاتق السلطات الإداریة المختصة واجب تنفیذ القرارات منذ تاریخ صدورها، ولا .3

تستطیع هذه السلطات الاحتجاج و الدفع بعدم النشر أو التبلیغ الشخصي لأنها ترتبط و تلتزم 

  .لا من تاریخ نشرها و تبلیغها بهذه القرارات من تاریخ صدورها

                                                           
  .644 ، ص2003، دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، الوجیز في القانون الإداريعلي خاطر الشنطاوي، )1(
  .227ص ،مرجع سابق ، الوجیز في القانون الإداري، تمحمد جمال مطلق الذنیبیا)2(
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إن القرارات الإداریة تنتج آثارها القانونیة بأثر فوري ولا تسرى آثارها على الماضي بأثر .4

  .رجعي وهو ما یصطلح علیه في لغة القانون عدم رجعیة القرارات الإداریة

  :وتقوم فكرة عدم رجعیة القرارات الإداریة على الأسس التالیة* 

  1(.المكتسبةفكرة الحقوق( 

 فكرة استقرار المعاملات و الأوضاع و المراكز القانونیة. 

 2(.فكرة العدالة( 

  :استثناءات مبدأ عدم رجعیة القرار الإداري

  :لكل قاعدة عامة هناك استثناءات تخفف من شدة هذه القاعدة و هذه الاستثناءات كالتالي

عندما یتدخل المشرع صراحة و  إباحة رجعیة بعض القرارات الإداریة بنص خاص، و ذلك.1

یجیز للإدارة أن تصدر قرارات إداریة متضمنة آثار رجعیة مثل سحب و إعادة الموظفین و 

العاملین العامین تركوا مناصبهم الوظیفة بسبب الظروف الاستثنائیة مع تصحیح وضعهم 

  .المالي و أقدیمتهم

القرارات الإداریة غیر المشروعة إلغاء بأثر  )3(الرجعیة في تنفیذ الأحكام مثل حكم بالإلغاء.2

 .رجعي

 رجعیة اللوائح الإداریة الأصلح للمتهم و للمخاطب بالقرارات الإداریة.3

رجعیة القرارات الإداریة في حالة السحب، و : رجعیة القرارات الإداریة بالضرورة مثال ذالك.4

داریة تطبیقا لمقتضیات بحسن سیر الرجعیة في تصحیح القرارات المعیبة ورجعیة القرارات الإ

 .المرفق العام بانتظام واطراد، ورجعیة القرارات الإداریة بسبب طبیعة الاختصاص

                                                           
  .54، صمرجع سابق، القرارات الإداریة و رقابة القضاءمحمد أنور حمادة، )1(
  .156عمار عوادي ، مرجع سابق، ص)2(
  .248، صمرجع سابق ، القرارات الإداریة بین الفقه و قضاء مجلس الدولة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،)3(
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أنه إذا كانت القاعدة السابقة القاضیة بأن نفاذ القرار الإداري یتحقق ویبدأ من تاریخ صدور .5

یحتج بها علیهم إلا إذا علموا  القرارات فإن القرارات لا تسرى في حق الأفراد وفي مواجهتهم ولا

  )1( .بها بإحدى الوسائل الإعلام المقررة قانونا

فیجب التمیز بین الوجود القانوني للقرار الإداري وبین مسألة سریان ونفاذ القرار في مواجهة * 

  .المخاطبین بیه، حیث لا تسرى القرارات الإداریة في مواجهة المخاطبین بها من الأفراد

و : بها علیهم إلا من تاریخ علمهم بها عن طریق، وسائل الإعلام القرارات الإداریةولا یحتج 

، الإعلان بالنسبة للقرارات الفردیة )2(النشر بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة: التي تتمثل في 

ة بفحوى والعلم الیقیني بالقرار متى قام الدلیل القاطع على صاحب الشأن علما یقینیا نافیا للجهال

 .وعناصر القرار الإداري

  :طرق تنفیذ القرارات الإداریة: ثانیا

تنفیذ القرار الإداري أمر یختلف عن نفاذه، فالنفاذ عملیة قانونیة تتم بالشهر و الإصدار، 

في حین أن التنفیذ عمل مادي لاحق لنفاذ وسریان القرار الإداري، قد یتم مباشرة وقد لا یتم إلا 

أو لآخر، فقرار التعین هو قرار نافذ في مواجهة الإدارة بمجرد صدوره، وفي بعد فترة لسبب 

مواجهة من ثم تعینه بمجرد علمه بالقرار و الموافقة علیه، ولكن تنفیذه لا یتحقق إلا باستلام 

وعملیة التنفیذ القرار الإداري یكون إما عن  )3(.الموظف المعین للعمل ومباشرته لاختصاصه

  .طریق التنفیذ الاختیاري، التنفیذ عن طریق الإدارة، التنفیذ عن طریق القضاء، ووقف التنفیذ

  :التنفیذ الاختیاري -1

                                                           
  .156، مرجع سابق، صنظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداريعمار عوابدي، )1(
  .56مرجع سابق، ص القرارات الإداریة ورقابة القضاء،محمد أنور حمادة،  )2(
  .262، مرجع سابق، ص عبد المنعم خلیفةعبد العزیز )3(



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

31 
 

إن القرارات الإداریة الصادرة من السلطات الإداریة المختصة یلتزم بتنفیذها أصحاب 

قرارات من أفراد عادین وسلطات، وذلك متى علموا بها بإحدى الشأن من المخاطبین بهذه ال

وسائل وطرق الإعلام المقررة قانونا، وكما طلب منهم تنفیذ هذه القرارات، وهناك عوامل تساعد 

  :على عملیة التنفیذ الإداري تنفیذ حر و اختیاریا أهمها ما یلي

تؤدي عملیة اتخاذ القرارات الإداریة حسن إعداد و إنجاز عملیة اتخاذ القرارات الإداریة، إذ .1

طبقا للطرق العلمیة والدیمقراطیة الحدیثة، و تكیفها وملامتها تكیفا مع الملائمة الأیدیولوجیة و 

الاجتماعیة و الاقتصادیة و القانونیة و الإداریة، یؤدي ذالك إلى وجود و توفر عناصر الارتباط 

رارات الإداریة و الإخلاص، و التحمس و التضحیة و الاندماج الروحي و الفكري و النفسي بالق

  )1(.في تنفیذها من قبل المخاطبین بها اختیاریا و تلقائیا و بصورة سلیمة و فعالة

وجود رأي عام قوي وواعي و متشبع بالروح و الغیرة الوطنیة، و النزعة الولاء و الإخلاص .2

و الحسن المدني و الوطني قویا ومزدهرا للأمة و الدولة، فكما كان الوعي السیاسي و القانوني 

   )2(.في المجتمع كلما كان التنفیذ حرا و اختیاري للقرارات الإداریة

تتمتع القرارات الإداریة بالطبیعة و القوة القانونیة الإلزامیة وقرنیة الشرعیة و السلامة إذا لیس .3

أن یتمتعوا عن تنفیذ القرارات  للمخاطبین بالقرارات الإداریة من أفراد عادیین وموظفي الدولة

ولیس لهم التحجج والتذرع بحجیة الشك ومدى شرعیة و سلامة القرارات الإداریة من الناحیة 

  .القانونیة

لأن القرارات الإداریة تتمتع باستمرار بقرینة السلامة و الشرعیة وهي قرینة بسیطة بمعنى أن كل 

  .یفترض فیه الشرعیة و الصحةقرار إداري تصدره السلطات الإداریة المختصة 

                                                           
  .158، مرجع سابق، ص عمار عوابدي)1(
  .158، صنفس المرجع )2(
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وتقوم قرنیة شرعیة صحة القرارات الإداریة على أساس أن الإدارة العامة و الدولة تستهدف دوما 

تحقیق المصلحة العامة و أن الدولة و الإدارة العامة تستعمل دائما و كقاعدة عامة الأسالیب، 

بجملة من الضمانات ووقائیة لحسن و الطرق الوقائیة في القیام بأعمالها، إذا تحیط أعمالها 

انتقاء عمالها، و أحكام عملیة الرقابة المحكمة و القویة و المتنوعة على أعمال وعمال الدولة و 

  .الإدارة العامة بواسطة نظامي الرقابة الإداریة الرئاسیة و الرقابة الإداریة الوصایة

نه یجب على من یدعي عدمن وینجم عن قاعدة قرینة صحة وشرعیة القرارات الإداریة أ* 

القانونیة للإثبات فعبأ عدم شرعیة القرارات الإداریة یقع ) 1(المشروعیة أن یثبت ذالك بالوسائل

دوما على عاتق الأفراد، فالإدارة العامة دوما تكون في مركز المدعى علیه یتعلق بدعوى مدى 

  )2(.شرعیة القرارات

  :التنفیذ عن طریق الإدارة -2

العامة وبما لها من امتیازات السلطة العامة و مراعاة مقتضیات المصلحة  أن الإدارة

العامة، وعلى ضوء ذالك تتمتع بسلطات و إمكانیات قانونیة لتنفیذ قراراتها في حالة امتناع 

المخاطبین بها عن تنفیذها وطواعیة، وهو ما یتمثل في توقیع الجزاءات الإداریة و التنفیذ 

  )3(.المباشر أو الجبري

  :توقیع الجزاءات الإداریة.أ

قصد تنفیذ قراراتها تلجأ الإدارة إلى توقیع العقوبات و الجزاءات الإداریة الملائمة على 

الأفراد في حالة امتناعهم وعدم انصیاعهم، لتنفیذ تلك القرارات سواء أكانوا موظفین عامین 

                                                           
  .231، مرجع سابق، صتمحمد جمال مطلق الذنیبیا)1(
  .159، مرجع سابق، ص عوابديعمار )2(
، دراســـة مقارنـــة، مكتبـــة دار الثقافـــة للنشـــر و التوزیـــع، عمـــان التطبیـــقالقـــرار الإداري بـــین النظریـــة و خالـــد ســـماره الزغبـــي،  ) 3(

  .218،  ص1999
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بالجهاز الإداري حیث یخضعون لنظام تأدیبي یتمثل في مختلف العقوبات التأدیبیة المفروضة 

  .في الدرجة، التوقیف إلى حدة الفصل ″التنزیل″، ″التوبیخ″بموجب قرارات 

  :أشخاص خارجین عن الجهاز الإداري* 

مخالفة لوائح الرخصة، و  ″سحب″من المستعملین أو المنتفعین من خدمات المرافق العامة، مثل 

المرور ومن ثمة فإن أساس الجزاء الإداري غنما یمكن في فكرة الخطأ المتمثلة في الامتناع 

  .طوعیة )1(وعدم تنفیذ القرار الإداري

  :التنفیذ المباشر أو الجبري.ب

خلافا لما هو سائد في القانون الخاص من الأفراد لا یمكنهم اقتضاء العدالة بأنفسهم حیث 

للجوء للقضاء لفض منازعاتهم، عن طریق أحكام وقرارات قضائیة تنفیذ وفقا یجب علیهم ا

للقانون، فعلى الجهات الإداریة أن التنفیذ قراراتها مباشرة و بنفسها، و لوعن طریق القوة دون 

  .اللجوء مسبقا للقضاء

المدعي وعلى الأفراد اللجوء للقضاء إذا تضرروا من ذلك بحیث تكون الإدارة العامة في مركز 

  .علیه وهو الموقف الذي یكون بالمقارنة بموقف المدعى الذي یقع علیه عبء الإثبات مثلا

وهذا الامتیاز إنما یقوم على أساس قرینة سلامة و مشروعیة القرارات الإداریة إذا یفترض * 

أنها صدرت طبقا للقانون مستوفیه لجمیع الأركان و الشروط وعلى من یدعي خلاف ذالك 

إدعائه مما یترتب عنه قیام مسؤولیة الإدارة عما یلحق الأفراد من أضرار، ومن ثم فإن إثبات 

  .هذا الامتیاز یشكل على حد تعبیر مجلس الدولة الفرنسي القاعدة الأساسیة في القانون العام

هو حق الإدارة في أن تنفیذ أوامر على الأفراد الجبریة دون الحاجة «وهكذا فأن التنفیذ المباشر 

  .»إلى إذن سابق من القضاء

                                                           
  .229، مرجع سابق، ص تمحمد جمال مطلق الذنیبیا )1(
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  :یشترط للتنفیذ المباشر توفر ما یلي* 

إذا یجب أن تكون العملیة الإداریة محل التنفیذ المباشر مستندة إلى : أن یكون مشروعا.1

تشریعي بمعنى قرار إداري تنظیمي مبني على قانون، وذالك ضمانة للمحافظة على  )1(نص

  .المشروعیة وحدا للتعسف الإدارة و تقیدها سلطتها

  :امتناع الفرد عن التنفیذ الاختیاري و الطوعي.2

  .التنفیذ) 2(مما یقتضي إعذاره طبقا للتشریع الساري المفعول، ویكفي هذا ظهور نیة سیئة لرفض

حیث تنفیذ الإدارة العامة لدى استعمالها : قتصار التنفیذ المباشر على تطبیق قرار إداريا.3

لامتیازات التنفیذ المباشر بتحقیق محله أي آثاره المباشرة كما یحدد القانون أو التنظیم، إذا یجب 

  )3(.علیها أن تلتزم بحدود ذالك ولا تتعداه

  :الغدارة إلى هذا التنفیذ فمن الحالات التالیةتلجأ : تلجأ الإدارة إلى تنفیذ المباشر* 

وذالك لما كان اللجوء إلى التنفیذ هو سلطة استثنائیة فینبئ على إجازة : الإجازة القانونیة.1

  .وترخیص من القانون

أو وسیلة قانونیة أخرى للإجبار على التنفیذ أي عدم النص على الجزاءات : عدم وجود آلیة.2

  .الجنائیة المقابلة لعدم تنفیذ قرارات معینة الإداریة و المدنیة و

في اضطرار الإدارة العامة للتدخل فورا قصد الحفاظ  )4(تتمثل حالة الضرورة: حالة الضرورة.3

  .على النظام العام من خطر داهم یستدعي التنفیذ المباشر و السریع لتنفیذ قراراتها الإداریة

                                                           
  .230، مرجع سابق، صتمحمد جمال مطلق الذنیبیا )1(
  .160، مرجع سابق، صعوابديعمار )2(
  .114السابق، ص، المرجع القرارات الإداریة، بعلي  محمد الصغیر)3(
  .220، ص خالد سمارة ألزغبي، المرجع سابق)4(
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  :تیةرحالة الضرورة تقوم على وجود الشروط الآ* 

وجود خطر داهم یهدد النظام العام فلا یشترط وقوع أو انهیار النظام فعلیا بل یكفي تهدیده  -

  .أو وشوك وقوعه

تعذر دفع الخطر الداهم بالوسائل القانونیة الإداریة منها و الجزائیة بحیث یبقى فعل وتدبیرها  -

  .ى النظام العامو إجراء الضرورة هو الوسیلة الوحیدة لردع الخطر و الحفاظ عل

التناسب بین فعل الضرورة وتدبیرها مع مقتضیات الحفاظ على النظام العام، إذ أن الضرورة  -

  .تقدر بقدرها

وللقاضي الإداري سلطة في مراقبة مدى قیام ذالك التناسب من حیث عدم التعسف في استعمال 

   )1(.السلطة من طرف الإدارة

  :التنفیذ عن طریق القضاء -3

أمامه لاستصدار  ى، وذالك بمقتضى دعاو )2(الإدارة العامة إلى القضاء لتنفیذ قراراتهاتلجأ 

أحكام جزائیة أو مدنیة، اعتبار من أن الإدارة العامة لها حق التقاضي بموجب تمتعها 

من القانون المدني، وتكون هذه الحالة قائمة في  50بالشخصیة المعنویة وذالك حسب المادة 

  :اد تنفیذ قرارات الإدارة اختیاریا، و یمكن العمل بإقامة إحدى دعویینحالة رفض الأفر 

  :فیما یخص الدعوى الجنائیة.أ

تسمح النصوص المنظمة للعدید من المجالات بتوقیع عقوبات جنائیة جزاء عدم تنفیذ 

القرارات الإداریة من خلال الأحكام الجزائیة التي تتضمنها و التي تسمح للإدارة من رفع 

  .الدعاوى أمام القضاء الجنائي

                                                           
  .114المرجع السابق، ص ،بعلي حمد الصغیر م )1(
  .220خالد سمارة ألزغبي، المرجع سابق، ص)2(
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  :ومن أمثلة ذالك

یعرض عدم احترام «على أنه  250-02من المرسوم الرئاسي  152ما نصت علیه المادة 

  »أحكام هذا المرسوم إلى تطبیق العقوبات المنصوص علیها في التشریع المعمول به

 20إلى  05رامة من یعاقب بغ: من قانون العقوبات الجزائي التي تقرر  459و تنص المادة 

دینار جزائري ویجوز أن یعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أیام على الأكثر كل من خالف المراسیم أو 

القرارات المتخذة قانونا من السلطة الإداریة إذا لم تكن الجرائم الواردة  بها معاقبا علیها 

  )1(.بنصوص خاصة

  :فیما یخص الدعوى المدنیة.ب

هل یمكن للإدارة العامة رفع دعوى ″ن أن نطرح سؤال وهو فیما یخص هذا المجال یمك

أمام القضاء المدني بهدف استصدار حكم یلزم الأفراد بتنفیذ قرار إداري امتنعوا اختیاریا على 

  :و للإجابة علیه كما یلي ″تنفیذه

المدني الاتجاه السائد فقها وقضاء أن الإدارة العامة لا یمكنها اللجوء إلى القضاء : في فرنسا* 

تأسیسا على مبدأ توزیع الاختصاص القضائي بین جهتین القضاء نظام یقوم على الازدواجیة 

  .القضائیة

إلى القضاء  )2(الاتجاه السائد فقها و قضاء هو إمكانیة اللجوء من طرف الإدارة: في مصر* 

  .العادي لاستصدار حكم الغرض منه إلزام الأفراد بالتنفیذ

                                                           
  .160عمار عوابدي ، المرجع سابق، ص)1(
  .59محمد أنور حمادة، المرجع سابق، ص)2(
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ه السائد فقها وقضاء هو إمكانیة لجوء الإدارة العامة إلى القضاء العادي الاتجا: في الجزائر* 

بغرض الحصول على حكم،  حیث یرى جانب من الفقه أن هذا الطریق یعتبر ضمانة لاحترام 

  . حقوق وحریات الأفراد

  :وقف التنفیذ -4

ه الأشخاص المخاطبین على الرغم من الطبیعة التنفیذیة للقرارات الإداریة بترتیب آثارها فورا تجا

بها، إلا أنه یمكن استثناء وقف تنفیذها إداریا أو قضائیا وذلك بعدم ترتیب آثاره القانونیة 

  :والذي یكون فمن مستویین)1(مؤقتا

  ".على المستوى الإداري: "وقف تنفیذ القرارات إداریا.1

  :یمكن الإدارة وقف تنفیذ القرار الإداري في حالتین

صدرة القرار نفسها أن توقف تنفیذ القرار بما لها من سلطة تقدیریة و اختیار یمكن للإدارة م* 

  .ر المرافق العامةیوقف تنفیذه مراعاة لمقتضیات المصلحة العامة وس

كما یمكن للإدارة الوصیة أن تطلب من الإدارة صاحبة و المصدرة للقرار وقف تنفیذه في * 

  .للحفاظ على النظام العامحالات معینة متعلقة خاصة بالضبط الإداري 

  ".على مستوى القضائي: "وقف تنفیذ القرار قضائیا.2

یمكن رفع دعوى أمام القضاء الإداري من ذوي المصلحة بغرض وقف تنفیذ القرار الإداري وفقا 

  :لقیود وشروط معینة

  .ضرورة رفع دعوى إلغاء القرار أمام الجهة المختصة وذلك من الناحیة الشكلیة* 

                                                           
  .118صحمد الصغیر بعلي ، المرجع السابق، م)1(
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 )1(الناحیة الموضوعیة فلقاضي الإداري أن یستجیب أو لا یستجیب لطلب وقف تنفیذأما * 

عنصري الاستعجال و  )2(القرار حسب ملابسات كل قضیة وفحصها من حیث مدى توافر

  .الجدیة

  :نهایة القرارات الإداریة: الثاني الفرع

نهایة القرار الإداري القرار الإداري كأي عمل قانوني آخر لا بد له من بدایة یبدأ بها، و 

تعني إنهاء آثار القرار الإداري ككائن حي یعیش و یموت وبذالك یختفي القرار الإداري من 

عالم التنظیم القانوني ككل، فیصبح من ذكریات الماضي مثله في ذالك نفاذه فلهذا النفاذ حد 

  .وتكون هذه النهایة إما طبیعیة أو غیر طبیعیة )3(.ینتهي فیه و یزول

  :النهایة الطبیعیة للقرارات الإداریة: أولا

وهي القرارات التي تنتهي آثارها القانونیة، و تزول دون عمل من طرف الإدارة ومن دون 

وتنتهي القرارات الإداریة في الحالة . تدخل منها، ولا یكون لها ید في إنهاء آثارها القانونیة

  :التالیة

  :تنفیذ القرارات الإداریة -1

الحالة الطبیعیة لأي قرار إداري وفیه تنتهي آثاره القانونیة، والقرار بشكل عام وهي 

بإظهار الآثار القانونیة وتحقیق الغرض من إصدار القرار، وهذا الأمل إلا أنه و استثناء توجد 

قرارات إداریة رغم تنفیذها إلا أنها لا تنتهي رغم تحقیق الغرض منها بل تستمر، ما لم تبادر 

 .رة إلى اتخاذ إجراء یؤدي إلى نهایة القرار الصادر عنهاالإدا

                                                           
  .691، ص1996الناشر منشأة المعارف بالإسكندریة،  لإداري،القضاءعبد الغني بسیوني عبد االله، )1(
الحقوقیـة،  الحلـي، دراسـة مقارنـة، منشـورات لإداري فـي أحكـام القضـاء الإداريا وقف تنفیذ القـرارعبد الغني بسیوني عبد االله، )2(

  .87ص،2001لبنان،الطبعة الثانیة ، 
  .223سمارة ألزغبي ، المرجع السابق، صخالد )3(
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  :انتهاء المدة المحددة لسریان القرارات الإداریة -2

زمنیة لنهایة القرارات الإداریة تكون  )1(وتكون أمام هذه الحالة إذا جعل القانون سلفا لمدة

  .معینة ومعروفة

یة، التي أعلن عنها التشریع لسریان فهنا یكون قد تحقق عنصر الزمن المحدد أي المدة الزمن

  .القرارات الإداریة قد انتهت فإذا ذالك یؤدي بالضرورة إلى نهایة القرارات الإداریة

وهذا أمر طبیعي فالقانون أعلى درجة من القرار الإداري فإذا صدر قرار إداري وحددت مدة 

  .نفاذه فإن زوال المدة یترتب علیها زوال القرار الإداري كذالك

كما یمكن أن تكون المدة حددتها الإدارة مصدرة القرار بما تملكه من سلطة تقدیریة فتعلن في 

  .قرارها عن زمن محدد للاستفادة من إجراء أو خدمة معینة، فإذا انتهت المدة ینتهي معها القرار

  :تحقق الشرط الفاسخ الذي تعلق علیه القرار الإداري -3

، فالقرار الصادر هو قرار كامل وتكون )2(لى شرط فاسخقد یصدر القرار الإداري معلق ع

آثاره القانونیة نافذة غیر أنه إذا تحقق الشرط الفاسخ الذي تعلق به هذا القرار یؤدي إلى زوال 

القرار، ومن تاریخ ظهوره ولیس من تاریخ تحقق الشرط، كما هو الحال في قرارات التوظیف، 

بشرط فاسخ یتمثل في نجاح الموظف بإثبات جدارته  فقرار تعین موظف هو قرار فردي مقترن

                                                    .بالمنصب الذي یشغله بصفة متربص خلال سنة واحدة

                                                           
  .231، المرجع السابق، ص تیامحمد جمال مطلق  الذنیب)1(
  .241، دراسة مقارنة، المرجع السابق، صالقرار الإداري بین النظریة و التطبیقخالد سماره ألزغبي، )2(
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التي هي مدة التربص فإن رسب أو لم یكن كفؤ، لهذا المنصب فإن هذا القرار لا یزول 

م كفاءة وجدارته الموظف بل تزول آثاره رجعي من منذ تحقق الشرط الفاسخ المتمثل في عد

  )1(.تاریخ صدوره

  :ة أو القانونیة التي تعلق علیها القرار الإداريیالواقع الحالة زوال -4

والمقصود منه الانعدام الذي یطرأ علة وجود الحالة الواقعیة أو القانونیة التي أدت إلى 

سلیما نافذا وذلك لأن انعدام الحالة القانونیة قد جاء بعد صدور القرار الإداري، ویعد القرار قرارا 

  .إصداره ولیس قبله

وبهذا یكون القرار قد انتهى من تاریخ انعدام أسباب أو الحالة القانونیة التي بني أو أصدر على 

أساسها فالإدارة العامة لا تتحرك من فراغ أو تصدر قرارات عبثا، بل تقودها وتحركها جملة من 

كإصدار الإدارة . الحالات الواقعیة، حدوث كوارث طبیعیة كالفیضانات: اب ومثال ذالكالأسب

  .لقرار إخلاء المدینة مثلا

للأجانب  )2(مثال الحالة القانونیة التي تؤدي بالإدارة إلى إصدار قرار إداري، كمنح ترخیص* 

هایة العقد للعمل هي بالإقامة بناء على علاقة عمل بینهم وبین الجهة معینة رسمیة، فتكون ن

  .نهایة مدة الإقامة هي مقررة نتیجة ارتباطه بمدة عقد العمل

  :استحالة تنفیذ القرار الإداري -5

لیست كل القرارات التي تصدرها الإدارة تنفذ وتحقق هدفها ومبتغیاتها ، عند ترتیبها لآثارها 

وهذه الاستحالة وجدت نتیجة  )3(التنفیذالقانونیة بل هناك قرارات تصدر، ولا تنفذ بسبب استحالة 

الانعدام الذي طرأ على مدخل القرار بعد أن أصدر هذا الأخیر سلیما ونافذا ولیس قبل إصداره، 

                                                           
  ). 83-4(یفة العمومیة المواد یولیو المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظ 15المؤرخ في  03-06الأمر رقم )1(
  .231، المرجع السابق، ص تمحمد جمال مطلق الذنیبیا )2(
  .294، المرجع السابق، صالقرارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، )3(
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إذ في الحالة الأخیرة یكون القرار منعدما منذ نشأته، أما في حالة حدوث انعدام المحل بعد 

، فینعدم القرار من تاریخ انعدام المحل، صدور القرار الإداري صحیحا ورتب عنه آثار قانونیة

لاستحالة استمرار في تنفیذه، قد تكون هذه الاستحالة مطلقة أو مؤقتة كما یمكن أن تكون هذه 

  .الاستحالة نتیجة الانعدام المادي أو القانوني

  :الاستحالة المطلقة نتیجة الانعدام المادي المطلق.أ

العمومیة بموجب قرار صادر عن الهیئة  ومثال ذالك توظیف شخص في إحدى الوظائف

فهنا لا یمكن تجسید مضمون القرار في  )1(المختصة ولكن الشخص محل الوظیفة متوفى،

  .الواقع لاستحالة التنفیذ المطلق

ومثال ذالك منح ترخیص بفتح محل :  الاستحالة المؤقتة نتیجة الانعدام المادي النسبي.ب

كون ممارسة النشاط المرغوب فیه في المحل بعد بناء فی صناعي، غیر أن هذا المحل مهدم

  .المحل المهدم

  :الاستحالة في استمرار التنفیذ نتیجة القانوني للمحل.ج

ومثال ذالك إضفاء القانون بصفة عدم المشروعیة على المحل كان قبل ذالك مشروعا، كما لو 

  .صدر قرار بمنح لقب ثم قانون یلغي هذه الألقاب

  :ار الإداري بأجل فاسخاقتران القر  -6

  .قراراتها بأجل فاسخ، فإذا حل هذا الأجل زال القرار الإداري )2(قد ترتبط الإدارة

منذ حلول الأجل على القرار المعلق على شرط فاسخ الذي تزول آثاره بأثر رجعي أي من تاریخ 

  .فاسخصدوره، فالقرار في هذه الحالة یكون نافذا ومنتجا لآثاره حتى یتحقق الأجل ال

                                                           
  .25، ص، المرجع السابق نالزىی عزري)1(
  .295، المرجع السابق، ص عبد المنعم خلیفةعبد العزیز )2(
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القرارات الإداریة التي تحدد علاقة الموظف والتي تنهي ببلوغ الموظف سن : ومثال ذالك

  .)1(التقاعد

  :النهایة الغیر الطبیعیة للقرارات الإداریة: ثانیا

وهي التي یكون فیها إنهاء الأثر القانونیة للقرارات الإداریة، بعمل وتدخل من طرف 

  .القضائیة المختصةالإدارة أو من طرف الجهات 

فإذا كان بتدخل من طرف الإدارة مصدرة القرار فإنه یتم إما بطرق الإلغاء أو سحب * 

  .الإداري

أما إذا كان بتدخل من طرف الجهات القضائیة المختصة، وذالك بعد رفع المدعى دعوى * 

  )2(.موضوعیة تدعى دعوى الإلغاء

  :نهایة القرارات الإداریة بعمل من الإدارة -1

یمكن للإدارة مصدر للقرارات أن تقوم بإنهاء ما قامت بإصداره من قرارات إما عن طریق 

  .الإلغاء أو سحب الإداریین

  :الإلغاء الإداري للقرارات الإداریة/أ

فقط اعتبارا من ) 3(وهو إنهاء أو إعدام الآثار القانونیة للقرارات الإداریة بالنسبة للمستقبل

فقط ، وعلیه فإن الإلغاء الإداري هو تجرید القرار  قائمة بالنسبة للماضيمع تركها  تاریخ الإلغاء

من قوته التنفیذیة بالنسبة للمستقبل وذلك بلجوء الإدارة إلى إصدار القرار لاحق یزیل ویقضي 

  .على وجود قرار إداري سابق، من حیث ترتیب هده الأخیرة الآثار مستقبلا

                                                           
  . 26المرجع سابق،ص ، نعزري الزىی)1(
  .268، ص2009، الطبعة الثانیة، سطیف، الوجیز في القانون الإداريناصر لباد، )2(

  61المرجع السابق، ص محمد أنور حمادة،)3(
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رة مصدرة القرار أي صاحبة القرار أو من طرف رئیسه ویتخذ قرار الإلغاء من طرف الإدا* 

فهي سلطة مخولة للإدارة أو الرئیس الإداري حیال مرؤوسه بالتدخل في وضع حد   التسلسلي

فهو حق لإدارة الولایة أو الرئاسیة في ).1(للآثار والنتائج المترتبة على تلك الأعمال مستقبلا فقط

 .إنهائها للقرارات

ون كلیا أو جزئیا إن كان القرار یقبل التجزئة، والإلغاء قد یكون صریحا أو والإلغاء قد یك* 

 .ضمنیا یستفاد من صدور قرار جدید مخالف في أحكامه للقرار القدیم

 :والإلغاء القرارات التنظیمیة یختلف عن الإلغاء القرارات الفردیة على النحو التالي* 

القرارات التنظیمیة هي جواز تعدیلها أو إلغائها في كقاعدة عامة ضمن : القرارات التنظیمیة.1

أي وقت لأنها قرارات بطبیعتها عامة ومجردة لا تخلق إلا مركز قانونیة موضوعیة عامة ولا 

ولذالك تملك الإدارة إلغاء قراراتها . تنشئ بذاتها حقوقا مكتسبة من مراكز قانونیة خاصة

ة التي تملك الإلغاء فالجهة التي أصدرت القرار بإجراء عام، وإذ لم تحدد الجه) 2(التنظیمیة

وأنشأته هي التي تملك إلغاؤه استنادا لقاعدة توازي الاختصاص وفي هذا تقول المحكمة 

  ).3(إن من یملك التعین یملك الفصل عند عدم وجود نص بخلاف ذالك«العلیا

والقضاء إن القرارات الإداریة تقضى القاعدة العامة في الإداریین الفقه : القرارات الفردیة.2

الفردیة شخصیة متى صدرت سلیمة، وترتب علیها حق شخصي أو مركز خاص فإنه لا یمكن 

)4( المساس بها إلا في الحالات التي أجازها المشروع قانونا متى صدرت سلیمة
ستعملت اوإن  

  .المكتسبة الإدارة العامة سلطة الإلغاء، في مواجهة هذا النوع یشكل اغتصابا للحقوق

                                                           

  .53-54، ص  ، مرجع سابق محمد صغیر بعلي)1(

  .169، المرجع السابق، ص يعمار عوا ید)2(

  .233، المرجع السابق، ص  الذنیبیاتمحمد جمال مطلق )3(

  .236خالد سمارة ألزغبي ، المرجع السابق، ص )4(
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إلا أنه إذا كانت القرارات الفردیة لا ترتب حقوقا مكتسبة فإنه یمكن تعدیلها أو إلغائها بالنسبة 

    :للمستقبل، ولكن هذه القرارات تكون حسب الحالات خاصة منها

القرارات الوقتیة وهي القرارات تبین صفتها الوقتیة من القانون ذاته أو من طبعتها لكونها * 

القرار الصادر بندب موظف والندب بطبیعته مؤقتا یجوز إنهائه في أي : ا وقتیا مثالترتب أثر 

 .وقت

رفض طلب منح ترخیص فهو لا ینشئ حق للغیر، وبالتالي :القرارات السلبیة بالرفض مثال* 

 .یجوز إلغاءه في أي وقت 

د العاملین كالقرارات الصادرة  بمنح أح. القرارات التي تمنح رخصة على سبیل التسامح* 

 .بالدولة إجازة مرضیة في غیر الحالات التي ینص علیه القانون

  :السحب الإداري للقرارات الإداریة/ب

) 1(السحب الإداري هو إنهاء وإعدام الآثار القانونیة للقرارات غیر مشروعة بأثر رجعي 

للماضي والحاضر وكأنه لم توجد إملاقا، أي القضاء على الآثار القانوني لها وتكون بالنسبة 

    ».عملیة قلع الجذور الأثمار القانونیة للقرارات الإداریة نهائیا«.والمستقبل

وتتم عملیة سحب القرارات الإداریة من طرف السلطات ألإداریة والولائیة والرئاسیة المختصة، 

  .وفي خلال المدة الزمنیة القانونیة المقررة لإجراء عملیة سحب هذه

داریة هي أصیل مقرر للسلطات الإداریة المختصة في النظام الإداري للدولة وسحب القرارات الإ

والتزاماتها في مراقبة وملائمة أعمالها، وتعدیلاتها وإلغائها وسحبها بالقدر اللازم والضروري 

لشرعیة وملائمة تكیف القرارات الإداریة وفقا لمقتضیات ومتطلبات أحكام وقواعد مبدأ الشرعیة 

  .القانونیة

                                                           

  .224، ص خالد سمارة ألزغبي ، مرجع سابق)1(



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

45 
 

الإداریة لتصحیح الأخطاء  القرارات) 1(فهكذا تملك السلطات الإداریة المختصة سحب

عیب . عیب السب«عیوب عدم الشرعیة ینسب) 2(المادیة ولإعدام القرارات الإداریة غیر المشرعة

عیب . عیب مخالفة القانون. عیب مخالفة قواعد الشكل والإجراءات. عدم الاختصاص

  »لسلطةالانحراف في لاستعمال ا

نظرا لخطورة هذه السلطة هناك بعض الشروط : شروط السحب الإداري للقرارات الإداریة.1

  :الإداریة وهي كالتالي) 3(لإجراء عملیة السحب الإداري للقرارات 

 . شرط أن ینص السحب الإداري على قرارات الإداریة الغیر مشروعة فقط* 

 وهو) 4( داریة خلال المدة الزمنیة المقررة قانونا،شرط اتهام عملیة السحب الإداري للقرارات الإ

المیعاد المخصص للطعن القضائي أي المیعاد المخصص لرفع دعوة الإلغاء و بفواته  

   .القرار مهما شابه من عیوب) 5(تحصن

 .شرط أن تتم عملیة السحب الإداري من قبل السلطات الإداریة المختصة في النظام الإداري* 

  :القرارات الإداریةآثار سحب .2

یترتب على سحب القرار الإداري أن یعتبر كأنه لم یكن من تاریخ صدوره وهو نفس أثر      

  .الإلغاء القضائي

وبناء على أن السحب بأثر رجعي إزالة القرار وكل ما یترتب علیه من آثار و إفادة الحال إلى 

  .ما كان علیه قبل صدور القرار المسحوب

                                                           

  .235، المرجع السابق، ص تیبیانذمحمد جمال مطلق ال)1(

  .301عم خلیفة، المرجع السابق، ص نعبد العزیز عبد الم)2(

  .30المرجع السابق، ص  ، نعزري الزىی)3(

  170، المرجع السابق، ص  عمار عوابدي)4(

  .309،  ص  ، مرجع سابق عبد العزیز عبد المنعم خلیفة)5(
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    )1(.ب قد یكون كلیا أو جزئیا إن كان القرار المراد سحبه قابلا للتجزئةوزوال آثار السح

  :نهایة القرارات الإداریة بتدخل من القضاء -2

تنقص وتزول القرارات الإداریة بالقضاء على آثارها القانونیة بواسطة حكم قضائي حائز      

طات القضائیة المختصة وطبقا لقوة الشيء المقضي، وبعد تحریك ورفع دعوى الإلغاء أمام السل

  .للشروط والإجراءات القانونیة

إلا أن لجوء صاحب الشأن لإلغاء القرار الإداري قضائیا لا یجوز إلا إذا توفر في القرار أحد 

أوجه الطعن بالإلغاء أو ما یمكن أن نطلق علیها اسم بأسباب الطعن بالإلغاء، كما أن رفع 

  .ر الشروط المتطلبة في ذالكالدعوى لا تقبل إلا في حالة توف

ولمعرفة ماهیة و أحكام الإلغاء القضائي للقرارات الإداریة یجب التعرض و التطرق لدراسة 

دعوى الإلغاء، وذالك من جانب تحدید معناها وبیان خصائصها الذاتیة ودراسة الشروط الشكلیة 

الحكم بالإلغاء، ووسائل إلغاء القرارات الإداریة  )2(و الموضوعیة المطلوبة لقبولها وكذالك أسباب

  .قضائیا

  العقود الإداریة: المبحث الثاني

تمارس الإدارة نشاطها عن طریق القرارات الإداریة التي سبق لنا إستعراضها في المبحث       

وهي العقود الإداریة ، لهذا نجد الإدارة الأول ، كما تمارس نشاطها أیضا عن طریق اخر 

عامة قد تتعامل مع الغیر كفرد عادي لا كصاحبة سلطة وإمتیاز ، وفي هذه الحالة فإن العقود ال

الإداریة التي تبرمها تخضع للقانون الخاص وتسمى بالعقود المادیة أو العادیة ونقصد بهذه 

معهم الأخیرة تلك العقود التي یبرمها الأفراد فیما بینهم حیث تتساوى الإدارة فیها مع من تتعاقد 

  .وتخضع فیها هذه العقود لمبدأ سلطان الإدارة

                                                           

  .67محمد أنو حمادة ، المرجع السابق، ص) 1(

  .334عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ، المرجع السابق، ص )2(
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وهناك عقود أخرى تبرمها الإدارة كسلطة وصاحبة إمتیاز على الأفراد وفیها یتراجع مبدأ      

  .سلطان الإرادة وتسمى بالعقود الإداریة التي هي محل دراستنا في هذا المبحث

  العقود الإداریة مفهوم: المطلب الأول

  :لتحدید مفهوم العقد الإداري یتطلب منا التطرق إلى النقاط التالیة     

  العقد الإداري تعریف -

 العقد الإداري خصائص -

  أركان العقد الإداري -

  تعریف العقد الإداري: الفرع الأول

التشریــــع أو یقتضـــي إعطـــــاء تعریف له ســـواء من ناحیة " العقـــد الإداري"إن مصطلــــح 

   )1( .اجتهادات القضاء والفقه

وهذه المسألة بالذات قد عرفت اختلافا فقهیا حاد بسبب أن لیس كل عقد تبرمه الإدارة 

عقدا إداریا، تطبق علیه قواعد القانون العام ویختص القضاء الإداري بالفصل في  یعد

العقود الإداریة بصفة عامة،  فهناك جملة من المعاییر في تمییز. المنازعات المترتبة عنه

  )2(. ونذكر منها مثلا عقود إداریة بتحدید القانون، عقود إداریة بتحدید القضاء

رغم هذا الاختلاف في المعاییر المعتمدة في تعریف العقد الإداري فإن المعیار الممیز 

  : له، وعلى ضوء الفقه والقضاء الإداریین فمعاییر التمییز العقد الإداري كالآتي

  :المعیار الشكلي: أولا
                                                           

لنشر ولتوزیع،الجزائر، ، الدراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة، الطبعة الأولى، جسور الصفقات في الجزائرعمار بوضیاف،  - )1(

  .10، ص2007

، دراسة مقارنة مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیه الحقوق والعلوم العقد الإداريمصمودي الصالح،  - )2(

  .6ص 2006السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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یطلق علیه أیضا الشرط الاستثنائي غیر المألوف، وهنا یذهب ما یعرف بعقد الامتیاز 

الفقه والقضاء الإداریین إلى أن العقد لا یعدو أن یكون إداریا إلا إذا تضمن شرطا أو شروط 

  .غیر مألوفة في القانون الخاص

أو قاعدة في العقد تعطي الطرفین أو أحدهما نعني بالشرط غیر المألوف إدراج بند     

   )1( .حقوقا أو تحمله التزامات لا یمكن أن یسلم بالحریة إداریا المتعاقد في ظل القانون الخـاص

و رجوعا إلى بعض القوانین المنظمة لبعض العقود الإداریة، من القانون المنظم للصفقات 

  :یظهر جلیا المعیار الشكلي ومثاله ومن خلال نصوص كثیرة 236-10العمومیة المرسوم 

  : أن یخول العقد الإداري للإدارة المتعاقدة سلطات اتجاه المتعاقد معها -

العقد بإرادة منفردة وهو ما نصت علیه صراحة أحكام المادة  سلطة الفسخ أو الإنهاء أو: مثل

  .منه، وهذا مخالف للمألوف في القانون الخاص 122

بحثنا حیث أن تمكین الإدارة من فسخ العقد دون مراعاة الطرف وهذا أیضا صلب موضوعا 

مخالف ومناقض للعقود كأصل عام، فهي أبرمت بتوافق إرادتین لا بتوافق أرادة -المتعاقد-الآخر

  .واحدة، كما أن إجراء كهذه من شأنه أن تمس بالقوة الإلزامیة للعقد والتي تسري على الطرفین

  المعیار العضوي: ثانیا

هذا المعیار أن العقد الذي تبرمه الإدارة یكون إداریا إذا كان أحد طرفیه جهة  أساس

ومن خلال هذا المعیار والذي یعتبره . إداریة لها حق الإبرام من ولایة، بلدیة، مؤسسة عمومیة

القضاء الفرنسي، عنصر ثابت فإنه یجب أن یكون أحد أطراف العقد شخصا من أشخاص 

                                                           

  .12، ص2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، العقود الإداریةبعلي، محمد الصغیر  - )1(
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لي فإن أول شرط من الشروط التي یجب توفرها لوجود أي عقد إداري هو القانون العام، وبالتا

  .  )1(أن تكون الإدارة طرفا في العقد وهذا الشرط لاخلاف حوله فقها قضاءا 

  ها ما تبناه المشروع الجزائري، حیث أخذ المشرع الجزائري بالمعیار العضوي في تحدید 

) 2(لق ببعض المجالات، أو بموجب نص عامالعقود الإداریة، سواء طبقا للنصوص خاصة تتع

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800 مثل نص المادة

لا تطبق أحكام :"حیث نصت على 236-10من المرسوم  02هذا أیضا ما ذهبت إلیه المادة 

  :هذا المرسوم إلا على الصفقات محل نفقات

  الإدارة العمومیة -

 الهیئات الوطنیة المستقلة -

 الولایات  -

 البلدیات  -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري  -

 .... ..مركز البحث و  -

  23- 12والمعدلة والمتممة بموجب المرسوم 

عقود الصفقات العمومیة -و بهذا فإن القضاء الإداري یختص بمنازعات العقود الإداریة

ات الطابع الصناعي ذات الصبغة الإداریة دون باقي المؤسسات و خاصة المؤسسات ذ-كمثال

  )3( .والتجاري، إذ تخرج هذه الأخیرة عن مجال اختصاص القضاء الإداري

  من هي المؤسسات ذات الصبغة الإداریة؟: وهنا نطرح السؤال التالي

                                                           

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريبن جحیش أمینة ، كاكي ملیكة،  - )1(

  .06، ص 2008كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

  .11محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص  - )2(

   450، ص2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، قانون المنازعات الإداریةخلوفي رشید،  - )3(
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  :والإجابة على هذا كانت في نص المادة أعلاه وهي

  ):الدولة(الإدارات العامة : أ

فإنه یقصد بها . )1( من الشمولیة والإطلاق على الرغم من أن هذا المصطلح یتسم بشيء

مختلف الإدارات العمومیة والتي تتشكل منها الدولة بمعناها الضیق وهو ما یتمثل أساسا في 

  : مصالح رئاسة الجمهوریة والحكومة والوزارات، وما یرتبط بها من تنظیمات مثل المدیریات

  : الهیئات الوطنیة المستقلة: ب

تلك السلطات الأخرى  الوطنیة المستقلة فإن الأمر یذهب بنا إلى عندما نقول الهیئات

غیر السلطة التنفیذیة كالبرلمان والجهات القضائیة العلیا والمجلس الدستوري، أو تلك الهیئات 

ویحق  ).2(الوطنیة القائمة داخل السلطة التنفیذیة كالمجالس العلیا القائمة في مختلف القطاعات 

عقود إداریة یشترط أن یمتد نشاطها إلى كافة أرجاء إقلیم الدولة كما یشترط  لهذه الهیئات إبرام

  . أن تمتع بالشخصیة المعنویة

  :الولایة -ج

تتمثل الولایة أحدى وحدتي الإدارة المحلیة، ویقصد بها هنا مختلف الهیئات والأجهزة القائمة 

في المجلس الشعبي الولائي، أو بالتنظیم الولائي سواء تعلق الأمر بجهاز المداولة والمتمثل 

  .تعلق الأمر بجهاز التنفیذ

كما یتضمن أیضا المصالح والمرافق التابعة لها والمكتسبة للشخصیة المعنویة كما هو  -

  .)3(الحال بالنسبة للمؤسسات العمومیة الولائیة 

  : البلدیة -د

                                                           

  .12عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص - )1(

  .13محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص - )2(

  .عمومیة ولائیةمن قانون الولایة على إنشاء مؤسسات  126المادة - )3(
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البلدیة تشمل مختلف الهیئات والأجهزة القائمة على مستواها، سواء كانت أجهزة للمداولة 

   ).2(وكذلك تشمل مختلف المصالح والمرافق التابعة للبلدیة والمستقلة قانونا عنها  .)1(أو للتنفیذ 

  :المؤسسات العمومیة-هـ

  :سابقة الذكر على المؤسسات العمومیة الآتیة 2نصت المادة 

 ؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداريالم -

 المؤسسات العمومیة ذات الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتقني -

 المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري -

 الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة  -

 

ویظهر أن . عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة

التمییز بین هذه الأنواع، أنما یستند إلى معیار موضوعي یتعلق بطبیعة النشاط الذي تقوم به 

  .)3(ي عدیدةالمؤسسة، غیر أنه لا یفید كثیرا على المستوى القانوني ولا یستقیم من نواح

  : المعیار الموضوعي: ثالثا

وهذا یعني أنه یتعلق بموضوع  ذلك أن یتعلق موضوع العقد بإدارة وتسییر مرفق عام، 

  . الصفقة أو محل العقد

                                                           

  .35، صالقانون الإداريمحمد الصغیر بعلي،  - )1(
  

  .، معلق بالبلدیة2011یونیو  22مؤرخ في  10- 11من قانون البلدیة قانون رقم  153المادة  - )2(
  

  .17محمد الصغیر بعلي، العقود الإداري، المرجع السابق، ص - )3(
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یستند المعیار الموضوعي إلى أنّ الإدارة ما كانت تتعاقد أصلا لولا وجود المرافق العامة 

بارة عن مجموعة مرافق عامة خلفت من أجل تلبیة على اعتبار الدولة في حد ذاتها فهي ع

  .حاجات الأفراد

  . )1(فالمرافق العام هو منظمة عامة تنشئها الدولة وتكون تحت إشرافها  -

  :وینصرف مفهوم المرفق العام إلى

  : المدلول العضوي  - أ

   .یعني الأجهزة والهیئات الإداریة المختلفة القائمة داخل السلطة التنفیذیة

  : المدلول الموضوعي - ب

  .یعني بالخدمات ذاتها المقدمة لتلبیة حاجات الجمهور

فهو لم یثبت على طریقة واحدة فتارة یوسع -بالنسبة للمشروع الجزائري-إن هذا المعیار

  .من نطاق العقد الإداري، وتارة أخرى یضیق فیه

  .رياالعقد الإد أنواع: الفرع الثاني

عدة أنواع ، لذلك فإننا سوف نركز على إبراز أهم أنواع تلك العقود ینقسم العقد الإداري إلى  

  :من خلال التطرق إلیها ضمن النقاط التالیة

 عقد الأشغال العامة: أولا

اتفاق بین : " على أنه « le marché des travaux publics »یعرف عقد الأشغال العامة 

بمقابل إنشاء ،أو ترمیم  « entrepreneur »الإدارة وأحد المقاولین یقوم بمقتضاه هذا الأخیر 

                                                           

، وحسب آخر تعدیل له قانون 26/09/1975مؤرخ في  58- 75الأمر  من القانون المدني الصادر بموجب 105المادة  - )1(

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز نقصه، ولا تعدیله إلا باتفاق الطرفي أو لأسباب التي  2007مایو  13مؤرخ  05- 07رقم 

  .یقررها القانون
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، ویتضح من هذا التعریف أن " ، أو صیانة عقارات معینة لحساب الإدارة تحقیقا لمنفعة عامة 

  :هذا العقد یشترط فیه توافر أربعة عناصر وهي

 .أن یتعلق بعقار ولیس بمنقول -1

أعمال الطلاء : مثل أن یتمثل في أعمال البناء ، أو الصیانة ، أو الهدم ، أو الترمیم -2

 .وتنظیف الشوارع والأماكن العامة

أن تتم الأعمال لحساب الإدارة العامة بغض النظر عن كون هذا العقار مملوكا لها ، أو  -3

أن یكون مستأجرا ، أو یكون ملكا للملتزم الذي یتولى إدارة أحد المرافق العامة ، أو 

 .لإحدى الجمعیات ذات النفع العام 

هذه الأعمال المكونة للأشغال العامة بقصد تحقیق النفع العام ولیس یجب أن تتم   -4

 1.تحقیق للكسب المالي

  عقد التورید: ثانیا

اتفاق بین شخص معنوي :" على أنه  « le marché des fournitures »یعرف عقد التورید 

د منقولات من أشخاص القانون العام وفرد ، أو شركة یتعهد بمقتضاه الفرد ، أو الشركة بتوری

   2".ثمن معینمعینة للشخص المعنوي اللازمة لمرفق عام مقابل 

  :ومن ذلك یتبین أنه یشترط في هذا العقد مایلي

موضوع عقد التورید أشیاء منقولة دائما ، وهو ما یمیزه عن عقد الأشغال العامة الذي  -1

مواد التموین یتعلق بالعقارات والعقارات بالتخصیص ، ومن فبیل هذه المنقولات تورید 

 .والأجهزة  والبضائع المختلفة الأخرى

                                                           
     ،2009القانونیة،الطبعة الأولى،الإسكندریة، مكتبة الوفاء  .المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداريھبة سردوك، 1
  2ص  
2

  54، ص2006دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  .العقد الإداريفؤاد عبد الباسط، محمد 
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اتصال العقد بمرفق عام وتضمنه شروطا استثنائیة غیر مألوفة و إلا فإن العقد یعد من  -2

عقود القانون الخاص ویستوي بالنسبة لعقد التورید أن یتم دفعة واحدة ، أو على دفعات 

   1.متعددة

  تعقد تقدیم الخدمات وعقد الدراسا: ثالثا 

  .ینقسم العقد الإداري إما إلى عقد تقدیم الخدمات أو عقد الدراسات     

 : عقد تقدیم الخدمات-1

على أنه  « le marché de présentation des service »یعرف عقد تقدیم الخدمات 

قصد تقدیم خدمات یحتاجها المرفق ) طبیعي أو معنوي( اتفاق بین الإدارة وشخص اخر :" 

أن تلجأ الجامعة إلى التعاقد مع مؤسسة للتنظیف قصد السهر : العام في إدارته وتسییره مثل

  2"على تنظیف الأقسام والمدرجات وحمایة المحیط

 عقد الدراسات -2

اتفاق بین إدارة عامة :" على أنه « le marchè d études »یعرف عقد الدراسات 

یتم بمقتضاه القیام من ذوي الخبرة و الإختصاص ) طبیعي أو معنوي(وشخص اخر 

  3"بدراسات واستشارات تقنیة في میدان معین لصالحها

  معاییر تمییز العقد الإداري: الفرع الثالث

  :تتجلى معاییر تمییز العقد الإداري على النحو التالي

  أن یكون أحد الأطراف شخص معنوي عام : أولا

إن العقد الذي یكون أطرافه من أشخاص القانون الخاص یخضع لأحكام القانون الخاص سواء 

العقد الإداري أن یكون أحد كانوا أشخاص طبیعیین أو أشخاص إعتباریین وعلیه یشترط لقیام 

                                                           
  97/98، ص2011دار قندیل، الطبعة الأولى، عمان،  . العقود الإداریةمازن لیلو راضي،  1
   23/24، ص، مرجع سابق  .العقود الإداریةمحمد الصغیر بعلي، 2
   23/24، صنفس المرجع 3



 أعمال الإدارة العامة: الفصل التمهيدي  
 

55 
 

الإعتباریة هي الدولة والولایة  طرفیه على الأقل شخص من أشخاص القانون العام والأشخاص

والبلدیة والمؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة وهو المعیار المعتمد من قبل المشرع والقضاء 

  1.الجزائریین بالإعتماد على المعیار العضوي

إذ یكفي لإضفاء الصفة الإداریة في العمل وإنعقاد إختصاص القاضي الإداري وجود أحد 

 2.السابقة في العلاقة القانونیةالأشخاص العامة 

  .إتصال العقد بالمرفق العام: ثانیا

هو النشاط الذي تتولاه الدولة ، أو الأشخاص  « le service public »نقصد بالمرفق العام 

أو أن تتعهد به إلى الاخرین كالأفراد ، أو الأشخاص المعنویة الخاصة العامة الأخرى مباشرة ، 

اقبتها وتوجیهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقیقا للصالح ولكن تحت إشرافها ومر 

لإضفاء الصفة الإداریة بحیث یعتبر هذا المعیار أحد أبرز وأهم المعاییر المعتمدة ،  3العام

على عقود الإدارة ،  حیث إن لا یستطیع أن یصبغ العقد المبرم من قبل الإدارة بالصبغة 

وساهم مساهمة مباشرة فیه عند إنشاء كما هو بالمرفق العام  الإداریة إلا من كان على إتصال

الحال في عقود الأشغال العامة أو من جل ضمان سیره بإنتظام كعقود التورید والتموین والنقل 

والخدمة ، أو بإدارته وتنظیمه وتسییره كعقود إمتیاز والمرافق العامة ویمكن القول أن هناك 

  :العام همارأیین لعلاقة العقد بالمرفق 

 مساهمة المتعاقد في تسییر المرفق العام بنفسه -1

أن یعتبر العقد نفسه وسیلة لإنجاز المرفق أي أن یتضمن محل العقد نفسه تسییر   -2

 .4المرفق

                                                           
  1، ص2010الجزء الثاني، دار الھدى، الجزائر،  .مدخل القانون الإداري، علاء الدین العشي 1
  140نفس المرجع ، ص  2
3
، 2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،  .دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداريمازن لیلو راضي ،  

  43ص
4
،  2010الجزائر دار الھدى، .النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة دراسة تشریعیة فقھیة وقضائیةعادل بوعمران ،( 

    87/86.ص
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  أن یتضمن العقد شروط غیر مألوفة في عقود القانون الخاص : ثالثا

لا یكفي لاعتبار العقد اداریا أن یكون أحد أطرافه شخصا معنویا عاما وأن یتصل محله ، أو  

موضوعه بمرفق عام وإنما یلزم أن یحتوي العقد على شروط غیر مألوفة في عقود القانون 

الخاص ، سواء كانت هذه الشروط واردة في نفس العقد ، أو مقررة بمقتضى القوانین واللوائح ، 

ح المتعاقد مع الإدراة حقوقا لا مقابل لها في عقود القانون الخاص ، لكونه لا یعمل إلا أو بمن

لمصلحة فردیة ، بل لكونه یعاون السلطة الإداریة ویشترك معها في إدارة المرفق العام ، أو 

تسییره ، أو إستغلاله تحقیقا للنفع العام ، بینما تكون مصالح الطرفین في العقد الخاص 

    1.ة ومتوازنة لوجود السلطة العامة طرفا فیهامتساوی

    :هذه الشروط غیر مألوفة على أنواع عدة منها

ما تحتفظ الإدارة لنفسها في تنفیذ العقد بإمتیازات على مبدأ المساواة بین المتعاقدین مثال  -1

أن تشترط لنفسها حق الفسخ دون الحاجة للإلتجاء إلى القضاء ودون خطأ من : على ذلك 

 .الأخرجانب المتعاقد 

ا عادة إلا أن یشترك المتعاقد معها في إستعمال وسائل القانون العام التي لا یستعمله  -2

ولتوضیح هذه . 2منح حق وسائل الإكراه ضد الغیر :أشخاص القانون العام مثال على ذلك

تمییز العقد الإداري عن القرار الإداري حیث نجد : المعاییر یمكن أن نصوغ مثال على ذلك

، أن مجلس الشورى اللبناني حدد المعاییر المعتمدة لتمییز العقد الإداري عن القرار الإداري 

إذ قضى أن المعاییر المعتمدة لتمییز العقد عن القرار في حالات ملتبسة ، تمكن في 

الوقوف على الإدارة المنشئة للعمل القانوني ، بحیث یعتبر قرار عند كفایة إرادة الإدارة 

عقد عند وجود تلاقي الإرادتین لنشوئه ویبقى العمل موصوفا بالقرار في لفرضه وإلا فهو 

افقة المعني به ، أو عقبته ، فالقرار الإداري هو عمل قانوني صادر عن وإن سبقته مو 

الإدارة یتخذ صیغة الأمر والإلزام على الأفراد لتطبیقه ، بینما یتكون العقد الإداري بتلاقي 

                                                           
1
  320،ص2009الكتاب الثاني ، دار الثقافة، عمان، .القانون الادارينواف كنعان،   

2
  9،ص2007دار الفكر العربي، القاھرة، .مقارنةمبادئ القانون الاداري دراسة  سلیمان الطماوي، 
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إرادة طرفیه بالإتفاق على التحكیم من درجاته ، وان كان للإدارة سلطات إستثنائیة بشأن 

مترتبة على التمییز بین العقد والقرار  أثارائه ، وكذا یوجد هنالك تنفیذ العقد ، أو إنه

الإداریین ، فتكییف العمل بأنه عقد إداري من شأنه جعل الإختصاص بالنظر في المنازعات 

الكامل ، ولیس قضاء الإلغاء ، فالقرار الإداري یمكن الطعن فیه بعدم المتعلقة به للقضاء 

الإلغاء ، أما المنازعات المتعلقة بالعقود الإداریة فنجد مجالها المشروعیة عن طرق دعوى 

في دعوى القضاء الكامل ، وإن كان هناك حالات محددة حصرا یجوز الطعن فیها أمام 

 "قضاء الإلغاء ، بالإضافة إلى ذلك فإن اعتبار التصرف عقدا ، یعني إخضاعه لقاعدة 

بعین الإعتبار الإمتیازات التي تتمتع بها  كأصل عام مع الأخذ" العقد شریعة المتعاقدین

الإدارة ، وكما یعمل المسؤولیة العقدیة ، بینما لا یعمل بالمسؤولیة العقدیة بشأن القرارات 

 1.الإداریة لعدم وجود العقد أصلا

  .العقود الإداریة نهایة: المطلب الثاني

التنفیذ العیني للعقود ( إنقضاؤها بالطریقة العادیة  :تنتهي العقود الإداریة بطریقتین هما  

  :وذلك لأحد الأسباب التي سنتطرق إلیها لاحقاطبیعیة الغیر النهایة الأو ب) الإداریة

     التنفیذ العیني للعقود الإداریة: الفرع الأول

وذلك  العقدإنقضاء وذلك عن طریق ، تنفذ العقود الإداریة تنفیذا عینیا كسائر العقود        

بتنفیذ موضوعه ، فإذا ما قام المتعاقد بتنفیذ العمل المنوط به في عقد الأشغال العامة ، وإذا ما 

قام المتعهد بتسلیم البضاعة التي تعهد بتوریدها ، ففي هذه الحالات وعندما تقوم الإدارة بتنفیذ 

یه بعد إنتهاء مدته إلتزامات جدیدة إلتزاماتها التعاقدیة یكون العقد بالنسبة للمستقبل ، فلا تنشأ عل

  .من نوع الإلتزامات المستمرة والمتجددة

                                                           
1
، 2010منشورات الزین الحقوقیة، الطبعة الأولى، بیروت،  .العقود الاداریة دراسة مقارنةنصري منصوري نابلسي،  

  ص19/18.
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وهنا نمیز بین حالة ما إذا كان العقد فوري التنفیذ كعقد البیع حیث ینقضي بتنفیذه إلى       

غیر رجعة ، وفي حالة ما إذا كان العقد مستمر التنفیذ فقد یتولد عن تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة 

  :رور المدة ، الحق في مطالبة الإدارة بتعویض المتعاقد ، ویمكن تصور ذلك في حالتینبعد م

حالة الموافقة على تجدید الإلتزام صراحة أو ضمنا ، ولا صعوبة : الحالة الأولى -1

في حالة التجدید الصریح ، أما في حالة التجدید الضمني فقد سلم مجلس الدولة الفرنسي بأنه 

تكشف عن رضا الإدارة الضمني في إستمرار المتعاقد في التنفیذ رغم إذا ظروف الحال 

إنقضاء المدة ، فإن ذلك لا یسقط حق المتعاقد في الحصول على المقابل المالي لذلك الإلتزام 

   .الإضافي 

وهي حالة إستمرار ملتزم المرفق العام بأداء الخدمة المنوطة به  :الحالة الثانیة -2

بشرط حسن النیة من جانبه ، وثبوت فائدة ذلك الإستمرار ، حینئذ یكون تعویض المتعاقد على 

 .1أساس العقد أیضا بصرف النظر عن التجدید الضمني

 

  النهایة غیر الطبیعیة للعقود الإداریة: الفرع الثاني

  :الإداریة بموجب هذه الحالة بأحد الأسباب التالیة تنقضي العقود

كما أن العقد ینعقد بإتفاق الطرفین ، فإنه ینتهي بإتفاق الطرفین : الفسخ بإتفاق الطرفین : أولا 

أیضا ، إذا ما قرر ذلك وقبل أن یتحقق التنفیذ العیني بشكل تام أو قبل إنتهاء المدة ، والفسخ 

، وقد یتفق الطرفین على تعویض  2قواعد العامة في القانون المدنيبهذه الطریقة تطبق بشأنه ال

أحد طرفي العقد عما فاته من كسب ، وقد لایشیر إلى ذلك فلا یستحق أیا منها التعویض ، 

، وفي حالة هذا الفسخ یوقع الطرفین وثیقة الفسخ التي یجب " بالفسخ التعاقدي"وهذا ما یسمى 

المعدة تبعا للأشغال المنجزة والأشغال الباقي إنجازها ، وكذلك أن تنص على تقدیم الحسابات 

  .تطبیق جمیع بنود الصفقة بصفة عامة
                                                           

1
 القضاء ھجرا ھذا المصطلح منذ زمن ،رى الأستاذ سلیمان الطماوي أن العقد في ھذه الحالة یستمر بناءا على نظریة شبھ العقد ،ا لا أن الفقھ و ی  

  7الأستاذ الطماوي ، المرجع السابق ، ص 
2
  26/09/1997بتاریخ  75/58من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر  122إلى  119لمواد من ا  
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  .وكأن العقود الإداریة تنحصر فیها" الأشغال"لقد إستعمل المشرع عبارة 

یفسخ العقد بقوة القانون بتحقق وقائع معینة تؤدي إلى فسخه فعلا ، : الفسخ بقوة القانون: ثانیا

  :تیةفي الحالات الاوذلك 

وهنا یكون العقد مفسوخا تلقائیا وبحكم القانون كأن یتبین أن : الفسخ بهلاك محل العقد -01

، وهلاك محل العقد بفعل أحد المتعاقدین یوجب علیه ...البضاعة قد إحترقت أو هلكت 

فلا  التعویض ، أما إذا كان سبب الهلاك خارج عن إرادة الطرفین كأن یكون نتیجة قوة قاهرة

 .موجب للتعویض لأن إنقضاء الإلتزام بهذه الطریقة یقوم مقام الوفاء

ومن ذلك حالة وفاة المقاول أو إفلاسه أو وضع  :الفسخ عند تحقق الشرط الفاسخ  -02

 .أمواله تحت الحراسة القضائیة وذلك من لحظة وقوع  الحالة المسببة له

هي جمیع الإمتیازات الأجنبیة من ذلك مثلا صدور قوانین تن :الفسخ بصدور القانون  -03

 .في البلاد

یتم الفسخ في هذه الحالة بطلب یتقدم به أحد المتعاقدین إلى القاضي ،  :الفسخ القضائي:ثالثا

 .ولهذا الأخیر سلطة واسعة في التصدي لموضوع الدعوى

مظاهر والمقصود به الفسخ الإداري بالإرادة المنفردة ، وهو من : الفسخ من جانب واحد: رابعا

  .سلطة الإدارة في العقود الإداریة ، وقد تلجأ الإدارة إلیه سواء نص علیه العقد أو لم ینص

مجردا إذا أنهت الإدارة الرابطة التعاقدیة ، كما قد یكون على مسؤولیة المتعاقد ویكون الفسخ 

في حالات  بطرح المناقصة من جدید على حسابه ، أو بالتورید مع إلتزامه بالفارق السلبي وهذا

، والإهمال ، وإیقاف التنفیذ ، والتنفیذ على أوجه سیئة الخطأ الجسیم مثل عدم تنفیذ القرارات 

وممارسة الغش ، ویعتبر الفسخ غیر المسبق بالإعذار معیبا ویعفي المتعاقد من نتائجه ، إلا 

     1إذا نص القانون على خلاف ذلك

                                                           
1
 ، بحث لنیل شھادة الماجستیر ، ، جامعة الجزائر ، سنة امتیازات الإدارة في مواجھة المتعاقد معھالأستاذ یوسف برآات أبو دقة ،  

  142ص  ،1977
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  .أساس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة: ـ الفصل الأول

واستثناء له رقابة ، القول بأن القاضي الإداري یملك رقابة المشروعیة كقاعدة عامة      

ماذا یمكن للقاضي الإداري ، هذا یعني القاعدة التي تحدد سلطات القاضي الإداري ، مة ءالملا

، هل هي رقابة مشروعیة فقط أم مشروعیة  هاأن یقوم به وهو یمارس رقابته وما هي حدود

  .؟وملائمة

أي مدى  ه الأعمالرقابة المشروعیة تعني أن القاضي ینزل رقابته لیتأكد من مشروعیة هذ     

من أن القرار صادر من مع قواعد القانون والمثال على ذلك أن یتأكد القاضي مثلا  اإتفاقه

وأن هذا السبب صحیح وأن یتأكد القاضي أن المختص من بإصداره وأن القرار یستند إلى سبب 

المصلحة العامة وأن القرار لا یشكل إنحراف بالسلطة كل هذه أشیاء إذا لم هي الغایة من القرار 

ن القرار غیر مشروع ، وعندما یراقب القاضي القرار من هذه النواحي تكون رقابته تتوافر كا

رقابة مشروعیة لأنه یراقب مدى مشروعیة القرار ، ولكن هل یجوز للقاضي الإداري أن یراقب 

  مدى ملائمة القرار الإداري؟

جعلتها تتخذ لمناسبة والحالة التي اأي هل یجوز له أن یتدخل في تقدیر جهة الإدارة      

  قرارها؟

فإذا كان القرار مشروعا وتأكد القاضي من مشروعیته هل له أن یتطرق إلى بحث مدى       

  مته؟ءملا

المثال على ذلك لو أن جهة إداریة أصدرت قرار بمجازاة موظف لدیها لإرتكابه  مخالفة       

وقام الموظف برفع دعوى لإلغاء هذا القرار ، هل یبحث القاضي مدى مشروعیة القرار فقط  ما 

بأن یتأكد من صدوره من مختص وأنه قائم على سبب صحیح وأن القرار یخلوا من عیوب 
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القرار الإداري فقط ؟ أم أنه للقاضي أن یبحث في مدى تناسب الجزاء الموقع على الموظف مع 

  .مة ءما یسمى برقابة الملا تكبها؟ وهذاالمخالفة التي إر 

مة هنا في هذه الحالة هي صورة أیضا من رقابة المشروعیة لذلك یمارسها ءورقابة الملا      

القاضي لأنها شرط للمشروعیة في هذه الحالة ، فلو أن عاملا إرتكب مخالفة بسیطة مثل 

بفصله أو بمجازاته بخفظ درجة  الإنقطاع عن العمل لیومین مثلا وأصدرت جهة الإدارة قرار 

هل یمكن أن یكون هذا القرار مشروعا؟ لا طبعا لماذا؟ لأنه غیر ملائم للواقعة هنا یمارس 

  . مة هنا شرط للمشروعیةءلأن الملامة ویلغي هذا القرار ءالقاضي رقابة الملا

       :هو ما سنتطرق إلیه بشيء من التفصیل في المبحثین التالیینو       

 .الإدارة في مجال السلطة المقیدة أعمال  أساس الرقابة القضائیة على:المبحث الأولـ 

إذا قید القانون إرادة الإدارة وألزمها باتخاذ القرار بتوافر ظروف واجتماع عناصر ووقائع        

فحین یلزم القانون الراغب في الحصول على رخصة بناء الاتجاه . معینة كنا أمام إرادة مقیدة 

ة من والتقرب من جهة إداریة حددها النص، كما تكفل بتبیان الملف المطلوب وشروط الاستفاد

قبولا أو رفضا، فإنه بذلك یكون  ماقرار الإدارة وألزمها بالتصریح بموقفها بشأن الملف المقدم، إ

قد قید إرادتها مما یسهل على القاضي عند رفع الأمر إلیه إخضاعها للرقابة من منطلق أن 

  .إرادتها مقیدة 

الجزائري هي الوضعیة التي  إن الإرادة المقیدة للإدارة على حد قول رئیسة مجلس الدولة       

تكون فیها الإدارة ملزمة بالتصرف أو برفض التصرف عندما تتوفر بعض الشروط ذات الصلة  

لذلك قضت . 1فسلوكها مفروض علیها كإحالة موظف بلغ سن التقاعد. بالواقع أو القانون

                                                           
  .37، ص 2002، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، الإداري على السلطة التقدیریة للإدارةرقابة القاضي فریدة أبركان،  1
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ة للمهلة القانونیة بشأن الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا في الجزائر أن عدم مراعاة الإدارة المعنی

  .1رخص البناء یعد تجاوزا للسلطة

إذ . كما أن إرادة الإدارة تكون مقیدة في مجال الاختصاص ولا تملك أي سلطة تقدیریة        

أن قواعد الاختصاص قواعد آمرة یضعها المشرع لتنظیم العمل الإداري ویتكفل وحده بتوزیع 

  .المختلفة المركزیة والمحلیة والمرفقیة الاختصاص بین الهیاكل الإداریة 

وتكون إرادة الإدارة مقیدة أیضا في مجال الأشكال والإجراءات والآجال، فلا تملك        

وكذلك . مخالفتها أو استبدال قاعدة بقاعدة، أو إجراءا بإجراء، أو الزیادة في المدة أو تقلیصها 

ستطیع بعملها الإداري إلا أن تستهدف تحقیق تكون إرادة الإدارة مقیدة بشأن الغایة، فلا ت

فحین یقرر القانون أحكاما . المصلحة العامة، فإن حادت عنها كان عملها مشوبا بعیب الهدف 

للترقیة تبنى فقط على معیار التجربة دون غیرها، فإرادة الإدارة هنا مقیدة فهي ملزمة بأن ترقي 

القاعدة یعرضها للرقابة القضائیة وإلغاء قراراتها  وأن كل خروج عن هذه. الموظف الأقدم فالقدیم

من المتفق علیه في الفقه :" من أجل ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري بمصر إلى القول. 

الإداري الحدیث أنه  لا یوجد قرار إداري تستقل الإدارة بتقدیر جمیع عناصره  ومن ثم تختلف 

  .2درجات التقدیر من قرار إلى آخر

السلطة المقیدة للإدارة لاشك أنها تحمي مبدأ المشروعیة وتوفر ضمانات أكثر للأفراد إن       

تفرض قیودا على الإدارة ) المقیدة(لكن من جهة أخرى نرى ذات السلطة . من تعسف الإدارة 

  .وتكبل إرادتها وتفقدها مرونة التصرف بما یؤثر سلبا على نشاطها

مصلحة العامة تفرض الاعتراف للإدارة بالسلطتین معا وینبغي الإشارة أن مقتضیات ال      

ذلك أنه لا یجوز بحال من الأحوال أن نعترف للإدارة . التقدیریة والمقیدة على حد سواء 

بالسلطة المقیدة في جمیع أعمالها وقراراتها لما في ذلك من أثر بالغ وخطیر في تكبیل إرادتها 

                                                           
  .وما بعدھا 153، ص 1992، المجلة القضائیة العدد الأول، 1990 - 07-28بتاریخ  68240قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف  1
 .109، ص 1989، الإسكندریة، دار الفكر الجامعي القرار الإداري العقد الإداري أعمال السلطة الإداریةالدكتور محمد فؤاد عبد الباسط،  2
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عتراف لها في جمیع المواضع والحالات بالسلطة كما لا یجوز الا.ومحاولة التقلیل منها 

  .التقدیریة لما في ذلك من أثر بالغ وخطیر على حقوق الأفراد 

فیمارس . ویبقى القضاء هو الجهة التي یلجأ إلیها كل فرد للطعن في القرار الإداري        

متى انتهى إلى  القضاء سلطته في مجال الرقابة على أعمال الإدارة وبإمكانه إلغاء قراراتها

  .نتیجة أنها مشوبة بعیب في المشروعیة 

 مبدأ المشروعیة : المطلب الأول

مشروعیة الأعمال الإداریة  أإن الحدیث عن القضاء الإداري ودوره في حمایة مبد         

لذا فضلنا التطرق أولا لمبدأ المشروعیة . یفرض أولا التطرق لهذا المبدأ وإبراز أهمیته القانونیة

وأن دور القاضي الإداري هو الحافظ الأمین . اعتبارا  أن كل المنازعات الإداریة تدور حوله

ا المساس بهذا المبدأ أو النیل على هذا المبدأ وهو من یتصدى لكل محاولة إداریة من شانه

  .منه

  مفهوم مبدأ المشروعیة: الفرع الأول

یقصد بمبدأ المشروعیة الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب            

و هو ما یعبر عنه بخضوع الحاكمین و المحكومین للقانون و سیادة هذا الأخیر و علو  . الدولة

  1فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكومأحكامه و قواعده 

إذ لا یكفي أن یخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من           

الضروري أن تخضع له أیضا الهیئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه 

  . و ضمن إطارهالهیئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون 

                                                           

 22، ص 1993، دار النھضة العربیة، القاھرة، ، القضاء الإداريمحمود محمد حافظ  1
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وإذا كانت دراسات تاریخ القانون قد أثبتت أن الأفراد منذ قیام الدولة، و من قدیم الزمان         

یخضعون للقانون على الوضع الغالب، بحكم تبعیتهم لسلطة تملك أمرهم، و توقع علیهم الجزاء 

ما به في العصور عند المخالفة ، غیر أن خضوع الهیئة الحاكمة للقانون لم یكن أمرا مسل

  .1القدیمة، و التي أعفت الدولة نفسها من الخضوع للقانون محاولة فرضه بالنسبة للأفراد

ویعد مبدأ المشروعیة أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعید         

لمشروعیة و وكلما ظهر مبدأ ا. علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة 

  .بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البولیسیة

. ذلك أن مبدأ المشروعیة یمثل الضابط العام للدولة في علاقاتها المختلفة مع الأفراد        

وإن .فلا یجوز لها طبقا لهذا المبدأ أن تأتي سلوكا مخالفا للقانون بإصدار قرار غیر مشروع

فعله تعین على القضاء بعد رفع الأمر إلیه التصریح بإلغاء هذا القرار محافظة على  بادرت إلى

  .دولة القانون

. و یمثل مبدأ المشروعیة من جهة أخرى صمام آمان بالنسبة للحقوق و حریات الأفراد         

فلو أخذنا على سبیل المثال حق . و هو الحصن الذي یكفل صیانتها و حمایتها من كل اعتداء 

. منه 17الملكیة و هو حق من حقوق الإنسان كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة

و هو حق ثابت أیضا في دساتیر . الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیةو ثبته العهد 

الدول على اختلاف نظامها السیاسي، و مكرس في القوانین المدنیة ، فإن الاعتداء على هذا 

الحق بمباشرة إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة من قبل أحد الجهات الإداریة المخولة و دون 

ئیة ، فإن قرار النزع على النحو صدر مخالفا لما  قرره القانون، بما یصح مراعاة جوانب إجرا

                                                           
، 1988، أركان التنظیم السیاسي، المنصورة مكتبة العالمیة، الأسس والمبادئ العامة للنظم السیاسیةجورجي شفیق ساري،  1

    .10ص 
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ومآل القرار الغیر مشروع هو البطلان و الإلغاء إما من جانب . معه نعته بالقرار الغیر مشروع 

  . سلطة إداریة أو سلطة قضائیة

كل حق أي كانت ومن هنا تبین لنا أنه لولا مبدأ المشروعیة لضاع حق الملكیة، بل و        

لذلك ذهب الفقه في فرنسا إلى إبراز دور القاضي الإداري في الربط بین القرار .طبیعته

المطعون فیه، وبین القواعد القانونیة باعتباره الحارس الأمین لقواعد القانون من أن تنتهك نتیجة 

    1.عمل من أعمال الإدارة

. و لا یكفل مبدأ المشروعیة حمایة حقوق الأفراد فقط ، بل یحمي أیضا و یصون حریاتهم      

ذلك أن السلطة الإداریة إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونیة باتخاذ إجراءات الضبط 

فلا . للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقید بمراعاة مبدأ المشروعیة 

فإن ثبت ذلك . لطة الإداریة اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العامیجوز للس

تعین النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إلیه، أو من جانب 

  ) . الولائیة أو الرئاسیة( السلطة الإداریة 

ریس مبدأ المشروعیة في أرض الواقع وتأسیسا على ما تقدم فإن دولة القانون تبدأ بتك       

على نحو یلزم كل هیئات الدولة بمراعاة حكم القانون في نشاطاتها و تصرفاتها و في علاقاتها 

إذ ما الفائدة أن ینظم القانون علاقات و روابط الأفراد و تتحرر هیئات الدولة من . المختلفة 

قع لنجم عنه العودة بالمجتمع البشري إن مثل هذا الأمر إذا كرس في أرض الوا. الخضوع إلیه

من أجل ذلك ذهبت الدراسات الدستوریة . إلى مراحله الأولى و التي سادت فیها الدولة البولیسیة

إلى تقسیم الدول من حیث خضوعها لمبدأ المشروعیة إلى حكومات و دول استبدادیة و أخرى 

  .قانونیة

                                                           
1 MORAND Devellier ,cours de droit administratif ,9e edition ,2005 p 706   
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من قراراته وجود علاقة متینة بین دعوى ولم یخفي مجلس الدولة الفرنسي في العدید      

فهذه الدعوى بالتحدید هي تمكن القاضي الإداري من أن یمارس . الإلغاء وبین مبدأ المشروعیة

من . متها لقوانین الدولةءدوره في المحافظة على مبدأ المشروعیة وسلامة الأعمال الإداریة وملا

 .86949القضیة رقم  1950فبرایر  17ذلك قراره بتاریخ 

وتكریسا لمبدأ المشروعیة في أرض الواقع أقر المشرع المصري  مبدأ خضوع الإدارة       

حیث قضت . 1972لسنة  47للقانون في مختلف قوانین مجلس الدولة كان آخرها القانون رقم 

ك المادة العاشرة منه بأن یختص القضاء بإلغاء القرارات الإداریة المخالفة لمبدأ المشروعیة وكذال

وعلى ضوء ذلك أكد القضاء المصري بسط رقابته على . التعویض عن الأضرار الناجمة عنها

إذ ذهبت المحكمة الإداریة في حكم لها بجلسة .أعمال الإدارة حتى في حالات الضرورة

ق أوضحت من خلاله أن وصف الخطر الذي یبیح استخدام  7943/46الطعن  27/3/2004

من الدستور لم یكن محقا وقت صدور القرار  74لمادة السلطات المنصوص علیها في ا

المطعون فیه بإلغاء ترخیص إحدى المجلات والتحفظ على أموالها ومقرها وبالتالي ما كان 

  1.یسوغ اتخاذ الإجراء الوارد بها

بل  ، ولیس المشرع المصري فقط هو من أقر خضوع الإدارة في أعمالها لرقابة القضاء      

كما تبنت مبدأ .ري، والتونسي، والمغربي، وسائر التشریعات العربیة الأخرىالمشرع الجزائ

  .خضوع الإدارة للقانون مختلف الأنظمة القانونیة على اختلاف طبیعة نظامها القضائي

  شروط تطبیق مبدأ المشروعیة: الفرع الثاني      

إذا كان مبدأ المشروعیة یحتل مكانة ممیزة كأحد أهم مبادئ القانون إطلاقا فإن تجسیده 

في أرض الواقع یفرض توافر شروط ینجم عن تخلف أحدها غیاب ما یسمى بمبدأ السیادة 

                                                           
، مطبوعات المنظمة العربیة للتنمیة ، دور القضاء الإداري في ترسیخ مبدأ المشروعیة من خلال الأحكام القضائیةمحمد منیر 1

 39،ص2008الإداریة،
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القانونیة وبالتالي اختفاء معالم ومظاهر الدولة القانونیة وعلیه فیما تتمثل الشروط الواجب توفرها 

  :ل سیادة القانون؟ هذا ما سنتناوله بالشرح من خلال مایليمن أج

  :الأخذ بمبدأ الفصل بین السلطات: أولا

یعتبر من أهم المبادئ الدستوریة حیث استقر مفهوم الدولة القانونیة في التمییز الفعلي 

ئات بین السلطات وضرورة توزیع وظائف الحكم الرئیسیة التشریعیة التنفیذیة والقضائیة على هی

منفصلة ومتساویة تستقل كل منها عن الأخرى في مباشرة وظیفتها حتى لا تتركز السلطة في 

ید واحدة بما ینجم عن ذلك آثار قانونیة بالغة الخطورة وذلك أنه إن اجتمعت السلطات الثلاث 

  .في ید هیئة واحدة إلا وترتب على ذلك حدوث انتهاك وتعسف

ي یفصل فصلا تاما أو كما یسمى بالفصل المطلق والمقصود هنا لیس إقامة سیاج ماد

بین سلطات الحكم بل المعنى أن یكون هناك بین السلطات الثلاث تعاون ویحق لكل منها رقابة 

السلطة تحد أو "على الأخرى في نطاق اختصاصها ویكون نظام الحكم قائما على أساس أن 

والذي یؤدي بدوره إلى تحقیق حریة أو كما یطلق علیه الفصل المرن النسبي   1"توقف السلطة

  .الأفراد وضمان حقوقهم واحترام القوانین وحسن تطبیقها تطبیقا عادلا وسلیما

ولا نذكر مبدأ الفصل بین السلطات إلا مقترنا باسم الفقیه والفیلسوف الفرنسي مونتیسكو 

"Montesquo " انینذلك لما أبرزه من أهمیة لهذا المبدأ بمؤلفه المشهور روح القو" the spirit 

of low  " ،حیث یقول  إذا اجتمعت السلطة التشریعیة مع السلطة التنفیذیة في ید شخص واحد

أو تركزت في هیئة واحدة، فلن یكون هناك حریة لأنه یخشى في هذه الحالة أن یقوم ذلك 

هناك حریة  الشخص أو تلك الهیئة بین قوانین استبدادیة جائرة  وتنفیذها بطریقة ظالمة لن تكون

وإن لم تكن السلطة القضائیة منفصلة عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة وكانت متحدة أو 

مجتمعة مع السلطة التشریعیة فإن حیاة المواطن وحریته تصبحان عرضة للتحكم والسیطرة 

یة الاستبدادیة لأن القاضي في هذه الحالة سیكون هو المشرع للقانون وإذا كانت السلطة القضائ

                                                           

  .19، صمرجع سابقدار الفكر العربي، " دراسة مقارنة" العامة للقرارات الإداریة النظریة سلیمان الطماوي،   - 1
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متحدة أو مجتمعة  مع السلطة التنفیذیة فإن القاضي قد یتصرف بعنف وقسوة ویمارس الظلم 

  .1والاضطهاد

  :التحدید الواضح لاختصاصات الإدارة: ثانیا 

لا یمكن أن یتحقق مبدأ المشروعیة في أرض الواقع إلا إذا كانت أعمال وصلاحیات 

تحدید صلاحیات السلطة التنفیذیة  ویعود سرالسلطة الإداریة أو التنظیمیة واضحة ومحددة، 

دون سواها إلى أن صلاحیات السلطة التشریعیة واضحة ومحددة وعادة ما یتكفل دستور الدولة 

  .بتبیان القواعد العامة لممارسة العمل التشریعي

وفي الجزائر نجد أن الدستور قد حدد صلاحیات السلطة التشریعیة یبین القوانین العادیة 

 وما عدى ذلك فهو من 1996على التوالي من دستور  123-122یة من خلال المواد والعضو 

یمارس رئیس "من نفس الدستور  1فقرة 125اختصاص السلطة التنفیذیة بموجب المادة

وبالتالي فالمشرع الجزائري " الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون

التشریعیة وبالمقابل وسع في صلاحیات السلطة التنفیذیة حصر وضیق في صلاحیات السلطة 

كما أن صلاحیات ووظائف السلطة القضائیة واضحة ومحددة فهي تتولى الفصل في 

  .المنازعات والخصومات بما یقره  القانون وطبقا للإجراءات المعمول بها

لاقة واحتكاكا ویبقى الإشكال بالنسبة للسلطة التنفیذیة اعتبارا أنها السلطة الأكثر ع

بالأفراد بما یفرض تحدید مجال التعامل والاختصاص تجریدا على الأقل في أحكامه العامة بما 

  .2یكفل احترام مبدأ المشروعیة وبما یضمن عدم تعسف الجهات الإداریة

وتبعا لذلك فإن مبدأ المشروعیة یوجب ضبط الإدارة باختصاص فیلزمها القیام بأعمال 

معینة ضمن إطار محدد وهذا ما یدخل تحت عنوان التنظیم  الإداري سواء كان تنظیم إداري 

مركزي أو لا مركزي ومن خلال الوظائف الإداریة، فهي تتولى انشاء مرافق عامة قصد اسباع 

                                                           

 20، ص2008، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریةسلام عبد الحمید محمد زنكة، رسالة ماجستیر بعنوان  -  1

.  

  .6، صمرجع سابق،  القضاء الإداريعبد الغني بسیوني عبد االله،  -  2
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لأفراد وهي تكفل المحافظة على النظام العام من خلال وظیفة الضبط الإداري الحاجات العامة ل

بأغراضه الثلاث الأمن العام، الصحة العامة، السكینة العامة، وهي من وضع القانون بین یدیها 

وسائل للقیام بسائر أنشطتها سواء كانت وسائل مادیة متمثلة في أموال الدولة أي المالیة العامة 

  .متمثلة في الموظفین العمومیین أو إداریة متمثلة في العقد والقرار الإداريأو بشریة 

  خضوع الإدارة لرقابة قضائیة فعالة: ثالثا

سبق القول أن مبدأ المشروعیة یفرض توزیع الاختصاص بین أجهزة الدولة المختلفة   

عد الدستوریة أو بحیث تبادر كل سلطة إلى القیام بالأعمال المنوطة بها والمحددة في القوا

قواعد القانون أو حتى النصوص اللائحیة ویفترض بعد رسم قواعد الاختصاص أن ینجم عن 

  .1مخالفة قاعدة ما جزاء توقعه السلطة القضائیة

إن الرقابة القضائیة كمصطلح عام یعني السلطة التي یتمتع بها القضاء في الحكم على  

یذیة في مواجهة الأفراد، وفي إطار التشریع المعمول قانونیة تصرفات السلطة التشریعیة والتنف

به، وكإحدى أبرز مقومات الدولة القانونیة تمارس هذه الرقابة على السلطة التنفیذیة من خلال 

  .أو تعویضا أو تأدیبا امراقبة أعمال الإدارة الغاء

للقانون ومن هنا تعد السلطة القضائیة هي الحامیة الحقیقیة للحقوق، وهي التي تعطي  

فاعلیته والزامه إذ  یغیر هذه السلطة لا یعدو القانون إن یكون قواعد نظریة لا یجد من یحقق 

  .2لها صفة الإلزامیة الآمرة

والحقیقة كما یراها الفكر المعاصر في أن الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة أو 

لارتباطها بمصالح الأفراد وحقوقهم نظرا السلطة التنفیذیة  هي أكثر أنواع الرقابة أهمیة وفعالیة 

لما یتمتع به القضاء من استقلال وضمانات قانونیة واتصاف بالحیاد والموضوعیة وتولیه مهمة 

  .تحقیق العدالة بواسطة ما یصدر من أحكام نحو قوة الشيء المقضي فیه

                                                           

  .255، صمرجع سابق، "قضاء التأدیب"، القضاء الإداري سلیمان محمد الطماوي - 1

  .27سلام عبد الحمید محمد زنكة، مرجع سابق، ص - 2



  العامة أساس الرقـابة القضائية على أعمال الادارة: الفصل الأول  

 

71 
 

  مصادر مبدأ المشروعیة: الفرع الثالث

المشروعیة وهو سیادة حكم القانون في الدولة، فإنه یمكن أن إذا انتهینا إلى أن المقصود بمبدأ 

نخلص إلى أن عناصر المشروعیة لیست في الواقع سوى القواعد القانونیة التي یتضمنها 

التنظیم القانوني للدولة والتي تلتزم السلطات العامة بها وعلى الأخص الإدارة بالخضوع 

ة وشكلها وبذلك فإن مبدأ المشروعیة هو حاصل لأحكامها أي كان مصدرها أو قوتها القانونی

جمیع هذه القواعد القانونیة وترتب على ذلك أن مصادر هذه القواعد تعتبر في نفس الوقت 

  .مصادر للمشروعیة فما هي مصادر مبدأ المشروعیة؟

  :سنتطرق إلى هذه المصادر بنوع من التفصیل من خلال مایلي

  :المصادر المكتوبة: أولا

صادر المكتوبة مجموعات مدونة تحتوي على قواعد قانونیة ملزمة تتفاوت في یقصد بالم

درجة قوتها الإلزامیة أي جمیع القواعد القانونیة المكتوبة في شكل تشریع، ویعتبر الدستور أهم 

وأسمى مصدر للتشریع ثم تلیه المعاهدات المصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة ثم 

مبادئ وقواعد مستقرة یجب العمل بها، ویعدها اللوائح والقرارات القانون وما ورد فیه من 

  .1التنظیمیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة

   La constitution: الدستور -1

یعتبر الدستور القانون الأسمى والأعلى في كل دولة، ویمثل قمة هرم النصوص 

تور بهذه القیمة یعد مصدر هاما القانونیة وأعلاه مرتبة وأكثرها حجیة على وجه الإطلاق فالدس

للمشروعیة بصورة عامة والمشروعیة الإداریة بصورة خاصة، وتعتبر أحكامها نافذة وتطبق في 

مواجهة الجمیع سواء كانوا حكاما أو محكومین، مما دفع جانب من الفقه أن یطلق علیه 

  ".قانون القوانین"اصطلاح 

                                                           

  .9، ص2005-2004، كلیة الحقوق، الجزائر، محاضرات في النزاعات الإداریةصدراتي صدراتي،  -  1
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قواعد القانونیة الواردة في الوثیقة الدستوریة ویعرف الدستور من الناحیة الشكلیة بأنه ال

مجموعة القواعد القانونیة التي تبین نظام الحكم في "فیما یعرف من الناحیة الموضوعیة بأنه 

  .1"الدولة وعلاقته بالمواطنین

  یستمد الدستور علو مرتبته من مصدرین أساسیین أحدهما موضوعي والآخر شكلي 

یتمثل في أن الدستور یتكفل بضبط وتحدید أهم وأخطر  :المصدر الموضوعي -   

عادلة صلاحیة  تنظیم عمل مالمحكومین وترتب على ذلك بعلاقة ألا وهي علاقة الحكام 

السلطات  الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة كما یتضمن إلى جانب ذلك الإعلان عن 

  .الدولة مجموع الحقوق والحریات التي یتمتع بها الأفراد داخل

فیقصد به مساهمة الشعب بصفة مباشرة في اقرار الوثیقة  :المصدر الشكلي -  

الدستوریة وهذا عن طریق الاستفتاء وهو الأسلوب الغالب في ظل الدولة الحدیثة أو المعاصرة 

بل حتى ولو انتخب الشعب جمعیة تأسیسیة وكلفت بصیاغة الدستور فإن الشعب بهذه الطریقة 

  . 2مساهمة غیر مباشرة في صیاغة الدستور یكون قدساهم

ومدى اعتبارها : ولقد ثار خلاف فقهي بشأن القوة أو القیمة القانونیة لدیباجة الدستور

  .جزء یدخل في تكوین مبدأ المشروعیة

ذهب الرأي الأول إلى القول بأن مقدمة الدستور لها قیمة قانونیة تعلو نصوص  -  

أنها تعتبر عن الإدارة العلیا للأمة وتتضمن المبادئ الأساسیة الدستور ذاته والسبب في ذلك 

المستقرة في الضمیر العالمي، وهي مبادئ یتعین احترامها واعمالها دون الحاجة إلى نص 

صریح علیها، ومعنى ذلك أن هذه المبادئ ملزمة لیس فقط للسلطات العامة المنشأة وإنما هي 

  .تولى وضع الدستورملزمة أیضا للسلطة التأسیسیة التي ت

                                                           

    ، كلیة الحقوق، "آلیات الرقابة القضائیة على شرعیة الأعمال الإداریة"بورنان أمینة، مذكرة لنیل شهادة الماستر بعنوان  -  1

  .13، ص2011-2010بسكرة، 

  .10عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص  - 2
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وفي رأي آخر تتمتع مقدمة الدستور بنفس القیمة القانونیة المعترف بها للنصوص  -  

الدستوریة ذاتها على أساس أن شأنها في ذلك شأن المواد الدستوریة فلها من الحجیة والالزام ما 

  .للقاعدة الدستوریة

ستوري وألحقها بالقوانین الصادرة إلا أن اتجاها ثالثا في الفقه أنكر لها التصنیف الد -  

عن البرلمان أي أنها لا ترقى إلى النص الدستوري الجامد، إنطلاقا من فكرة أساسیة أنها لو 

كانت على قدر من الأهمیة والعلو لتمت الإشارة إلیها في شكل قواعد موضوعیة وألحقها 

  .1بالقواعد الدستوریة أي تم إدراجها في صلب الدستور

یتجه جانب من الفقه إلى تجرید مقدمة الدستور من قیمتها القانونیة والملزمة  وأخیرا -  

حیث أنها حسب هذا الرأي تتضمن مبادئ فلسفیة وسیاسیة أكثر منها قانونیة، فهي غیر ملزمة 

للسلطة الإداریة فهي لا تخرج عن كونها مجرد أهداف وآمال یسعى من وضعوا الدستور إلى 

  .اتحقیقها والوصول إلیه

والرأي الراجح والذي یمكننا الأخذ به باعتباره الرأي المعتدل بین الآراء السالفة یقوم على 

  : التمییز بین

المبادئ والأحكام القانونیة التي تضمنها تلك المقدمة والتي لا تختلف من  -1 -1

الناحیة القانونیة عن باقي أحكام الدستور وبالتالي یجب على السلطات العامة 

  .سلطة التنفیذیة ضرورة الالتزام بها تحت رقابة القضاءومنها ال

ما تتضمنه من أبعاد فكریة وفلسفیة كمجرد ارشادات للمشرع فیما یسنه من  -2- 1    

  .2قوانین  حیث تختلف طبیعتها عن الأولى

وحسب رأي عمار بوضیاف فإن هذه المبادئ العامة الواردة في دیباجة الدستور لا یمكن فصلها 

القواعد الموضوعیة أو القواعد الدستوریة فهي جزء لا یتجزأ عن الوثیقة الدستوریة وتتمتع عن 

  .بذات الجهة ولا یصح بنظره أن تضفي علیها قیمة قانونیة أعلى من الدستور

                                                           

  .10صدراتي صدراتي، مرجع سابق، ص - 1

  .10محمد الصغیر بعلي، مرجع سابق، ص - 2
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وهذا السبب بسیط أن قواعد الدستور تحتل قمة هرم النصوص الرسمیة ولا یصح من 

نون العادي لأن في ذلك إسقاط من قیمتها القانونیة وتنزیل جهة أخرى اعتبارها في موضع القا

  .1من مرتبتها

   Les traités :المعاهـدات -2

تعتبر المعاهدات مصدرا من مصادر مبدأ المشروعیة وذلك بعد إبرامها والتصدیق علیها 

اتفاق مكتوب بین " من طرف السلطة المختصة داخل الدولة، وتعرف المعاهدات بأنها 

القانون الدولي لإحداث  نتائج قانونیة معینة وفقا لأحكام هذا القانون وینشرها أشخاص 

تصبح جزء من النظام القانوني الداخلي ومن ثم یجب على السلطات العامة احترامها وعلى 

  .2القضاء تطبیقا أحكامها

باعها والأصل أن المعاهدات الدولیة لها قوة الالتزام في مواجهة الإدارة، فهي ملزمة بات

 على اعتبار أنها مصادق علیها من طرف رئیس الجمهوریة مما یجعل من قرارات الإدارة

من دستور  123المخالفة لها قرارات غیر مشروعة وهذا ما تستدل علیه من خلال المادة 

  . 3منه 132من خلال المادة  2008ثم تعدیل  1996وكذلك التعدیل الدستوري  1989

   La loi: القانـون -3

ویقصد به مجموعة القواعد القانونیة الصادرة عن السلطة التشریعیة وفقا للإجراءات التي 

على مبدأ المشروعیة یجب على الإدارة العامة في مختلف  اینص علیها الدستور فحفاظ

                                                           

  .10عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص - 1

، منشأة المعارف، الإسكندریة، "مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري" يالقضاء الإدار إبراهیم عبد العزیز شیحا،  -  2

  .53، ص2003

           المعاهدات الدولیة التي صادق علیها رئیس الجمهوریة " على أن  2008من التعدیل الدستوري لسنة  132تنص المادة  -  3

  ".علیها في الدستور تسمو على القانون  حسب الشروط المنصوص
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المجلس الشعبي الوطني ومجلس :البرلمان(مستویاتها أن  تلتزم بما تصنعه السلطة التشریعیة 

  .1ینمن قوان) الأمة

وحتى تتقید الإدارة العامة بالقوانین یجب أن تكون تلك القوانین مطابقة للدستور عن 

القوانین  طریق اخضاعها للرقابة على دستوریة القوانین والتي یتولاها المجلس الدستوري تختلف

  .بحسب اجراءات إصدارها فهناك قوانین عضویة وأخرى عادیة

هي القوانین المتعلقة بمواضیع ذات الأهمیة الكبیرة والقصوى : القوانین العضویة -

والمجال ) الأحزاب، الانتخاب(والمتعلقة خاصة بـتنظیم السلطات العمومیة، المجال السیاسي 

  .منه123الإعلامي، المالي والأمن، وهي التي نص علیها الدستور في المادة 

والتي تتضمن مواد 122ي نص علیها الدستور في المادة وهي الت: القوانین العادیة -

  ). مجالا 30( محددة یشرع فیها البرلمان 

  : وتتمیز القوانین العضویة عن غیرها من القوانین العادیة في

أعضاء  4/3تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبیة المطلقة للنواب وبأغلبیة  -

نون العادي بالأغلبیة المطلقة لنواب المجلس الشعبي مجلس للأمة، بینما یصادق على القا

  .الوطني فقط

وجب إبداء المجلس الدستوري رأیه حول مدى مطابقة القوانین العضویة مع الدستور  -  

بعد إحضاره من طرف رئیس الجمهوریة بینما باقي القوانین لا یستلزم الأمر وجوب ابداء 

  . 2المجلس الدستوري رأیه بشأنها

   La réglementation: نظیمالت -4

                                                           

  .16بورنان أمینة، مرجع سابق، ص -  1
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عامة  یقصد بالتنظیم التشریعات الفرعیة الصادرة عن السلطة التنفیذیة والمتضمنة قواعد

ومجردة لا تختلف عن القوانین في موضوعاتها تظهر هاته التشریعات الفرعیة في السلطة 

  .1المخولة لبعض هیئات الإدارة العامةالتنظیمیة 

الاختصاص المنوط بهیئات السلطة التنفیذیة بین قواعد عامة یقصد بالسلطة التنظیمیة 

ومجردة لا تختلف من الناحیة الموضوعیة والمادیة عن القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة 

  :فالاختلاف بین السلطة التنظیمیة والتشریعیة إنما یبنى على أساس المعیار الشكلي والعضوي

  ).السلطة التنفیذیة(عض هیئات وأجهزة الإدارة العامة السلطة التنظیمیة موكلة إلى ب -

  .السلطة التشریعیة تستند أصلا للبرلمان -

) 1الفقرة (من الدستور  125تنص المادة : السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة -4-1

، "یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون: "على أن

 التنظیمیة لرئیس الجمهوریة واسعة وغیر محددة، مما یجعل مجالها یطال كافة المیادینفالسلطة 

من الدستور، كما  123و 122والشؤون باستثناء مجال القانون المحدد أساسا بموجب المادتین 

  .أنها تبقى مستقلة عن السلطة التشریعیة

  المراسیم الرئاسیةیمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة بموجب التوقیع على 

تتجلى السلطة التنظیمیة للوزیر الأول في ما : السلطة التنظیمیة للوزیر الأول -4-2

یوقعه من مراسیم تنفیذیة تطبیقا وتجسیدا لمخطط عمله الموضوع لتنفیذ برنامج رئیس 

  .الجمهوریة

تنظیمیة وإذا كانت السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة مستقلة وواسعة، فإن السلطة ال 

یندرج تطبیق القوانین في : "2فقرة  125للوزیر الأول مرتبطة بالسلطة التشریعیة طبقا لـلمادة 
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یسهر " 2فقرة  85وهو ما تشیر إلیه أیضا المادة ". المجال التنظیمي الذي یعود للوزیر الأول

  .1"الوزیر الأول على تنفیذ القوانین والتنظیمات

یمارس الوزراء السلطة التنظیمیة كذلك عن طریق : ءالسلطة التنظیمیة للوزرا -4-3

  .إصدارهم للقرارات الوزاریة الفردیة وقرارات وزاریة مشتركة بین عدة وزراء

على الرغم من أن :القرارات الصادرة عن الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة البلدیة -4-4

ملزمة باحترام ما تتضمنه  الإدارة هي صاحبة الاختصاص في وضع للوائح والتنظیمات إلا أنها

هذه اللوائح من قواعد قانونیة ومن ثم فهي لا تملك الخروج علیها ومخالفتها بقرارات فردیة فإذا 

صدرت هذه الأخیرة مخالفة لها عدة غیر مشروعة ذلك أن مقتضیات مبدأ الشرعیة تستوجب 

منح الإدارة أحقیة تعدیل أو خضوع القرار الإداري الفردي للائحة إلا أن هذا القول لا یعفي عدم 

  .إلغاء لوائحها متى استدعت لضرورة ذلك تحقیق للمصلحة العامة

  المصادر غیر المكتوبة: ثانیا

یقصد بالمصادر غیر المكتوبة مجمل المصادر غیر الصادرة عن السلطة المختصة 

میة في ارساء وما لها من أه) القضاء(بإعداد القواعد القانونیة ممثلة في الأحكام القضائیة 

العدید من قواعد القانون الإداري فضلا على وجود الأعراف الإداریة، وإلى جانبها المبادئ 

  :العامة للقانون وسوف نتناول كل هذه المصادر تفصیلا على النحو التالي

   La coutume: العرف -1

العادة التي درج الناس علیها في تنظیم : ینصرف اصطلاح العرف بصفة عامة إلى أنه

  . علاقة من علاقاتهم حتى تولد لدیهم الشعور بإلزامیتها

أما العرف الإداري فیعرفه الفقه على أنه مجموعة القواعد التي درجت الإدارة على 

ر فتصبح ملزمة لها وتعد مخالفتها اتباعها في أداء وظیفتها في مجال معین من نشاطها وتستم

  .1للمشروعیة تؤدي إلى ابطال تصرفاتهم بالطرق المقررة قانون
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كما یعرفه القضاء الإداري المصري بأنه سلوك درجت الإدارة على اتباعه في مزاولة 

، ویأتي العرف الإداري في مرتبة أدنى من مرتبة القواعد القانونیة المكتوبة مما 2نشاط معین

م ألا یخالف تضامن نصوص القانون ضمان لاحترام مبدأ تدرج القواعد القانونیة بالدولة، یستلز 

  .فهو مصدر تكمیلي للقانون یقسم ویكمل ما تنص علیه

على ركنین أساسیین ...) المدني، التجاري(یقوم العرف الإداري كباقي الأعراف الأخرى 

  :هما

رة العامة على اتباع سلوك في تصرفاتها یتمثل في اعتیاد الإدا: الركـن المادي -1-1  

وأعمالها ، على أن یكون هذا السلوك بشكل ثابت ومستقر ویتكرر في الحالات المماثلة بشرط 

  .أن یتبلور ذلك ویمضي الزمن الكافي لاستقراره

هو الاعتقاد بإلزامیة القاعدة المتبعة وضرورة احترامها وعدم : الركن المعنوي -1-2  

  .ء من جانب الإدارة أو الأشخاصمخالفتها سوا

إن اعتبار العرف الإداري كمصدر للقواعد الملزمة للإدارة ولا یجعل منها غیر قابلة 

للتغییر لأن مقتضیات ودواعي التطور وظروف العمل تدفع الإدارة في أغلب الأحیان إلى أن 

بل أن تخالف عرف تعدل عن تطبیقها بقصد انشاء قاعدة عرفیة جدیدة، لكن لیس لها في المقا

  .3مستقرا في حالة فردیة لأن قرارها یكون بذلك غیر سلیم

  :یصنف العرف الإداري إلى أنواع نذكرها

یشوب النصوص التشریعیة في الكثیر من الأحیان بعض : العرف الإداري المفسر -أ  

  .االغموض فنجد الإدارة نفسها مضطرة بحكم الضرورة إلى تفسیرها لكي تتمكن من تطبیقه

                                                                                                                                                                                           

  .12ص مرجع سابق ، ،"دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في العراق"مازن لیلو راضي، القضاء الإداري  -  1
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یتحقق عندما یشوب النصوص القانونیة قصورا ما فیأتي : العرف الإداري المكمل -ب  

العرف الإداري لسد هذا القصور في النصوص التشریعیة ففي حالة عدم كفایة النصوص 

  .التشریعیة للتنظیم موضوع معین، تلجأ الإدارة اتباع مسلك معین بصفة دائمة، وتشعر بإلزامیة

  :قسم هذا الأخیر إلى نوعین: العرف الإداري المعدل -ج  

یتم اللجوء الیه إذا لم یتطرق التشریع لمسألة : العرف المعدل بالإضافة -1-ج       

معینة وجاء دور العرف لیقدم إضافة جزئیة للتشریع فالعرف هنا ثم أضاف قاعدة جزئیة لم ترد 

   .1في النص الرسمي

یتمثل في هجر جهة الإدارة لنص تشریعي لمدة : العرف المعدل بالحذف -2-ج      

  .طویلة حیث تولد لدیها شعور ولدى الأفراد أن هذا النص المهجور غیر ملزم للإدارة والأفراد

   Les principes généraux du droit: المبادئ العامة للقانون -2

ادئ التي لا تستند إلى نص مكتوب وإنما یقصد بها كمصدر للمشروعیة مجموعة المب 

یعمل القضاء الإداري على استنباطها والكشف علیها بحیث یتعین على الإدارة احترامها والسیر 

  .على مقتضیاتها وإلا عد تصرفها مخالفا لمبدأ المشروعیة

أو هي مجموعة المبادئ غیر المكتوبة أصلا التي اكتشفها وأبرزها القضاء الإداري 

  .2من خلال أحكامها وقراراته) الدولة الفرنسي مجلس(

 في الفقه الفرنسي إلى أن اصطلح المبادئ" أندري دي لوبادیر"أو كما یعرفها الأستاذ 

العامة  یعني المبادئ غیر المدونة في نصوص تشریعیة ولكن یقربها القضاء باعتبارها واجبة 

  .لمبدأ المشروعیةالاحترام من جانب الإدارة وتمثل مخالفتها انتهاكا 

  :ومن أهم المبادئ القانونیة العامة التي وردت في أحكام مجلس الدولة الفرنسي
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  ).17/12/1948الصادر في (مبدأ سیادة القانون  -  

  ).06/06/1947الصادر في (مبدأ حریة العقیدة  -  

  ).08/06/1948الصادر في (مبدأ عدم رجعیة القرارات الإداریة  -  

  ).25/06/1948الصادر في (ساواة أمام المرافق العامة مبدأ الم -  

  ).21/11/1947الصادر في (مبدأ المساواة أمام تكالیف العامة والضرائب  -  

  ).13/08/1964الصادر في (مبدأ حریة العمل  -  

وإن كان قد استقر الفقه والقضاء على أن المبادئ العامة للقانون لها قوة قانونیة وبذلك 

مصدر غیر مكتوب من مصادر البناء القانوني للدولة وبالتالي مصدرا من مصادر  فهي تعتبر

المشروعیة إلا أننا نجد خلاف فقهي بشأن تحدید القیمة القانونیة للمبادئ العامة للقانون بالنسبة 

للمصادر الأخرى وموقعها التشریع فقد اختلفت الآراء الفقهیة خاصة في فرنسا ومصر فمنهم 

تسمو على التشریع العادي، ومنهم من یجعلها في المرتبة نفسها ومنهم من یصفها من یجعلها 

أدنى منه، إلا أن الرأي الراجح والذي یمثل رأي غالبیة الفقه یذهب إلى القول بضرورة التمییز 

بین المبادئ بحسب المصدر الذي استخلصها القضاء منه فإذا كانت هذه المبادئ قد 

قواعد الدستوریة فإنها في هذه الحالة تعتبر في مرتبة النصوص استخلصت من الأصول وال

الدستوریة ولا یجوز للمشرع أن یخالفها استنادا إلى أنها تحمل قوة المصدر الذي جاءت منه أما 

إذا كانت هذه المبادئ قد استخلصت من مجموعة التشریعات العادیة فإنها تكون في نفس 

  .الغاءها مثل ما یفعل بالنسبة للقوانینقوتها، ویكون حق المشرع تعدیلها و 

ومع ذلك فإن تلك الآراء الفقهیة من ناحیة أخرى إلى ضرورة التزام السلطة التنفیذیة بها 

وعدم مخالفتها لأنها ذات قیمة قانونیة أسمى وأعلى مما تصدرها الإدارة العامة من قرارات 

  .1تنظیمیة
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 Les décisions judiciaires    : الأحكام القضائیة -3

إن الطبعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حیث عدم تقنینه وظروف نشأته وتعدد 

مجالات نشاطه أدى إلى أن یتجاوز القضاء الإداري دور القاضي العادي لیتلاءم مع متطلبات 

  .لقانون المدنيالحیاة الإداریة، فقد أصبحت أحكام القضاء الإداري تتمیز بعدم خضوعها ل

فالقاضي الإداري إذا لم في المبادئ القانونیة القائمة نصا یطبق على النزاع المعروض 

علیه أن یتولى بنفسه انشاء القواعد اللازمة، وفي ذلك تبین أن للقضاء دورا استثنائیا كبیرا في 

  .1مجال القانون الإداري ومن ثم فهو یشكل مصدرا هاما من مصادر المشروعیة

  مجالات رقابة المشروعیة على أعمال الإدارة: مطلب الثانيال

من خلال هذا المطلب سنركز دراستنا على رقابة المشروعیة في مجال القرارات الإداریة        

  :على النحو التالي وكذا رقابة المشروعیة في مجال العقود الإداریة

  في مجال القرارات الإداریة: الفرع الأول

لأحكام القانون یجعل منها أعمالا غیر مشروعة أو  العامة إن مخالفة أعمال الإدارة     

مخالفتها لمبدأ المشروعیة بطلان التصرف الذي خالفت به القانون ، وهدا البطلان یتفاوت في 

جسامته و في آثاره وفقا لدرجة المخالفة غیر أن القاعدة المسلم بها أن البطلان یجب أن یثبت 

طریق سلطة یمنحها القانون صلاحیة النظر في دلك لأن الأصل هو مشروعیة أعمال  عن

   )القرارات الإداریة( الإدارة

لك فإن الإدارة العامة تخضع للقانون فلا یجوز لها أن تتخذ إجراء قرار ا إداریا أو عملا ذل      

مادیا  إلا بمقتضى القانون و هدا یعني ضرورة إسناد الإدارة فیها تأتي من أعمال إلى قاعدة 

لك باعتبار هده القاعدة مصدرا من مصادر المشروعیة ، و في الوقت ذقانونیة واجبة الإتباع و 

الدي یتفق فیه الفقه على ضرورة خضوع الإدارة العامة للقانون ،إلا أنه انقسم بشأن مدلول هدا 

  : الخضوع إلى ثلاثة آراء طبقا لما یلي 
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ا ذمؤداه أنه لا یجوز للإدارة أن تأتي عملا قانونیا أو مادیا مخالفا للقانون وه:الرأي الأول       

طالما أنها لم تخالف القانون و یعتبر هدا الرأي أكثر یعني أن تصرفات الإدارة تكون مشروعة 

ارة هو مخالفة القانون و هدا دالآراء میلا إلى توسیع سلطة الإدارة ، فكل ماهو ممنوع على الإ

یمنحها حریة كبیرة و سلطانا واسعا فیما تأتیه من أعمال ، تكون هده الأعمال مشروعة طالما 

  1.نونهي لم تخرج على حكم من أحكام القا

و مؤدى هدا الرأي أن المراد بخضوع الإدارة للقانون هو ضرورة استنادها : الرأي الثاني       

في كل تصرفاتها أو أعمالها القانونیة و المادیة إلى أساس من القانون فلا یكفي أن یكون عمل 

اعدة قانونیة الإدارة أو تصرفها غیر مخالف للقانون و إنما یجب أن یكون مستندا و مبنیا على ق

  .قائمة تجیزه حتى یكون مشروعا 

واضح أن هدا الرأي یفسر مبدأ المشروعیة تفسیرا أوسع من الرأي الأول و بالتالي        

ضیق من نطاق حریة الإدارة أو یقید سلطتها في مباشرة وظائفها ، فلا تملك وفقا الرأي اتخاد ی

خد القانون هنا ألك و یذأو القیام  بأي عمل إلا إدا كان القانون یمنحها حق القیام ب أي قرار

  .بمعناه الواسع الدي یشمل كافة القواعد القانونیة المرعیة في الدولة 

و مؤدى هدا الرأي أن أعمال الإدارة و تصرفاتها القانونیة و المادیة لا :  الرأي الثالث       

ا كانت مجرد تنفید أو تطبیق لقاعدة تشریعیة عامة قائمة قبل مباشرة تكون مشروعة إلا إد

التصرف ،و بدلك یوسع هدا الرأي من مدلول مبدأ المشروعیة على حساب سلطة الإدارة و 

یجعل منها مجرد أداة لتنفیذ القانون و یجردها من كل استقلال أو  حریتها في التصرف ، إذ

دائها لوظائفها ، فما لم یكن العمل الذي تأتیه الإدارة تنفیذا القدرة على الخلق و الإبداع في أ

  .لقاعدة قانونیة سابقة ، فإنه یكون باطلا لمخالفة لمبدأ المشروعیة 

و هدا الرأي غیر سلیم لأنه في سبیل العمل على حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم أخد اتجاها 

هدفها ، و اتساع مجالات النشاط العام في ا یعرقل الإدارة ، ویتجاهل حقیقة وظیفتها و فمتطر 

الدولة الحدیثة فضلا عن أنه یتعارض مع القانون الوضعي الذي لا یعتبر الإدارة مجرد أداة 
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لتنفید القانون ، و إنما یمنحها اختصاصات كثیرة تتجاوز نطاق تنفیذ القانون إلى المشاركة في 

  1.وضع قواعد قانونیة عامة 

  مجال العقود الإداریةفي : الفرع الثاني

، إذ توجـد  بالمبدأ العام للمشروعیة الإداریـة للعقد یجب أن تتقید الإدارة أثناء تعدیلها     

بعــض القواعــد الخاصــة بالنظــام القــانوني للعقــد الإداري قــد شــیدت عــن طریــق القــوانین واللــوائح ، 

بــدأ المشــروعیة ، وخیــر مثــال فــإذا قامــت الإدارة بتعــدیل هــذه القواعــد فإنهــا ســوف ترتكــب خرقــا لم

على تلك القواعـد التـي تـرد علـى عقـود التوظیـف ، وهـي فـي جـزء كبیـر منهـا ذات طـابع تنظیمـي 

وبالتــالي لا یمكــن تعــدیلها إلا بــالطریق التنظیمــي أو عــن طریــق الســلطة المختصــة بالتشــریع إذا 

الحــالات التــي إنــه فــي " كانــت ذات طــابع تشــریعي ویــرى العمیــد الطمــاوي فــي هــذا الخصــوص 

ـــذا  ـــراء هـ یجــوز فیهــا لــلإدارة أن تعــدل مــن شــروط العقــد الإداري ، یجــب علیهــا أن تحتــرم فــي إجـ

  .القواعد العامة للمشروعیةالتعدیل 

  أساس الرقابة القضائیة في مجال السلطة التقدیریة: المبحث الثاني

والإرادة المقیــدة ) الســلطة التقدیریــة(نقــول إن منــاط التمییــز بــین الإرادة الحــرة لــلإدارة  بدایــة 

فقواعـد القـانون أو التنظـیم هـي التـي . تحددها النصوص القانونیة أو التنظیمیـة ) السلطة المقیدة(

  .تبرز لنا متى نكون أمام إرادة حرة أو إرادة مقیدة 

قــدیر الظـــروف وتكییـــف الوقـــائع المعروضـــة أمامهـــا ولا فحــین یتـــرك القـــانون لـــلإدارة حریـــة ت

فهي في هذه الحالـة تتمتـع بسـلطة . یلزمها بإصدار قرار محدد بمضمون معین خلال مدة معینة 

    فالدســـتور وكـــذا القـــانون منحـــا جهـــة الإدارة . تقدیریـــة وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك القـــرارات الضـــبطیة 

كامـــل الحریــــة فــــي ) لــــوزیر أو الــــوالي أو رئـــیس البلدیــــةرئـــیس الجمهوریــــة أو الـــوزیر الأول أو ا( 

  .إصدار القرار الضبطي حسب الظروف وما تقتضیه من إجراءات 
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فقـــد یقتضـــي الظـــرف الأمنـــي التشـــدید فـــي إجـــراءات الضـــبط بهـــدف المحافظـــة علـــى أمـــن  

وقـــد یكـــون الظـــرف أقـــل . فیصـــدر القـــرار ویعلـــن عـــن وضـــع اســـتثنائي . الأشـــخاص وممتلكـــاتهم

  .فیكفي لمواجهته إقرار حالة الطوارئ خطورة 

وتتمتع الإدارة أیضا بقدر من الحریة فیما یخص قـرارات الترقیـة فموقعهـا یؤهلهـا مـن معرفـة 

ولها أن تقـدر عمـا إذا . الموظف المعني بالترقیة وقدراته ومؤهلاته ومدى التزامه وأدائه الوظیفي 

دارة بســـلطة تقدیریـــة فـــي توقیـــع الجـــزاءات كمـــا تتمتـــع الإ. كـــان یســـتحق هـــذه الترقیـــة مـــن عـــدمها 

  .التأدیبیة وتكییف الأخطاء الوظیفیة 

غیر أن تمتع الإدارة بقدر معین من الحریة لا یعني تفردها بشكل مطلـق باتخـاذ القـرار وأن 

ثــم أن مفهــوم دولــة القــانون یفــرض . لا رقیــب علیهــا، ذلــك أن الســلطة المطلقــة لا تولــد إلا تعســفا 

رارات الإدارة من حیث الأصل إلى رقابة القضاء إلا إذا قدر القضاء أن بعض إخضاع مجموع ق

  .الأعمال تخرج عن ولایة رقابته 

وبنــاءا علــى ذلــك فــإن القــرارات الضــبطیة تخضــع للرقابــة القضــائیة، ویمكــن للقضــاء إلغــاء 

ارات وذات الأمــر ینطبــق فیمــا یخــص القــر . قــرار ضــبطي إذا تبــین لــه تعســف الإدارة فــي إصــداره 

  .وهو ما سنعالجه عند تفصیل دعوى الإلغاء. التأدیبیة إذ یجوز مقاضاة الإدارة بشأنها

  .على السلطة التقدیریة مةءالملامفهوم رقابة : المطلب الأول

ول، ونحاول تمییزها عن الأفرع المة في ءسنتناول في هذا المطلب تعریف رقابة الملا 

  :كالتالي ثانيالفرع الرقابة المشروعیة في 

  :مة على السلطة التقدیریة للإدارةءتعریف رقابة الملا: الفرع الأول

مة القرارات ءلقد بذل الفقه أقصى الجهد في سبیل إنكار وجود رقابة قضائیة على ملا  

بعیدا عن إطار ، الإداریة، وتفسیر الرقابة على هذه القرارات وفقا لحدود المشروعیة ومقتضیاتها 
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مة هي مسألة تتصل بالإدارة الجیدة أو الإدارة السیئة، فهي مسألة ءباعتبار أن الملامة ءالملا

واقع تدخل في إطار الإدارة بمعناها الفني ولیس القانوني أي أنها مسألة من مسائل الإدارة 

الرشیدة ولیس القانون الإداري، وبالتالي تختص بها الإدارة وحدها، بأن تحدد دون غیرها مدى 

  .)1(تصرفاتها مةءملا

أن عملیة الإدارة تتمثل أساسا في الاختیار في نطاق : " وفي هذا یقول الأستاذ فالین

مجموعة القرارات التي یتم اتخاذها قانونا ذلك القرار الذي یتفق أكثر من غیره مع احتیاجات 

 رارات التيالصالح العام، وإذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة الإدارة في تقدیرها هذا وإلغاء الق

یقدر أنها لا تخدم الصالح العام بدرجة كافیة، فإنه في هذا الفرض لا یصبح قاضي إداري وإنما 

  .)2("رئیسا على الإدارة 

: " هذه الاعتبارات المذكورة سابقا هي التي یعبر عنها فقهاء القانون الإداري عادة بالقول

ى فحص مشروعیة القرارات الإداریة إن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء یجب أن یقتصر عل

  ".متها ءدون التعرض لتقدیر ملا

غیر أن القضاء الإداري قد أورد على القاعدة السابقة استثناءات وسمح لنفسه استثناء بأن 

متها والقرار الذي أصدرته الإدارة في ظل سلطتها التقدیریة ءیقدر أهمیة الوقائع وینظر في ملا

مة بأنها عملیة تنظر إلى مدى موافقة التصرف لمركز معین ءة الملاومن هنا یمكن تعریف رقاب

  .)3(أو حالة معینة بالنظر لما یحیط هذا المركز أو هذه الحالة من اعتبارات الزمان والمكان

                                                           
  .223.، صمرجع سابق ، القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارة،  سامي جمال الدین - )1(

. ، ص 1971دار النهضة العربیة، القاهرة، . الإداري ودعوى الإلغاءفكرة السبب في القرار محمد حسنین عبد العال،  - )2(

72.  

  .108. ، صرجع سابقمسامي جمال الدین،  - )3(
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مة هي رقابة القاضي لأهمیة الوقائع المكونة لركن السبب، ومدى تناسبها مع ءفرقابة الملا

بمعنى آخر القاضي الإداري یراقب درجة خطورة القرار وهل الوقائع مضمون القرار الصادر، أو 

  .)1(المكونة للسبب متناسبة في درجة أهمیتها مع درجة خطورة القرار

ویراقب ما ، التي صدرت في ظل سلطتها التقدیریة  فالقاضي الإداري یراقب أعمال الإدارة

محل تلك السلطة لیتأكد من أسفرت عنه مباشرة هذه السلطة وذلك من خلال فحص العمل 

عما إذا كانت الإدارة عند اتخاذها لهذا العمل قد وضعت  ىتوافر كافة شروط مشروعیته، فیتحر 

مته بعیدا عن البواعث ءنفسها في أفضل الظروف والأحوال لتقدیر مناسبة العمل و ملا

مة ءم الملاالشخصیة وبروح موضوعیة أم لا، فإذا تبین له انتقاء ذلك وكان واضحا له عد

الظاهرة في هذا القرار، جاز له أن یعتد بهذه القرینة باعتبارها دلیلا مقنعا على أن القرار 

  .الإداري محل الطعن معیب بعیب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها

وفي كل الأحوال لیس من شأن هذه الرقابة المساس بحریة التقدیر المخولة للسلطة 

القاضي المبادئ القانونیة العامة، فإنه لا یطبقها بهدف إهدار السلطة  الإداریة، فعندما یطبق

التقدیریة للإدارة وحرمانها من حریة التقدیر تماما، وإنما یطبقها فقط ضمانا للمشروعیة و إعلاء 

  .لكلمة القانون

مة هي الهدف الذي یتعین على الإدارة تحقیقه من مباشرة ءمما سبق یتضح أن الملا

مة، فهنا یمكن القول ءتقدیریة فإذا لم تسفر هذه المباشرة لتلك السلطة عن تحقیق الملاسلطتها ال

بأن مباشرة الإدارة لسلطتها التقدیریة قد تمت على نحو مخالف للقانون، استنادا إلى أن السلطة 

ایة التقدیریة، وهي بغیر جدال سلطة قانونیة، یلزم أن تتم مباشرتها وفقا للقانون، وأن تحقق الغ

مة بوصفها الهدف الذي من ءالتي استهدفها القانون من تخویل الإدارة تلك السلطة، أي الملا

شأنه تحقیق المصلحة العامة المبتغاة من هذه السلطة، وعلیه یحق للقضاء الإداري أن یراقب 

                                                           
  .208. ، صمرجع سابقمحمد رفعت عبد الوهاب،  - )1(
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مة دون أن یكون من شأن ذلك المساس بالسلطة التقدیریة ءمدى تحقق هذه الغایة، أي الملا

، لأنه في هذه الحالة یراقب الجوانب القانونیة المحیطة بتلك السلطة، ولیس الجوانب  دارةللإ

  .)1(التقدیریة التي تتضمنها هذه السلطة

فالقاضي الإداري عندما یباشر رقابته على العمل الإداري، فإن كل ما یقضي به في مثل  

عدم ملاءمة التقدیر الذي قامت به هذه الحالة أن هذا العمل لا یحقق المصلحة العامة، نتیجة 

  .)2(الإدارة ومن ثم علیها أن تعید مرة أخرى هذه العملیة للتوصل إلى تحقیق هذا الغرض

  :مة عن رقابة المشروعیةئتمییز رقابة الملا : الفرع الثاني

مة التي جعلتها من ءتقوم نظریة الرقابة القضائیة على الفصل بین المشروعیة والملا

المحجوزة لتقدیر الإدارة، وحتى یمكن قبول هذه النظریة في مجموعها، ینبغي أن المجالات 

تكون المشروعیة فكرة مطلقة، والحقیقة أنها لیست كذلك في الواقع، فالقاضي یبسط رقابته على 

عناصر غیر محددة قانونا، وهو من ناحیة أخرى یؤید الإدارة في بعض الأحیان في مخالفتها 

ض إلغاء عمل مخالف للقانون وهو ما یبرز نسبیة فكرة المشروعیة كما یبرز للقانون، إذ یرف

  .)3(أهمیة الدور الذي یقوم به القاضي الإداري وخطورته

یقصد بها خضوع سائر سلطات الدولة للقانون  بحیث  –كما ذكرنا سابقا  –والمشروعیة 

تطیع الفكاك منه فهي تكون تصرفات تلك السلطات محكومة بإطار قانوني محدد سلفا لا تس

  .)4(تعني إذا خضوع كل من الحكام والمحكومین للقانون

                                                           
  .35. ، صمرجع سابقعبد القادر باینة ،  - )1(

  .228. ، صمرجع سابق . القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدین،  - )2(

دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، . أثر القضاء الإداري على النشاط الإداري في الدولةصلاح یوسف عبد العلیم،  - )3(

  .87. ، ص2008الإسكندریة، 

  .12. ، صمرجع سابقمحمد عبد الحمید أبو زید،  - )4(
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وبناءا على ما تقدم، فإن التصرف الذي تأتیه السلطة العامة، أو الأفراد بعیدا عن نطاق 

القانون، لا یعد صحیحا ومنتجا لأثاره، ولو كانت الإدارة تتمتع بصدده بحریة التقدیر ویقتضي 

  .)1(وع هذه التصرفات للرقابة القضائیةالخضوع للقانون خض

ولذلك فنحن لا نتفق مع ما ذهب إلیه بعض الفقه، الذي یقول بوجود تناقض بین رقابة 

مة بشكل مستقل عن رقابة المشروعیة، ءمة، وأنه لا تجوز رقابة الملاءالمشروعیة ورقابة الملا

مة وهو ما ءأن یراقب الملاوأن القاضي یراقب المشروعیة وهذا ما یلزمه في بعض الحالات 

  .)2(مة تعد عنصر من عناصر المشروعیةءیعني أن الملا

كذلك لا نوافق الاتجاه الآخر من الفقه الذي ذهب إلى أن للقاضي الإداري أن یوسع 

مة المتروكة للسلطة الإداریة، فینقل ءأحیانا من دائرة مبدأ المشروعیة على حساب دائرة الملا

مسائل التي یرى أنها من الأحسن خضوعها لرقابته ویعتبرها داخلة في مة الئمن نطاق الملا

  .)3(نطاق مبدأ المشروعیة لتسري علیها رقابته

وعلى ذلك فإننا على عكس القول بأن القضاء الإداري یخلق أحیانا حالات جدیدة 

  .للاختصاص المقید للإدارة ویلزمها بإتباعه وإلا تعرضت في تصرفها للإلغاء

مة في ءبعض الفقه الحدیث، ذهب في تفسیر رقابة القضاء على جوانب الملاكما أن 

بعض الأحوال على أساس نظریة التعسف في استعمال الحق أو السلطة، وبمقتضاه فإن 

السلطة التقدیریة وإن كانت حقا للإدارة إلا أنها تخضع لمبدأ عدم التعسف في استعمال السلطة 

ت الإدارة بصدد موضوع ما في استعمال سلطتها التقدیریة أو فالقضاء لا یتدخل إلا إذا تعسف

غالت في استعمالها وبذلك فإن القضاء لا یحرم الإدارة من سلطتها التقدیریة في هذا الموضوع 

                                                           
  .5. ، صمرجع سابقنواف كنعان،  - )1(

  .119. ، ص مرجع سابق. القانون الإداريمحمد فؤاد عبد الباسط،  - )2(

  .95.، ص 1993مطبعة التوني ، الإسكندریة ، .   مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداريمحسن خلیل،  - )3(
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فتستطیع ممارستها بصدد حالات أخرى ویقر القضاء تقدیرها مادامت بعیدة عن التعسف 

  .)1(والغلو

مة لیستا على طرفي نقیض فالمشروعیة تصرف ءوالملافمن المسلم به أن المشروعیة 

مة ئمعین یقاس بمدى الالتزام بقواعد القانون ولذلك فهي مستمدة من النظام القانوني، أما الملا

فهي فكرة مادیة، أو عملیة تنظر إلى مدى موافقة هذا التصرف لمركز معین أو  ، تصرف معین

لذا فمن الواضح أن فكرتي المشروعیة والملاءمة حالة معینة بالنظر لما یحیط هذا المركز و 

  .لیستا على خط واحد، ومنه فلا یمكن أن یكونا على طرفي نقیض

، كما أن هناك مةءمة نقیضها عدم الملاءفالمشروعیة نقیضها عدم المشروعیة والملا 

  .)2(مةئمة وهناك قرارات غیر مشروعة ولكنها قد تكون ملاءقرارات مشروعة ولكنها غیر ملا

وعلیه نخلص إلى أن رقابة المشروعیة هي من القواعد التقلیدیة لرقابة القضاء على  

أعمال الإدارة فهي رقابة تقتصر فقط على بحث ما إذا كانت الإدارة قد احترمت القانون وطبقت 

أحكامه في عناصره القانونیة المختلفة أم لا، دون أن تتطرق إلى عناصره الواقعیة فهي رقابة 

على جمیع مكونات القرار الإداري من حیث الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب  تنصب

والمحل والغایة وذلك للتأكد من مطابقة القرار للقانون من جمیع النواحي، و یلغى القرار 

  .)3(المخالف في أي ركن من أركانه، وذلك لعدم المشروعیة

الرقابة القضائیة یراقب من خلالها مة هي أسلوب مختلف من أسالیب ئأما رقابة الملا

مة قرار الإدارة وتناسبه مع الوقائع المادیة والقانونیة التي حدثت وهي رقابة ئالقاضي مدى ملا

  .ركني السبب والمحلتنصب على بعض مكونات القرار الإداري فقط وهما 

                                                           
  .108. ، صمرجع سابق. الدعاوي الإداریةسامي جمال الدین،  - )1(

  .89. ، ص مرجع سابقصلاح یوسف عبد العلیم،  - )2(

  .60. ، صمرجع سابقجورجي شفیق ساري،  - )3(
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             دارةالملاءمة على السلطة التقدیریة للإ رقابة تطور وإتساع نطاق: المطلب الثاني

مــة علــى الســلطة التقدیریــة لــلإدارة ءالحــدود التقلیدیــة لرقابــة الملابعــدما كانــت            

في ركنـي السـبب والمحـل، وبالتـالي فیهمـا یتجلـى المجـال الخصـب لممارسـة تتجسد و تنحصر 

  .)1(الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة 

الإداري على سبب القرار الإداري ومحله جانبا من أهم جوانب وتمثل رقابة القضاء     

الرقابة القضائیة التقلیدیة على السلطة التقدیریة للإدارة إذ یستطیع القضاء أن یتبین عن طریق 

فحصه لهذین الجانبین مدى احترام الإدارة لمبدأ المشروعیة، وحسن تطبیق القانون فسبب القرار 

ونیة أو الواقعیة التي نشأت فدفعت الإدارة إلى إصدار قرار ما بشأن تلك الإداري هو الحالة القان

  .)2(الحالة فهو عنصر خارجي سابق على صدور القرار ویتم بعیدا عن رجل الإدارة

الأثر القانوني المباشر والحال المترتب عن صدور : " أما محل القرار الإداري فیعني

في الهیكل القانوني السائد، وذلك عن طریق إنشاء  القرار الإداري، ویؤدي إلى إحداث تغییر

  .)3("مركز قانوني جدید أو تعدیل أو إلغاء مركز قانوني كان قائما وموجودا 

فلا تدع محلا لرقابة ما من جانب  –إذا وجدت  –ویرى البعض أن السلطة التقدیریة 

د، فالسلطة التقدیریة  لا القضاء، ولكن مع التسلیم بصحة هذا القول إلا أنه ینقصه بعض التحدی

تعني السلطة المطلقة، فإذا اختارت الإدارة أن تتصرف، واختارت لقرارها سبب ما، فإن هذا 

السبب یجب أن یكون صحیحا، ویجب على القاضي الإداري أن یتحقق من صحة السبب 

  ،  )4( –التكییف القانون للوقائع  –وقانونا  –الوجود المادي للوقائع  –مادیا 

                                                           
  .221. ، صمرجع سابق. القضاء الإداري والرقابة على أعمال الإدارةسامي جمال الدین،  - )1(

  .209. ، صمرجع سابقطارق فتح االله خضر،  - )2(

  .106. ، صمرجع سابق. نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة والقانون الإداري ،عمار عوابدي - )3(

  .796. ، صمرجع سابقمصطفى فهمي أبو زید،  - )4(
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مع تزاید مظاهر السلطة التقدیریة للإدارة والناجمة عن تخلي أنه ومنه تجدر الإشارة      

المشرع أو عجزه عن تقیید الإدارة عند اتخاذها قراراتها الإداریة، التجأ القضاء الإداري إلى قلعة 

 الدفاع عن الحقوق والحریات وسیاج العدالة ضد كل تعسف أو استبداد لحریتها في التقدیر،

  .حتى لا تغدو سلطة الإدارة مطلقة من كل قید

فظهرت طرق وأسالیب جدیدة للرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة، ویعود الفضل    

لمجلس الدولة الفرنسي في خلق وتطویر هذه الرقابة، والتي تحولت واستقرت فیما بعد على 

  .شكل مبادئ قانونیة عامة في البناء القانوني

الأسالیب الجدیدة تقوم وتسعى لتحقیق هدف واحد، وهو عدم الوقوف مكتوفي وكل هذه 

  .الأیدي اتجاه تقدیر الإدارة المتزاید، وإلا جعل منها سلطة تحكمیة واستبدادیة

ففي مواجهة تكییف الإدارة وتقدیرها للوقائع المتزایدین، واللذین یخرجان ویتحصنان في  

من الرقابة القضائیة وذلك   –سابقا في ظل الرقابة التقلیدیة كما رأینا ذلك  –كثیر من الأحیان 

استنادا إلى حجج واهیة مثل مبدأ الفصل بین السلطات، وفكرة السلطة الرئاسیة ابتدع القضاء 

دتها إلى نطاقها اعإ الإداري بعض الطرق والأسالیب القانونیة للحد من سلطات الإدارة التقدیریة و 

ب الحدیثة تعد صور حدیثة لرقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة الطبیعي وكل هذه الأسالی

  .)1(للإدارة

، وذلك لمواجهة الحالات التي أخرجها الغلط البین في التقدیرفظهرت الرقابة على 

التناسب بین القضاء من نطاق رقابته على التكییف القانوني للوقائع كما ظهرت الرقابة على 

، وبذلك اخترقت هذه الرقابة الجانب التقدیري، الذي كان متروكا للإدارة سبب القرار ومحله

                                                           
 مجلة المنتدى. »الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى الإلغاء«أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة،  - )1(

  .136. ، ص2008، بسكرة، مارس 05، العدد القانوني
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وبهذا أصبحت الملاءمة إحدى جوانب الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة بالإضافة 

  .)1(للمشروعیة

بین المنافع والأضرار هذه الأخیرة وإن كانت  نظریة الموازنةكما ابتدع القضاء الإداري 

یات السابقة في أنها رقابة ملاءمة، إلا أنها تعد درجة أشد في مجال هذه الرقابة تتفق مع النظر 

إذ یلجأ إلیها القضاء الإداري في الحالات التي یصعب فیها رقابة الغلط البین أو رقابة 

  .التناسب

  :رقابة الغلط البین في التقدیر: الفرع الأول

ة الغلط البین، ومعیاره وكیفیة إثباته، وسنقوم بدراسة هذا الجزء بالتطرق إلى مفهوم نظری

  .وكذا موقف القضاء الإداري المقارن من نظریة الغلط البین

  :تطور نظریة الغلط البین في التقدیر: أولا

تعتبر نظریة الغلط البین في التقدیر من أحدث النظریات القضائیة حیث ظهرت في 

ة المستمرة للحد من اتساع السلطة ستینیات القرن الماضي، وهي نتاج محاولات مجلس الدول

  .)2(التقدیریة للإدارة

فقد أدت التطورات التي أصابت أنشطة الدولة ووظائفها في النصف الأخیر من القرن 

العشرین إلى اتساع السلطة التقدیریة للإدارة فعجزت معه وسائل الرقابة التقلیدیة عن إستعابه 

عادة التوازن بین سلطة الإدارة التقدیریة وحقوق وملاحقته، ولقد سعى مجلس الدولة جاهدا لإ

الأفراد وحریاتهم، فقام بتوسیع مفهوم الواقعة غیر الصحیحة مادیا وقانونیا، وما یقتضیه ذلك من 

                                                           
  .137. ، صنفسه لمرجعا - )1(

  .115. ، ص1993بدون دار نشر، القاهرة، . الغلط البین للإدارة دعوى الإلغاءمحمود سلامة جبر،  - )2(
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مراجعة التكییف والتفسیر اللذین أعطتهما الإدارة لهذا العنصر مما یسمح بوضع تحدید جدید 

  .)1(للسلطة التقدیریة للإدارة

فقد عجزت هذه الجهود عن وضع الحدود لممارسة السلطة التقدیریة ومنع  ومع ذلك

 Laتجاوزاتها، ولم یتحقق ذلك إلا من خلال رقابته للغلط البین في التقدیر اعتبارا من حكم

grange  2(1961فیفري  15الصادر في(.  

  :مفهوم الغلط البین في التقدیر: ثانیا

العیب الذي یشوب تكییف الإدارة «: یر بأنهیعرف الفقه عیب الغلط البین في التقد

وتقدیرها للوقائع المتخذة كسبب للقرار الإداري ویبدو بینا وجسیما على نحو یتعارض والفطرة 

السلیمة، وتتجاوز به الإدارة حدود المعقول في الحكم الذي تحمله على الوقائع ویكون سببا 

  .)3(»لإلغاء قرارها المشوب بهذا العیب

في رقابته على الغلط البین لا یحكم على التقدیر ذاته، ولكن على الغلط الذي  إن القاضي

  .شاب هذا التقدیر، عندما یكون الغلط البین ظاهرا وبینا ویمكن كشفه بحسب الإدراك

ولا یتضمن قضاء الغلط البین أن على القاضي أن یحل تقدیره محل تقدیر الإدارة عندما 

ولكن في هذه الحالة تمثل رقابة الغلط البین ضمانة ضد تجاوز تتمتع بسلطة تقدیریة واسعة، 

تتضمن السلطة التقدیریة الحق : "ذلك في قوله  Braibantالسلطة التي تغري الإدارة وقد أبرز 

  .)4("في الوقوع في الغلط، ولكن لیس حق ارتكاب غلط بین، أي واضح وجسیم في نفس الوقت

                                                           
  .114. ، ص مرجع سابقمحمود سلامة جبر، - )1(

  .113. ، صمرجع سابق عبدالعالي حاحة، - )2(

  .263. ، صمرجع سابق. الدعاوي الإداریةسامي جمال الدین،  - )3(

  .37. ، صمرجع سابقزكي محمد النجار،  - )4(
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من مجرد طریق للطعن بالإلغاء لأنه تحول جذري وعلى ذلك فإن الغلط البین هو أكثر 

لمسار الرقابة القضائیة التقلیدیة یمد هذه الرقابة إلى كل التقدیرات الواقعیة، والتي لا تختلف من 

واحدة إلى أخرى، إلا بواسطة طرق تقنیة یضعها القاضي بدلا من ذلك المجال المحجوز 

  .للإدارة، والذي یمتد حتى السلطة التقدیریة

وبناء على ما تقدم، فإنه من المؤكد أن الغلط البین لا یتعلق بالوجود المادي للوقائع أو 

  .)1(عدم وجودها، فالغلط البین ینصرف أساسا إلى تقدیر الإدارة وتكییفها للوقائع وحده دون غیره

  :معیار الغلط البین في التقدیر وإثباته: ثالثا

  هو معیار الغلط البین ؟متى یكون الغلط بینا، أو بمعنى آخر ما 

  وكیف یتم إثباته ؟

  :معیار الغلط البین في التقدیر -1

نجده قد اعتنق معیارا  –خاصة القضاء الفرنسي  –باستقراء القضاء الإداري المقارن 

موضوعیا في تقدیر الغلط البین ولا یعتمد على حسن نیة الإدارة أو سوء نیتها من ناحیة  ولا 

لمحض تقدیر القاضي من ناحیة أخرى، وإنما هو معیار یقوم على عناصر یكون أمرا متروكا 

  .موضوعیة تكشف عن الخلل في التقدیر

أو  بحیث یحكم بالإلغاء في كل حالة یشوب تقدیر الإدارة فیها، غلط یفسد هذا التقدیر

المصري  یجاوز حدود المعقول والعكس صحیح، وهو ذات المعیار الذي أخذ به مجلس الدولة

  .)2(في مجال الرقابة على المسائل الفنیة والعلمیة 03/12/1994في أحدث أحكامه في 

  .مثل القضاء الفرنسي والمصري معیار الجسامةأما القضاء الإداري الجزائري فقد تبني 
                                                           

  .220. ، صمرجع سابقطارق فتح االله خضر،  - )1(

  .116. ، صمرجع سابقعبد العالي حاحة ،  - )2(
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  :إثبات الغلط البین في التقدیر -2

متعلق بالنظام العام باستقراء القضاء الإداري المقارن، نجد أن الغلط البین لیس عیبا  

ومن ثم فإن القاضي لا یلتزم بإثارته من تلقاء نفسه، بل یتعین على المدعي أن یقوم بإثباته 

  .وهو ما یعني أن إثبات الغلط البین یخضع للقواعد العامة للإثبات الإداري

لم والمعلوم أن المشرع لم یحدد طرق معینة للإثبات أمام القاضي الإداري لها قوة معینة و 

ینظم عبئ الإثبات أمامه، فیما عدا بعض النصوص التي أشارت إجمالا إلى بعض وسائل 

  .)1(الإثبات

وقد طور مجلس الدولة الفرنسي المبادئ المتعلقة بإثبات الغلط البین في التقدیر، وانتهى 

الصادر سنة  Barelإلى التخفیف من عبئ الإثبات الملقى على عاتق المدعي فبعد حكم 

أصبح القاضي الإداري لا یلقي عبئ الإثبات على عاتق الطاعن، وإنما یطلب منه أن ، 1954

یكون محددا وأن یستند إلى بعض القرائن، ویملك القاضي أن یكمل الملف بإجراءات التحقیق، 

مادام الطاعن قد أورد قرائن جدیة على انحراف الإدارة بسلطتها التقدیریة، ونشیر إلى أنه على 

لطبیعة الخاصة للغلط البین، والتي انعكست في صعوبة إثباته في بعض الحالات، الرغم من ا

وهو ما یدعو القاضي إلى اللجوء إلى أعمال الخبرة وأحیانا الانتقال للمعاینة في حضور 

  .)2(الأطراف

وعلیه نصل إلى أن فكرة الغلط البین أصبحت صالحة لاستیعاب التطورات التي أصابت 

اط الإداري في الربع الأخیر من القرن العشرین والذي أدى إلى اتساع مجال مختلف جوانب النش

                                                           
  .180. ، صمرجع سابقمحمود سلامة جبر،  - )1(

  .55. ، صمرجع سابقزكي محمد النجار،  - )2(
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السلطة التقدیریة، فكلما كان قضاء الغلط البین یزحف نحو مجال السلطة التقدیریة ویسقط حدا 

  .)1(من حدودها ویفتح ثغرة في حائطها الصلب، كان الفقه یسارع إلى تأییده ونصرته

الغلط البین، استطاعت أن تشق طریقها في قضاء مجلس وبهذا یمكن القول أن فكرة 

الدولة الفرنسي، ولتصبح نظریة قضائیة هامة ولیستقر الغلط البین كمبدأ من المبادئ العامة 

  .للقانون

ولقد طبق القضاء الإداري الجزائري أحكام هذه النظریة في مجالات متعددة وخاصة  *

ارة لحد أدنى من الرقابة في المجال التأدیبي تنصب في المجال التأدیبي، إذا أصبح یخضع الإد

على تقدیر الوقائع من طرف الإدارة وذلك من خلال الرقابة على الغلط الواضح في التقدیر، 

  .المعروفة كذلك باسم الرقابة الضیقة

وهذا ما تم في قضیة یحیاوي ضد وزیر العدل، حیث ذهبت المحكمة العلیا إلى أن 

ق إ م الخاصة بطلبات المراجعة ترك لوزیر العدل، تقدیر الأسس  531دة المشرع تطبیقا للما

التي یؤسس علیها طلبه بالمراجعة، وبالنتیجة فإن وزیر العدل حر في إخطار أو عدم إخطار 

  .)2(النائب العام بطلب المراجعة ما دام ذلك یدخل في نطاق الاختصاص التقدیري

حق محمي قانونا، أي حق الدفاع فإنه یشكل غیر أن قراره وما دام یضیق من ممارسة 

في نفس الوقت مساسا خطیرا بحریة أحد الأفراد وإن مثل هذا القرار یجب أن یكون مسببا، وإن 

  .وزیر العدل وبقراره قد ارتكب غلط واضح في تقدیر أسس طلب المراجعة المقدم من الطاعن

تقر في ظله هذه النظریة بعد إلا وفي الأخیر فإن مجلس الدولة الجزائري، وإن كانت لم تس

  .أنه قد استجاب لهذا التطور وذلك بتطبیقه بعض نتائج الغلط البین في بعض الحالات 
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  :الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله: الفرع الثاني

: التناسب فكرة أساسیة من أفكار القانون الإداري ویمكن تحلیلها إلى عناصر ثلاث وهي

  .)1(والحالة الواقعیة، والغایة المستهدفةالقرار الصادر 

والتناسب یمكن أن ینشأ من علاقة تطابق بین وسیلة وهدف في نص معین، والتناسب 

  .بهذا المفهوم یمكن أن یتغیر تبعا للحالة الواقعیة والمزایا المتوقعة والمصادر المتحصلة

میدان توقیع الجزاءات في والمیدان الرئیسي لمبدأ التناسب في القضاء الإداري یتمثل في 

القرارات التأدیبیة لمواجهة إسراف بعض الجهات الإداریة في ممارسة سلطتها التأدیبیة والتفاوت 

الصارخ بینها في تقدیر الجزاءات المناسبة، إذ فرض القضاء الإداري رقابته على مدى الملاءمة 

حیث أن ثبوت المفارقة الصارخة بین في هذه القرارات التي تتمتع فیها الإدارة بسلطة تقدیریة، ب

درجة المخالفة الإداریة وبین نوع الجزاء ومقداره وعدم تناسبهما یؤدي إلى عدم ملاءمة القرار 

  .)2(التأدیبي ومن ثم عدم مشروعیته

إن الأصل أن تقف رقابة القضاء الإداري على قرارات السلطة الإداریة المستندة إلى 

د حد التحقق من الوجود المادي للوقائع التي اتخذتها هذه السلطة سلطة الإدارة التقدیریة عن

أساسا لقرارها وصحة التكییف القانوني  لهذه الوقائع، وعدم مخالفة محل القرار للقواعد 

القانونیة، دون أن یتعدى ذلك إلى البحث في أهمیة وخطورة السبب وتقدیر مدى التناسب بینه 

، أي محل هذا القرار الإداري ومضمونه، لأن القاضي الإداري وبین الإجراء المتخذ على أساسه

بهذا التصدي یكون قد خرج على مقتضى وظیفته وتدخل في صمیم العمل الإداري ومن ثم 

  .)3(یغدو الرئیس الأعلى لجهة الإدارة
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أما فیما یخص كیفیة تطبیق الرقابة على التناسب، ففي مجال التأدیب مثلا، فإن القرار 

توقیع الجزاء یكون متناسبا عندما ینحصر في تطبیق جزاء لم یكن قاسیا، أي جزاء الصادر ب

یكون مرتبطا أو متطابقا مع الخطأ، وللوصول إلى ذلك فإن السلطة التأدیبیة تقوم بعملیتین 

منفصلتین ومتتابعتین فعلیها أولا أن تقوم بتشخیص الخطأ وكشفه في سلوك الموظف، وعلیها 

ختیار الجزاء من بین الجزاءات المقررة، حیث لا یتحقق التناسب إلا وقت اختیار ثانیا أن تقوم با

  .)1(الجزاء

ومع ذلك یحصل أن لا یوجد أخطاء معروفة من قبل، وعندئذ یكون التجریم ذاتیا 

وشخصیا، وفي هذه الحالة فإن البحث عن التناسب یبدأ عند أول عملیة وینتهي باختیار 

  .الجزاء

أن لا یكون هناك تحدید للجزاءات، وعندئذ فإن الأمر یقتضي استحداث ویمكن أن یحدث 

 .جزاء جدید

وبدیهي أن القرار التأدیبي لا یكون متناسبا إلا إذا توافرت ثلاثة شروط وهي التعریف 

السابق للأخطاء التأدیبیة، والتعریف السابق للجزاءات التأدیبیة والتطابق بین الأخطاء 

ي من هذه الشروط فإن التناسب لا یكون في أحسن الأحول إلا ذاتیا والجزاءات وفي غیاب أ

  .مهما كان الشرط المتخلف

وقد ثار جدال فقهي بمناسبة تحدید الطبیعة القانونیة لعیب عدم التناسب في تقدیر الجزاء 

التأدیبي، فقد اختلفت وجهات النظر في الفقه حول طبیعة عدم التناسب ووجه الطعن الذي 

فهناك من یرى أن عدم التناسب انحراف بالسلطة، وآخرون یرون أنه یدخل في نطاق یلحق به 

  .الرقابة على السبب وهناك من یربط بین عدم التناسب والتعسف في استعمال الحقوق الإداریة
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  : عدم التناسب في تقدیر الجزاء التأدیبي انحراف بالسلطة: أولا

اصا تقدیریا عند اختیار العقوبة المناسبة المسلم به أن السلطة الإداریة تمارس اختص

والعیب الملازم لاستعمال السلطة التقدیریة هو إساءة استعمال السلطة، فلا رقابة على ممارسة 

  .)1(الاختصاص التقدیري إلا إذا ثبت هذا العیب

  :عدم التناسب یدخل في نطاق الرقابة على السبب: ثانیا

القضاء الإداري على عدم التناسب في تقدیر  یرفض أصحاب هذا الرأي أن تكون رقابة

الجزاء التأدیبي وجها للطعن بالإلغاء للانحراف بالسلطة، وذلك لما بین عدم التناسب والانحراف 

من اختلاف ویمكن للقضاء ممارسة رقابة على التناسب استنادا إلى رقابة السبب، فلا تتوقف 

إنما تمتد هذه الرقابة إلى التحقق من أهمیة عند الاكتفاء بتقدیر الوقائع وصحة الأسباب، و 

  .وخطورة الحالة الواقعیة أي إلى مدى التناسب بینها وبین الإجراء المتخذ

  :عدم التناسب والتعسف في استعمال الحق: ثالثا

التعسف في استعمال الحق كما یسلم به مجلس الدولة الفرنسي ینحصر في كون القرار قد 

مفاجئا، أو غیر ذي فائدة أو كان بالغ القسوة وتلك حالات  صدر في وقت غیر مناسب أي

التعسف في استعمال الحقوق الإداریة وقد أقر المجلس هذه النظریة في مجال قضاء التعویض 

انعدام التناسب بین المصلحة التي تعود على المتصرف "، وبهذا یعرف التعسف على أنه 

  .)2("والضرر الذي یلحق بالغیر
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القول أن الجدل الفقهي السابق حول طبیعة عیب عدم التناسب لم یعد له من هنا یمكن 

أي فائدة وذلك بعد أن أصبح كل من فكرة التناسب والغلو من المبادئ العامة للقانون  وبالتالي 

  .فإن العیب الذي یشوب عدم التناسب أو عدم الغلو هو عیب مخالفة القانون

لاعتراف بمبدأ التناسب أیسر وأسهل في الإثبات فالالتجاء إلى عیب مخالفة القانون با

مقارنة بباقي العیوب السابقة، ومقتضى إعمال مبدأ التناسب أن یفحص القاضي الإداري محل 

القرار أي الجزاء الموقع في القرارات التأدیبیة، ویبحث عن مدى تناسب هذا المحل أو بالأحرى 

قدرا من عدم التناسب ألغى القاضي هذا القرار  الجزاء مع سبب القرار المبرر له فإن كان هناك

  .)1(لعدم ملاءمته ومخالفته للقانون

ومن تطبیقات القضاء الإداري الجزائري في هذا الصدد ما تم الحكم به في القضیة 

  . ضد وزیر العدل والمجلس الأعلى للقضاء) قضیة س(المعروضة بالمحكمة العلیا 

ب ارتكابه حسب الوزیر أفعالا ماسة بمهنة بسب) س(فقد تم في هذه القضیة عزل 

القاضي، وكان على القاضي الجواب على مسألة أولى تضمنتها إحدى مقتضیات القانون 

  .الأساسي للقضاء وتمنع الطعن بأي طعن في قرارات المجلس الأعلى للقضاء

ة بان الطعن من أجل تجاوز السلط: "وقررت المحكمة العلیا تبعا لاجتهاد قضائي سابق

  ".موجود حتى بدون نص ویستهدف طبقا للمبادئ العامة للقانون احترام المشروعیة

من القانون الأساسي حرمان الطاعن من  99وأنه لا یمكن للمقتضیات المقررة في المادة 

الطعن من أجل تجاوز السلطة المفتوحة له في هذا المجال على غرار المجالات الأخرى عملا 

  .نونبالمبادئ العامة للقا
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كما كان مطلوبا بالتالي هو أولا مراقبة مدى توفر الخطأ أي القیام برقابة عادیة، وهل 

  قد قدرت الأفعال تقدیرا معقولا یبرر هذا القرار ؟) س(تكون الإدارة باتخاذها قرار یقضي بعزل 

إن جواب المحكمة العلیا تمثل في إبراز عدم تناسب الجزاء النهائي مع الأخطاء 

  .)1(المرتكبة

  :مبدأ الموازنة بین المنافع والأضرار: الفرع الثالث

یعتبر هذا المبدأ خطوة هامة ومتقدمة في اتساع الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة 

ما  للإدارة، ومضمون هذا المبدأ أنه لا یمكن تقریر المنفعة العامة لعملیة ما، إلا إذا كان

الفردیة والتكلفة المالیة والمساوئ الاجتماعیة المحتملة التي تتضمنه من اعتداء على الملكیة 

تتضمنها، لیست باهظة بالنسبة إلى المنفعة التي تمثلها ، وهو ما یستوجب دراسة العملیة 

  .وظروفها وجوانبها المختلفة عند تقدیر مشروعیة القرار

سها منفعة عامة، بل من هنا فإنه لا یمكن الاكتفاء بمعرفة ما إذا كانت العملیة تمثل نف

  .یجب أیضا أن توضع في المیزان مضارها مع مزایاها وتكالیفها مع عائداتها

ووفقا لهذا المبدأ فإنه یجب أن تتم مقارنة بین المزایا التي یحققها القرار والعیوب التي 

  .)2(بیمكن أن تنشأ عنه، ولا یكون القرار ملائما إلا إذا رجحت فیه كفة المزایا على كفة العیو 

ومن هذا التعریف یتضح أن مبدأ الموازنة یتعلق، بالآثار الناجمة عن القرار، أو بمعنى 

  .أدق فإن القضاء یأخذ في الاعتبار آثار القرار لتحدید ما إذا كان یحقق المصلحة العامة أم لا

ع وتؤكد هذه النظریة مدى اتساع رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة، فهي وإن اتفقت م

نظریة الغلط البین في الرقابة على ملاءمة القرارات الإداریة، إلا أنها تعد درجة أشد في مجال 
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هذه الرقابة، إذا یرجع إلیها القاضي في الحالات التي یصعب فیها الرقابة على الغلط البین، 

وهو ما یعني أن الاختلاف بین النظریتین هو اختلاف في مدى الرقابة ولیس اختلاف في 

لطبیعة ولأن القاضي لا یلغي تصرف الإدارة إلا إذا كانت الأضرار المترتبة علیه     لا ا

  .)1(تتناسب مع المزایا أو المنافع الناجمة عنه وهذا هو جوهر نظریة الغلط البین

ولا یعني هذا التطور أنه لم یعد هناك أي هامش تقدیري للإدارة ولكنه یعني تمتع القاضي 

بتقدیرات فنیة صعبة بمراعاة وسائل التحقیق التي تحت تصرفه للفصل بین الإداري بالقیام 

 .المصالح المتعددة العامة والخاصة محل البحث

من هنا تستند هذه النظریة إلى وجوب مراقبة مدى مشروعیة إعلان المنفعة العمومیة 

  .ن مساوئهاوضرورة خضوع ذلك إلى اعتبارات قانونیة، منها أن تكون منافع العملیة أكثر م

وقد أخذ القضاء الإداري الجزائري ببعض أحكام هذه النظریة وطبقها في مجال قرارات 

نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، إلا أن هذا التطبیق یختلف عن تطبیقات القضاء الإداري 

  .السابقة ذلك لأنه أعمل في هذا المجال بعض أحكام نظریة الغلط البین في التقدیر

تطبیقات هذه النظریة في القضاء الإداري الجزائري ما قررته الغرفة الإداریة ومن 

حیث أنه یستخلص من تقریر الخبیر  13/01/1991بالمحكمة العلیا في قراراها الصادر في 

بأن العملیة المسطرة لا تستجیب لأیة حاجة من حاجیات المنفعة العمومیة، وإنما هي في 

  .رة من قبل على الطریقصالح عائلة واحدة و المتوف
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حیث أن الهدف المتوخى من العملیة أي إشباع حاجة ذات طابع عام ولیس المساس 

بملكیة الطاعن ، من هنا قضت المحكمة العلیا بإلغاء قرار نزع الملكیة لأنه مشوب بغلط 

  .)1(فادح

یریة وفي الأخیر، رأینا كیف اتسعت رقابة القاضي الإداري تدریجیا على السلطة التقد

للإدارة لتشمل صور وأسالیب جدیدة لرقابة الملاءمة وكخلاصة فإن الرقابة على المشروعیة لم 

تعد كافیة و حدها لمواجهة الاتساع الخطیر لسلطات الإدارة وامتیازاتها الواسعة، وبهذا غدت 

دارة من رقابة الملاءمة ضرورة حتمیة، لإعادة التوازن بین حقوق الأفراد وحریاتهم من جهة والإ

جهة ثانیة، فقد أضحى من الضروري تصدي القضاء الإداري لأعمال وسلطات الإدارة 

  .)2(التقدیریة، وذلك بتطبیق النظریات السابقة

والرقابة القضائیة على ممارسة السلطة التقدیریة تقتضي التوازن بین عدم التضییق على 

وق وحریات الأفراد، وبعبارة أخرى التوفیق الإدارة في ممارستها لسلطتها التقدیریة وبین حمایة حق

  .بین الرغبة في إعمال السلطات العامة وحمایة الحریات الفردیة من تعسف السلطات العامة
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  :آلیات الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة: الفصل الثاني

الدعاوى الإداریة التي ترفع أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة " نقصد بها        

بإعتبارها حق شخصي مقرر قانونا للأفراد یتمكنون بموجبها من حمایة حقوقهم وحریاتهم من 

، ولقد تعددت محاولات تعریفها بتعدد وجهات النظر إلى هذه الدعاوى   "إعتداءات الإدارة العامة

فالبعض ینظر إلیها نظرة شكلیة وإجرائیة ، في الحین ینظر إلیها آخرون من زاویة موضوعیة 

، في نظرة مختلطة شكلیة وموضوعیة وهناك من یجمع بین الزاویتین السابقتین ، مادیة بحتة 

وحتى لا ، تعریفا عاما واسعا  ویعرفها آخرون، خاصا ضیقا  یعرفها البعض تعریفافي حین 

  .نخوض في كل هذه الاختلافات سنورد بعض التعریفات الأساسیة

حق الشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا في : " أنها  هناك من عرف الدعوى الإداریة      

كفالة حمایة ما یدعیه أن یلجأ إلى القضاء یطالبه في خصومة بینه وبین الإدارة وذلك بقصد 

  . 1"من حق إعتدى علیه

هي حق الشخص والوسیلة القانونیة في تحریك وإستعمال سلطة : " كما عرفت بأنها      

بالإعتراف بحق أو القضاء المختص ، وفي نطاق مجموعة القواعد القانونیة المقررة للمطالبة 

ى هذا الحق أو هذه المصلحة بفعل المطالبة بحمایة حق أو مصلحة جوهریة نتیجة الإعتداء عل

والضارة والمطالبة بإزالتها وإصلاح الأضرار الناجمة عنها مشروعة الالأعمال الإداریة غیر 

    2"إداریا

حق شخصي مقرر قانونا للأفراد ، یتمكنون بموجبه من إستعمال : " كما عرفت كذلك أنها     

   3"سلطة القضاء لحمایة حقوقهم وحریاتهم من إعتداءات الإدارة العامة 

                                                 
، دیوان المطبوعات الجامعیة ،  النظریة العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریةعمار عوابدي ،  1

 228الجزائر ، ص
  230نفس المرجع ، ص   2
 73عزري الزین ، مرجع سابق ، ص  3
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عن سائر  وللدعوى الإداریة جملة من الخصائص التي تكسبها طبیعة خاصة وإستقلالیة     

الدعاوى العادیة وتزید من تعمیق طبیعتها ونظامها القانوني الواجب التطبیق شكلیا وإجرائیا وأهم 

  :هذه الخصائص بإختصار

وهي الجهات   :طبیعة الإختصاص القضائي بالنظر والفصل في الدعوى الإداریة-1

القضاء القضائیة الإداریة وهي هیئات مستقلة ومنفصلة عضویا ووظیفیا عن هیئات 

 .العادي وتتمثل هذه الهیئات في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة

تقوم الخصومة الإداریة على مبدأ  : إختلاف طبیعة ومركز الخصوم في الدعوى الإداریة-2

اللامساوة بین الأطراف من حیث الصفة والهدف ، وهذا لحیازة الإدارة لمظاهر وإمتیازات 

 .العامة  السلطة العامة وتحقیقها للمصلحة

حیث أن : الطبیعة الخاصة للقواعد القانونیة الموضوعیة المطبقة في الدعوى الإداریة-3

خص الإدارة العامة بقانون مستقل عن القانون الذي یحتكم إلیه الأفراد  المشرع الجزائري 

 . وهو قواعد القانون الإداري  ، والتي وجدت أصلا لتنظیم عمل وسیر نشاط الإدارة العامة

إن هدف الدعوى الإداریة بغض النظر عن  : الطبیعة الخاصة لأهداف الدعوى الإداریة -4

حمایتها للحقوق والحریات والمصالح الفردیة ، فهي تهدف إلى حمایة المصلحة العامة في 

 1الدولة عن طریق حمایة النظام القانوني ومبدأ الشرعیة ضد كل تعسف للإدارة

مجموعة : " تعرف الإجراءات الإداریة بأنها :ى الإداریةالطبیعة الخاصة لإجراءات الدعو  -5

القواعد والإجراءات والشكلیات القانونیة التي یجب التقید بها و إحتوائها عند ممارسة حق 

الدعوى الإداریة أمام السلطات المختصة والتي تتعلق أساسا بتنظیم أحكام عملیة التقاضي 

، شروط وشكلیات رفع الدعوى أو تنظیم سلطات إبتداءا بتحدید الجهة القضائیة المختصة 

 2..."القاضي في الدعوى 

  

                                                 
 250عمار عوابدي ، مرجع سابق ، ص   1
 76.76عزري الزین ، مرجع سابق ، ص  2
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 وللدعوى الإداریة عدة صور ، ولقد تعرضت مصادر النظام القانوني الجزائري       

دعوى التفسیر ، دعوى فحص : الموضوعیة والإجرائیة المختلفة لبیان هذه الأنواع وهي

  .الدعاوى الضریبیة ، دعوى الإلغاء ، دعوى التعویضالمشروعیة ، الدعاوى الإنتخابیة ، 

ودعوى  -قضاء المشروعیة  – دعوى الإلغاء: وعموما فإن أهم هذه الدعاوى الإداریة     

هو إستقلالهما عن بعضهما ، ولكن مجلس الدولة  ، والأصل - قضاء الحقوق –التعویض 

لتفادي طول الإجراءات ، أما في الفرنسي أجاز الجمع بین عریضتي الدعویین لنظرهما معا 

الجزائر فیجوز إقامة دعوى التعویض التي تترتب على قرار إداري غیر مشروع بشرط أن تكون 

  1مرتبطة بدعوى من دعاوى القرارات الإداریة التي ترفع أمام الجهة المختصة مباشرة

فصیل ، إرتأینا قبل التطرق و الخوض في دعوى الإلغاء ودعوى التعویض بشيء من الت       

أن نتعرض أولا لدعوى التفسیر ودعوى فحص المشروعیة بإعتبارهما من دعاوى المشروعیة 

  .أیضا

هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة مباشرة عن طریق : دعوى التفسیر: أولا

الإحالة القضائیة أمام الجهة القضائیة المختصة ، وهي محاكم القضاء الإداري ، ویطلب فیها 

من القضاء المختص إعطاء المعنى الحقیقي والصحیح والخفي للعمل القانوني الإداري  

  :وتتحرك وترفع دعوى التفسیر بطریقتین بهام ، المطعون فیه والمدفوع فیه بالغموض والإ

الدعاوى : حیث ترفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائیة مباشرة وإبتداءا مثل   :الطریق المباشر

القضائیة الأخرى العادیة والإداریة ، وقد تتحرك وترفع عن طریق الإحالة القضائیة  وهي 

  .ت والأعمال الإداریة القانونیة الطریقة الشائعة في تطبیق دعوى تفسیر التصرفا

في حالة الدفع بالغموض والإبهام في تصرف أو عمل قانوني إداري خلال  :الإحالة القضائیة

النظر والفصل في دعوى عادیة أصلیة أمام محاكم القضاء العادي ، ویكون التصرف الإداري 

                                                 
،  2007-  2006، الجزء الثاني ، محاضرات ألقیت على طلبة الحقوق ، جامعة بسكرة ، المنازعات الإداریةأحمید ھنیة ،  1

 .ومابعدھا 2ص
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حیث یكون المعنى الحقیقي  المدفوع فیه بالغموض والإبهام مرتبطا ومتصلا بالدعوى الأًصلیة ،

حلا سلیما هنا والصحیح لهذا التصرف الإداري دور حیوي وأساسي في حل النزاع القضائي 

تتوقف جهة القضاء العادي عن النظر والفصل في الدعوى الأصلیة إلى حین البت و الفصل 

     1في معنى التصرف الإداري المدفوع فیه بالغموض

تعرف بأنها دعوى قضائیة إداریة موضوعیة من دعاوى  : دعوى فحص المشروعیة: ثانیا

الدفع بعدم الشرعیة في أحد  لقضاء الشرعیة ، وترفع بعد الإحالة القضائیة  وذلك من خلا

القرارات الإداریة والأحكام القضائیة الإداریة النهائیة أثناء النظر والفصل في دعوى قضائیة 

  .2عادیة أصلیة

  

 دعوى الإلغاء :المبحث الأول 

تعتبر دعوى الإلغاء أداة فعالة لتحقیق مبدأ المشروعیة ووسیلة من وسائل الرقابة        

القضائیة، ذلك أنه یتعین على السلطة الإداریة فیما تتخذه من قرارات أن تحترم مجموعة القواعد 

ء تلك و لإلغا. القانونیة و إلا تعرضت قراراتها للإلغاء جراء تجاهلها و مخالفتها هذه القواعد 

القرارات تقتصر سلطة القاضي الإداري فیها على بحث مشروعیتها، و مدى إتفاقها مع قواعد 

القانون وإلغائها إذا كانت مخالفة للقانون، و هكذا لا تتعدى سلطة القاضي أكثر من إلغاء 

أو القرارات غیر المشروعة، فلا یستطیع القاضي أن یقوم بتحدید نطاق المركز القانوني للطاعن 

أن یقوم بسحب قرار الإدارة أو تعدیله أو أن یصدر قرارا آخر محل القرار المعیب الذي 

فماذا یقصد . أصدرته الإدارة، و كل هذا من أجل أن تحقق دعوى الإلغاء هدفها و غایتها 

 .بدعوى الإلغاء ؟ و ما هو هدفها ؟

  

  

  :تعریف دعوى الإلغاء  :الأول  الفرع

                                                 
  93.92، ص 2002دار ھومة ، الجزائر ، ،  قضاء التفسیر في القانون الإداريعمار عوابدي ،  1
  8، ص 2007، دار ھومة  ، الجزائر ،  تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري دعوىعمار عوابدي ،  2
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تخلو التشریعات الإجرائیة من تعریف قانوني لدعوى الإلغاء، و مرد ذلك تصور المشرع       

و لذلك تباینت تعریفات دعوى الإلغاء، فتعرف بأنها دعوى . أنها مسألة فقهیة یضطلع بها الفقه

، و تعرف بأنها دعوى تستهدف 1قضائیة ترمي إلى أن یلغي القاضي الإداري قرارا غیر مشروع

 .2اء قرار لمخالفته للقواعد القانونیة إلغ

و تعرف أیضا بأنها دعوى قضائیة تستهدف أن یلغي القضاء الإداري قرارا إداریا بعد أن 

و تعرف بأنها دعوى قضائیة تمكن لكل ذي شأن أن یطلب من  ،3یعترف بعدم مشروعیته

، و تعرف بأنها تلك 4القاضي الإداري تقریر أن قرارا إداریا غیر مشروع و أن یحكم ببطلانه

 5الدعوى التي یرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري بطلب إعدام قرار إداري مخالف للقانون

و تعرف بأنها الوسیلة القانونیة التي قررها المشرع للأفراد ذوي المصلحة للطعن أمام الجهات 

  .6القضائیة المختصة بالقرارات الإداریة غیر المشروعة و طلب إلغائها

من خلال كل هذه التعاریف یتبین لنا أن هناك عناصر مشتركة في تعریف دعوى       

الإلغاء، و لذلك یمكننا إستنتاج التعریف الراجح الذي یشمل كل العناصر سواء من حیث 

طبیعتها أو من حیث شروطها أو من حیث محلها أو من حیث آثارها و النتائج المترتبة عنها 

الإلغاء هي الدعوى القضائیة الموضوعیة العینیة التي یحركها و یرفعها دعوى و هو أن 

ذوي الصفة القانونیة و المصلحة أمام جهات القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار  إداري 

  .غیر مشروع بموجب حكم قضائي ذي حجیة عامة و مطلقة

طبیعة القضائیة لدعوى ولا شك أن هذا التعریف أفضل التعریفات ذلك لأنه یبرز ال      

كما یبرز هذا . الإلغاء بصورة تسمح بإقامة التفرقة بینها وبین التظلم الإداري بأنواعه المختلفة

التعریف الشروط الواجب توافرها في القرار الإداري الذي یكون محلا لدعوى الإلغاء خصوصا 

ردة مما یمیزها عن دعاوى الصفة الإنفرادیة في القرار أي صدوره عن الإدارة بإرادتها المنف

من دعوى الإلغاء و المتمثل في  و الهدف و یركز هذا التعریف على الغایة. المسؤولیة الإداریة

و أخیرا یوضح هذا التعریف النهایة . تحقیق إحترام مبدأ المشروعیة تحقیقا لسیادة القانون

                                                 
1 A.de Laubader : Traite du droit administratif , Paris , L.G.D.J 1984 , tome 11, P119 . 

2 Jean Marie Auby et Ronald Drago : Traite du contentieux administratif, Paris, P1078. 
3 B.Lasserre : les recours In repertoire du contentieux adminitratif. 

4 J.Rivero : Precis de droit adminstratif , Edition 4 , P218.  
  .29، ص1986القضاء الإداري، الكتاب الأول قضاء الإلغاء، دار الفكر العربي، مصر، :سليمان محمد الطماوي  5
  .1947نظرية المصلحة في دعوى الإلغاء، الطبعة الأولى، مكتبة عبد االله وهبة،مصر،:سعاد الشرقاوي  6
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 لا یؤدي بالضرورة إلى لهذه الدعوى بمعنى أن تقدیم هذه الدعوى و قبولها شكلا الإحتمالیة

  .إلغاء القرار المطعون فیه، بل یقرر القضاء الإلغاء إذا كان القرار غیر مشروع فقط

  

  :هدف دعوى الإلغاء و غایتها :الثاني الفرع

تقوم الدولة القانونیة على إحترام القواعد القانونیة القائمة و الساریة المفعول، فیتوجب        

على جمیع سلطات الدولة إحترام تلك القواعد القانونیة حتى تلغى أو تعدل وفق أحكام الإلغاء 

بدولة القانون لهذا تسمى الدولة التي تحترم القانون بالدولة القانونیة أو . أوالتعدیل القانونیة

لهذا یتعین على الإدارة العامة إحترام القواعد القانونیة بصرف . للدلالة على خضوعها للقانون

  .النظر عن مصدرها سواءا أكانت قواعد مكتوبة أو قواعد غیر مكتوبة 

ولا شك أن مخالفة الإدارة لأحكام قانونیة واردة وممكنة سواءا وقعت بحسن أو بسوء        

المشروعة بلا جزاء قانوني یوقع علیها نظرا   یمكن ترك هذه التصرفات الإداریة غیرنیة، فلا

كما أن ترك الإدارة تتصرف كیفما . لما ینطوي علیه ذلك من مجازفة لأسس الدولة القانونیة

تشاء یقودها دون شك إلى التحكم و الإستبداد الإداري، فتصبح الدولة بولیسیة تنتهك فیها 

لهذا  یتعین كأفراد أن نتمكن قانونا من رد الإدارة إلى جادة . و حریاتهم  حقوق الأفراد

 . الصواب، خصوصا إذا أصرت على تعنتها في مخالفة القواعد القانونیة القائمة

هكذا تظهر أهمیة دعوى الإلغاء بإعتبارها الأداة القانونیة الوحیدة التي وضعها المشرع        

فتقول محكمة العدل العلیا الأردنیة في . القرارات غیر المشروعةتحت تصرف الأفراد لإعدام 

إن القاعدة هي أن دعوى الإلغاء من دعامات القانون الإداري و ضمان فعال " :هذا الشأن 

  ."لحمایة الموظفین والأفراد من تجاوز الإدارة مبدأ المشروعیة 

وبناءا علیه تستهدف دعوى الإلغاء تحقیق غایتین إحداهما أساسیة أو جوهریة، و        

ثانویة، فتستهدف في المقام الأول تحقیق إحترام مبدأ المشروعیة، فتلك هي مهمة  ثانیهما

یسهر :" عن هذه المهمة المثالیة بقوله" Rivero "قاضي الإدارة العامة فلقد عبر الأستاذ 

تؤدي :" ، و هو ما یقصده مجلس الدولة بقوله"اري على إحترام مبدأ المشروعیة القاضي الإد

و هو ما تقصده " دعوى الإلغاء وفق المبادئ العامة للقانون إلى تأمین إحترام مبدأ المشروعیة 

إن القاعدة هي أن دعوى الإلغاء من دعامات القانون الإداري :" محكمة العدل العلیا من قولها

."  
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تأسیسا على ما سبق یتولى القضاء الإداري رقابة مشروعیة القرارات الإداریة، و إعدام        

و بفضل هذه . القرارات غیر المشروعة حتى وصف بأنه حارس المشروعیة الإداریة و حامیها

ختفت و زالت الإستبدادیة و التحكمیة الإداریة إالدعوى القضائیة وممارستها بفعالیة و كفاءة 

لإدارة في أیامنا الحاضرة مطلقة الیدین، حرة التصرف كیفما تشاء، بل إنها ملزمة فلم تعد ا

فالقضاء الإداري . قانونا بإحترام مبدأ المشروعیة عند إتخاذ قرارتها والقیام بأعمالها المادیة

المعوج منها و  ”مصطفى كامل ”یراقب بعنایة قرارات الإدارة فیلغي على حد تعبیر الدكتور

اب هذا الإعوجاج و بذلك صان وحمى القضاء الإداري حقوق الأفراد و حریاتهم من یبین أسب

  .تعسف الإدارة و إنحرافها

ولا شك أن إحترام مبدأ المشروعیة یؤدي أیضا إلى حسن إدارة المرافق العامة و سیرها        

 لإداریة غیرفإلغاء القرارات ا. وضمان فعالیتها لتحقیق المهمات والمسؤولیات المنوطة بها

فالإدارة القانونیة تحظى بإحترام . المشروعة یحقق المصلحة العامة والخاصة على حد سواء

  .الأفراد المتعاملین معها و تقدیرهم فتكون علاقتهم بها علاقة یسودها الثقة و الاحترام

ریاتهم و تستهدف دعوى الإلغاء  تحقیق غایة ثانویة تتمثل في حمایة حقوق الأفراد و ح       

فإذا كانت دعوى الإلغاء تستهدف في المقام الأول مبدأ المشروعیة، فلا . من تعسف الإدارة 

إن دعوى الإلغاء هي دعوى . یعني ذلك أن حمایة المصلحة العامة هي غایتها الوحیدة 

موضوعیة القصد منها لیس مجرد الدفاع عن المشروعیة والصالح العام فحسب والدفاع عن 

ة للمستدعي أثر فیها القرار المطعون فیه تأثیرا مباشرا حتى تكون هذه المصلحة مصلحة ذاتی

قرینة على جدیة الدعوى، و القول بخلاف ذلك یجعل دعوى الإلغاء دعوى حسبة لم یجز رفعها 

ن إلغاء القرار الفردي الصادر بنقل أحد أفلا شك . حسبما إستقر على ذلك الفقه و القضاء

كما أن . ق مصلحة الطاعن بإعادته إلى وظیفته الأولى التي نقل منها الموظفین تعسفا یحق

إلغاء قرار فردي بإغلاق أحد المحال التجاریة یحقق دون شك مصلحة الطاعن بإعادة فتح 

و لكن الإلغاء القضائي في الحالتین . محله التجاري وعودته إلى ممارسة عمله كالمعتاد

  .1مصلحة العامة، بجعل الإدارة قانونیة و أعمالها مشروعةالسابقتین یحقق في المقام الأول ال

  

  :خصائص دعوى الإلغاء  : الفرع الثالث
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من خلال التعریف الذي توصلنا إلیه لدعوى الإلغاء بأنها دعوى قضائیة موضوعیة        

عینیة یحركها ویرفعها ذوي الصفة القانونیة والمصلحة أمام جهات القضاء الإداري للمطالبة 

ب حكم قضائي ذي حجیة عامة ومطلقة یمكننا إستنتاج جبإلغاء قرار إداري غیر مشروع بمو 

أن دعوى الإلغاء دعوى قضائیة  ، حیث نبین أولالغاء، و هذا ما سنتناوله خصائص دعوى الإ

  .أن دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة  ثم نبین ثانیاتنتمي إلى قضاء المشروعیة، 

  

  :دعوى الإلغاء دعوى قضائیة تنتمي إلى قضاء المشروعیة :  أولا

  

كان في القرن التاسع عشر إعتقاد بأن دعوى الإلغاء، لیست دعوى قضائیة و لكنها        

دعوى إداریة، لأن مجلس الدولة الفرنسي أو رئیس الدولة الذي یتصرف بناءا على رأي مجلس 

فدور هذه الدعوى في الموضوع لا یختلف عن . الدولة في القضاء المحجوز كرئیس أعلى 

إذ كانت مجرد . 1ري الذي یلغي عملا لمرؤوس له بسبب مخالفته القانوندور الرئیس الإدا

تظلم إداري رئاسي، إلا أنه لما أصبح مجلس الدولة یقوم بالبت في المسائل الإداریة أصبحت 

دعوى الإلغاء دعوى قضائیة و لم تعد تظلما أو إلتماسا أو شكوى بدلیل أن الجهات التي ترفع 

قضائیة، كما ترفع وفقا لطریقة رفع الدعاوى و تصدر بشأنها أحكام أمامها  الدعوى هي جهات 

  .قضائیة

ولكون دعوى الإلغاء ترمي بالأساس إلى الدفاع عن مبدأ المشروعیة أي تهدف بالدرجة        

الأولى إلى الدفاع عن مركز قانوني عام وهي المصلحة العامة القصد منها فحص مشروعیة 

  .2ادة الحق تحقیقا للمصلحة العامةالقرار ورد الإدارة إلى ج

و بهذا فإن دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى الإداریة و أكثرها فاعلیة وحدة في حمایة فكرة       

      الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة، و تأكید حمایة حقوق وحریات الإنسان في الدولة المعاصرة

ذلك أن دعوى الإلغاء تعد الأداة والوسیلة القانونیة والقضائیة الحیویة و الفعالة لتحریك وتطبیق 

عملیة الرقابة القضائیة على أعمال الدولة والإدارة العامة، لتحقیق حمایة فكرة الدولة القانونیة 
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بیق الإلغاء عیة والنظام القانوني لحقوق وحریات الإنسان، حیث تؤدي عملیة تطو شر مومبدأ ال

إلى القضاء على الأعمال الإداریة غیر المشروعة بصورة نهائیة وهدم آثارها القانونیة بأثر 

  .1رجعي إلى الأبد وكأنها لم توجد

   

  :دعوى الإلغاء دعوى موضوعیة عینیة  :ثانیا

تندرج دعوى الإلغاء ضمن القضاء العیني والموضوعي فهي دعوى عینیة مناطها        

لقرار الإداري نفسه، فتنصب على مخاصمة قرار إداري بغیة بحث مشروعیته إختصام ا

وإعدامه في حالة ثبوت مخالفته للقانون بالمعنى الواسع أو رفضها وتأیید القرار إذا تبین 

لهذا لا تعد دعوى الإلغاء دعوى قضائیة عادیة، فهي لیست دعوى  ، 2للقضاء أنه مشروع

فالخصم في هذه . ر ما هي موجهة إلى القرار المعیب نفسهموجهة إلى الإدارة العامة بقد

فالغایة من هذه الدعوى هي محاكمة القرار ) . محل الطعن(الدعوى هو القرار الإداري الطعین 

وینحصر دور القضاء . الإداري نفسه لتحدید مدى مشروعیته، فتنصب الدعوى علیه وحده

عن، فیقرر إلغاءه كلیا أو جزئیا إذا توصل الإداري في التحقق من مشروعیة القرار محل الط

و .  3إلى أن القرار مخالف للقانون أو رد الدعوى موضوعا إذا تبین له أنه متفق مع القانون

یترتب على هذه الطبیعة العینیة الموضوعیة لدعوى الإلغاء عدة نتائج قانونیة تجعلها تتمیز 

  :منها عن الدعوى الشخصیة نذكر

تهدف إلى  حمایة المراكز القانونیة العامة، وتبنى أصلا على التصدي دعوى الإلغاء  -

للقرارات غیر المشروعة فالمدعي في دعوى الإلغاء لا یخاصم الهیئات الإداریة مصدرة القرار 

المطعون في شرعیته، بل إنه یهاجم القرار غیر المشروع ذاته، وهو وإن كان یستهدف تحقیق 

سي هو تحقیق المصلحة العامة عن طریق تحقیق شرعیة القرارات نفع له، إلا أن هدفه الأسا

  .الإداریة فالعناصر الموضوعیة متغلبة على العناصر الشخصیة في دعوى الإلغاء

كما أن من الثابت أن دعوى الإلغاء ترفع من شخص لا یستند إلى حق ذاتي، ورغم ذلك  -

وله حقا في رقابة السلطات الإداریة تقبل دعواه بناءا على الصفة التي یتمتع بها والتي تخ
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ومدى إحترامها للقانون، فالطاعن وإن كان یستهدف تحقیق نفع خاص له، إلا أن هدفه 

  .الأساسي هو تحقیق المصلحة العامة

إن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء لا یصدر حكما بالتعویض من ذمة الشخص الإداري  -

، وهو ما حكم به مجلس الدولة الفرنسي في العدید من بل یكتفي بإلغاء القرار المطعون فیه

  .القضایا التي طرحت علیه

إن قضاء الإلغاء لا یقوم إلا على  أساس مخالفة القواعد القانونیة وعلى ذلك فهو یهاجم  -

  .القرار الإداري غیر المشروع، ولیس الهیئات مصدرة القرار المطعون في شرعیته

عوى الإلغاء یحوز الحجیة المطلقة على خلاف القضاء كما أن الحكم الصادر في د -

  .الشخصي الذي تكون حجیة الحكم فیه مقصورة على أطرافه فقط 

إعتبار دعوى الإلغاء من النظام العام، من حیث أنه لا یجوز الإتفاق على التنازل عنها بعد  -

  .تحریكها ورفعها كما لا یجوز الإتفاق مسبقا على عدم تحریكها ورفعها

وبالإضافة إلى كل هذا تتمیز دعوى الإلغاء بأنها الدعوى القضائیة الأصیلة و الوحیدة    

لإلغاء  Recours droit communلإلغاء القرارات الإداریة قضائیا، فهي دعوى القانون العام 

 ، فهكذا لا یمكن تحقیق عملیة إلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة القرارات الإداریة قضائیا

قضائیا إلا بواسطة دعوى الإلغاء، فلا یمكن لأیة دعوى من الدعاوى القضائیة الإداریة وغیر 

الإداریة تحقیق هدف ونتائج تطبیق دعوى الإلغاء أي القضاء على آثار القرارات الإداریة غیر 

عیة ودعوى و شر مفلا یمكن مثلا لكل من دعوى تقدیر ال. المشروعة بأثر رجعي وإلى الأبد

یر الإداریة ودعوى التعویض ودعاوى العقود الإداریة والدعاوى الإنتخابیة والدعاوى التفس

، فدعوى الإلغاء هي دعوى القانون العام  الضریبیة أن تلغي القرارات الإداریة غیر المشروعة

الوحیدة والأصیلة لإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة إلغاءا قضائیا، فلا توجد دعوى 

  .1وازي وتساوي دعوى لإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة قضائیاقضائیة ت

  شروط قبول دعوى الإلغاء :المطلب الثاني

لا یمكــن رفــع دعــوى الإلغــاء أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة بإلغــاء القــرارات الإداریــة     

المخالفة للشرعیة دون توفر مجموعة من الشروط یطلق علیها اسم شروط القبـول التـي بـدونها لا 

تنظــر الجهــة القضــائیة ولا تفصــل فــي دعــوى الإلغــاء المرفوعــة أمامهــا ، ومــن هــذه الشــروط مـــا 
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، ومنهـا مـا یتعلـق بالموضـوع  المطلـبالأول مـن هـذا  الفـرعلشكل والتي ستكون موضـوع یتعلق با

  .الثاني  فرعوالتي سنتعرض لها في ال

  .الشروط الشكلیة: الفرع الأول

دعـــوى الإلغـــاء دعـــوى قضـــائیة إداریـــة ترفـــع وفـــق شـــكلیة محـــدّدة قانونـــا شـــأنها شـــأن بقیـــة 

الـدعوى ومـا تتضـمّنه هـذه العریضـة مـن بیانـات الدعاوى القضائیة وذلك بموجـب عریضـة افتتـاح 

جوهریة ، إضافة إلى أهلیة التقاضي التي ینبغي أن تتوفر فـي  رافـع الـدعوى والتـي كانـت شـرطا 

موضـــوعیا لرفـــع الـــدعوى فـــي ظـــلّ قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة الســـابق وأصـــبحت بموجـــب قـــانون 

شـــكلیا قــابلا للتصـــحیح أي شـــرطا  المتضــمّن قـــانون الإجــراءات المدنیـــة والإداریـــة شــرطا 08/09

لصــحة الإجــراءات وتختلــف دعــوى الإلغــاء عــن بــاقي الــدعاوى القضــائیة فــي شــروطها الخاصــة 

والمتمثلــة فــي شــرط الــتظلم الإداري المســبق ، ومیعــاد رفــع الــدعوى وســنتعرض لكــل هــذه الشــروط 

  :فیما یلي

  .شروط عریضة رفع الدعوى: أولا 

لقبـــول دعـــوى الإلغـــاء أمـــام هیئـــات القضـــاء الإداري المحـــاكم مـــن الناحیـــة الشـــكلیة یشـــترط 

  :الإداریة ومجلس الدولة أن یقدم الطاعن عریضة افتتاحیة لرفع الدعوى متضمّنة الشروط التالیة

  :أن تكون العریضة مكتوبة -1

فالكتابــة شــرط ضــروري لصــحة عریضــة افتتــاح دعــوى الإلغــاء وهــي مــن أهــم خصــائص  

وعزّزهـــا القـــانون الجدیـــد  12علیهـــا قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة فـــي مادتـــه الـــدعوى الإداریـــة نـــصّ 

المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة فـي مادتـه  2008فیفري  25المؤرخ في  08/09

منـه التـي اعتبـرت  8/1وهذا ما نصت علیه المـادة  اللغة العربیة الذي أضاف إلى الكتابة ، 14

للدعوى باللغة العربیة شرطا شكلیا لقبول الدعوى فتقدیم العریضة بغیـر  تقدیم العریضة الافتتاحیة

  .العربیة یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا

  :أن تتضمن العریضة جمیع بیانات أطراف الخصومة -2

لقد حدّد القانون الجدید النموذج الذي تفرغ فیه عریضة افتتاح الـدعوى بـأن تقـام بعریضـة  

مـــن  15حـــام متضـــمّنة البیانـــات الجوهریـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة مكتوبـــة ، موّقعـــة مـــن م

  :والمتمثلة فیما یلي  08/09القانون 

 .بیان الجهة القضائیة التي تعرض أمامها الدعوى
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 .ذكر أسماء وألقاب الأطراف وعناوینهم وصفات ممثلین عند الاقتضاء

 .س علیها الدعوىتقدیم عرض موجز عن الوقائع محل النزاع والطلبات التي تؤسّ 

 .الإشارة عند الاقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤیدة للدعوى

أنــه عنــد تقــدیم عریضــة افتتــاح الــدعوى دون مراعــاة كــل هــذه البیانــات  15وتضــیف المــادة 

  .یؤدي إلى عدم قبول الدعوى شكلا

  :أن تكون العریضة موّقعة -3

  :ى من قانون الإجراءات المدنیة عل 169نصت المادة 

ترفع الدعوى إلـى المجلـس القضـائي بعریضـة مكتوبـة وموّقـع علیهـا مـن الخصـم أو مـن "  

  ..."محام

ترفـع "المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة والإداریـة  08/09من قانون  815نصّت المادة 

  ".الدعوى أمام المحكمة الإداریة بعریضة موّقعة من محام 

  . اتفق النصّان في مسألة توقیع العریضة واختلفا في موّقع العریضة

ففــي القــانون الســابق توّقــع العریضــة مــن الخصــم أو محامیــه فــي حــین فــي القــانون الجدیــد 

  .أصبح شرط توقیع عریضة الطعن أمام المحكمة الإداریة من طرف محام شرطا إلزامیا

لـة وكمـا الوضـع فـي القـانون السـابق فقـد بقـي أما بالنسـبة للطعـن بالإلغـاء أمـام مجلـس الدو 

شــرط توقیــع العریضــة مــن طــرف محــام مقبــول أمامــه ، مــع إبقــاء الإعفــاء مــن ذلــك قائمــا بالنســبة 

: التـي تـنصّ  08/09مـن قـانون  827للإدارة العامة المتمثلة في الجهات الإداریة الواردة بالمـادة 

أعـلاه مـن التمثیـل الوجـوبي بمحـام  800مـادة تعفى الدولة والأشـخاص المعنویـة المـذكور فـي ال" 

فـــي الإدعـــاء أو الـــدفاع أو التـــدخل وتوّقـــع العـــرائض ومـــذكرات الـــدفاع ومـــذكرات التـــدخل المقدّمـــة 

  "باسم الدولة أو باسم الأشخاص المشار إلیهم أعلاه من طرف الممثل القانوني

معنویـــا ملـــزم وعلیـــه فـــان الخصـــم فـــي دعـــوى الإلغـــاء إذا كـــان شخصـــا خاصـــا طبیعیـــا أو 

بینمـا یعفـى مـن هـذا الالتـزام كمـا كـان  08/09مـن قـانون  826بتوكیل محام حسـب نـص المـادة 

مـن نفـس  800الحال في القانون السابق إذا كان من أشخاص القانون العـام التـي ذكرتهـا المـادة 

ة الإداریــة الدولــة ، الولایــة ، البلدیــة ، المؤسســات العمومیــة ذات الصــیغ: القــانون والمتمثلــة فــي 

   1.منه 827وهذا حسب نص المادة 
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  :أن ترفق العریضة بایصال الرسم القضائي  -4

یشــترط لقبــول دعــوى الإلغــاء تقــدیم الإیصــال المثبــت لــدفع الرســم القضــائي طبقــا لقــانون  

مـن  821المالیة الـذي یحـدّد قیمـة الرسـم حسـب الجهـة القضـائیة ونـوع النـزاع حیـث تـنص المـادة 

  ".تودع العریضة بأمانة ضبط المحكمة الإداریة مقابل دفع الرسم القضائي:"  08/09القانون 

یفصــل رئـیس المحكمــة الإداریـة فــي الإشــكالات : "مـن ذات القــانون  825وتضـیف المــادة 

  ".المتعلقة بالإعفاء من الرسم القضائي

  .ویعفى قانون المالیة الإدارات العمومیة من دفع الرسوم القضائیة

  : العریضة بالقرار المطعون فیه أن ترفق -5

مـــن  819مـــن قـــانون الاجـــراءات المدنیـــة وكـــذا المـــادة  282،  169نصّـــت علیـــه المـــادة 

یجـب أن یرفـق : " المتضمن قانون الاجراءات المدنیة والاداریة التي نصّت علـى  08/09قانون 

القــــرار الاداري  القــــرار الاداري تحــــت طائلــــة عــــدم القبــــول،....مــــع العریضــــة الرامیــــة إلــــى إلغــــاء

لم یوجد مانع مبرّر  وإذا ثبت أن هذا المانع یعود إلى امتناع الإدارة مـن تمكـین  المطعون فیه ما

المـــدعي مـــن القـــرار المطعـــون فیـــه ، أمرهـــا القاضـــي المقـــرّر بتقدیمـــه فـــي أول جلســـة ویســـتخلص 

  ".النتائج القانونیة المترتبة على هذا الإمتناع

امیــة تقـدیم نســخة مــن القـرار المطعــون فیــه، ویسـقط هــذا الالــزام ویظهـر مــن نـصّ المــادة إلز 

  .إذا تمكن الطاعن من اثباث المبرّر الذي منعه من تقدیم القرار المطعون فیه

  : شرط الطابع في بعض العرائض -6

أوجـــب المشـــرّع شـــرطا إضـــافیا خاصـــا بالعریضـــة المتعلقـــة بالـــدعوى المرفوعـــة ضـــدّ الإدارة 

مــن قــانون الضــرائب  1/ 338غ هــذه العریضــة وذلــك حســب نــصّ المــادة الجبائیــة وهــو شــرط دمــ

  1.المباشرة

وفي ختام الحدیث عن شروط عریضـة افتتـاح دعـوى الالغـاء تجـدر الاشـارة إلـى أن المـواد 

المتعلقة بعریضة افتتاح الدعوى أمـام المحـاكم الإداریـة تطبّـق علـى عریضـة  825إلى  815من 

وتطبـق  08/09مـن قـانون  904ولـة وهـذا مـا نصّـت علیـه المـادة افتتاح الـدعوى أمـام مجلـس الد

  .الخاصة بتمثیل الأطراف أمام مجلس الدولة 08/09من قانون  828إلى  826المواد من 
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یجـــب أن تقـــدم العـــرائض والطعـــون ومـــذكرات : "مـــن نفـــس القـــانون  905وتضـــیف المـــادة 

الدولـة باسـتثناء الأشـخاص  الخصوم تحت طائلة عدم القبول من طرف محام معتمد لـدى مجلـس

 ."800المذكورة في المادة 

  .شرط أهلیة التقاضي: ثانیا 

لا یجــوز لأحــد أن یرفــع دعــوى :" المدنیــة علــى  الإجــراءاتمــن قــانون  459نصــت المــادة 

  ".أمام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة وأهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك

شـــرطا موضـــوعیا لرفـــع الـــدعوى لیـــأتي  الأهلیـــةالمدنیـــة الســـابق  الإجـــراءاتفـــاعتبر قـــانون 

  .13في مادته  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتالمتضمن قانون  08/09القانون الجدید 

ویكتفي بذكر الصفة والمصلحة كشروط موضوعیة لرفع الدعوى ویسـتبعد الأهلیـة ، كونهـا 

  .شرطا شكلیا قابلا للتصحیح

ي توّفر الصفة الإجرائیة لدى كل من یلجأ إلى القضاء بأن یكـون فالمقصود بأهلیة التقاض

ولــي أو : ســنة كاملــة ، غیــر محجــور علیــه ، أولــه ممثــل قــانوني  19بالغــا ســن الرشــد القــانوني 

  .وصي أو مقدم أو كافل حسب الأحوال

وإذا رفعــت الــدعوى مــن قاصــر أو نــاقص الأهلیــة أو مــن شــخص غیــر مفــوّض مــن قبــل 

مـن  65-64ترتّب علـى ذلـك عـدم قبـول الـدعوى شـكلا ، عمـلا بأحكـام المـواد الشخص المعنوي 

بحیث یثیـر القاضـي تلقائیـا انعـدام الأهلیـة ویجـوز لـه أیضـا إثـارة انعـدام التفـویض  08/09قانون 

  .لممثل الشخص المعنوي

منــــه  13فالقــــانون الجدیــــد قــــد میّــــز بــــین الصــــفة الموضــــوعیة التــــي اســــتحدثها فــــي المــــادة 

شرطا موضـوعیا مرتبطـا بـالحق فـي التقاضـي ورتـّب علـى انتفائهـا سـواء فـي المـدعي أو  واعتبرها

واعتبرهـا شــرطا ) التمثیــل(فـي المـدعى علیــه عـدم القبــول لانتفـاء الصــفة ، وبـین الصــفة الإجرائیـة 

مــن القــانون الجدیــد ورتّــب علــى انتفــاء  65-64شــكلیا قــابلا للتصــحیح ونــصّ علیهــا فــي المــواد 

ـــة أو التمثیـــل "ئیـــة الصـــفة الإجرا ـــد أزال التبـــاین و " الأهلی ـــدعوى شـــكلا ومـــن ثـــمّ فق عـــدم قبـــول ال

  1.من قانون الإجراءات المدنیة السابق 459التداخل الذي كان مطروحا بشأن المادة 

وبالنســبة لتمثیــل الدولــة ، الولایــة ، البلدیــة ، المؤسســات العمومیــة ذات الصــیغة الإداریــة ، 

 828قـد نـصّ علیهـا قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة الجدیـد فـي مادتـه أمام القضاء الإداري ف
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حیــث یكــون تباعــا مــن طــرف الــوزیر ، الــوالي ، رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي، ممثــل الشــخص 

   1.المعنوي

  .شرط التظلم الإداري المسبق:  ثالثا

یقــدّمها ذوي الصــفة و هــو الالتمــاس أو الشــكوى التــي : تعریــف الــتظلم الإداري المســبق  -

المصلحة إلى السلطات الإداریة المختصـة ضـد قـرارات إداریـة مسّـت بحقـوقهم طـالبین إلغائهـا أو 

  .سحبها أو تعدیلها 

  :تتمثل فیما یلي :أنواع التظلم الإداري  -

یقدّمــه المــتظلم إلــى نفــس الجهــة الإداریــة یلــتمس منهــا إعــادة : الــتظلم الإداري الــولائي  -1

  مراجعة ما أصدرته من قرارات النظر و 

یقدّمــه المــتظلم إلــى الســلطات الإداریــة الرئاســیة :الــتظلم الإداري الرئاســي أو التــدریجي -2

التي تعلو و ترأس مـن أصـدر القـرارات الإداریـة المطعـون فیهـا و المـتظلم منهـا و ذلـك بمطالبتهـا 

ة رئاســیة بواســطة ســلطات التعــدیل أو بالتــدخّل لمراقبــة الأعمــال و القــرارات الإداریــة الولائیــة رقابــ

  .الإلغاء أو السحب أو الحلول لضمان شرعیة هذه القرارات الإداریة 

یقدّمــه المــتظلم إلــى الســلطات المركزیــة باعتبارهــا الوصّــیة : الــتظلم الإداري الوصــائي  -3

خیرة المتظلم على السلطات الإداریة اللامركزیة بمطالبتها بالتدخل لمراقبة أعمال وقرارات هذه الأ

  2منها و العمل على ضمان شرعیتها و عدالتها عن طریق الرقابة الوصائیة 

   3:تتمثل فیما یلي : آثار التظلم الإداري  -

  . عدم وقف تنفیذ القرار الإداري محل التظلم 

 .تحدید القضاء المختص محلیا 

 . تحدید مجال النزاع 

 . على النزاعتحدید القواعد القانونیة الواجب تطبیقها  

  :التطور التاریخي للتظلم الإداري في القانون الجزائري  -

                                                 
 .المتضمن قانون الولایة 90/09من قانون  54-87المواد  - 1
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المتضــمن قــانون الإجــراءات  1966جــوان  08المــؤرخ فــي  154-66فــي ظــل الأمــر / 1

  :المدنیة

یشــترط لقبــول جمیــع الطعــون بالإلغــاء ســواء تلــك المقامــة أمــام الغــرف الإداریــة بالمجــالس  

فـالتظلم فـي . القضائیة أو مجلس الدولـة تقـدیم تظلـم إداري مسـبق إلـى الجهـة الإداریـة المختصّـة 

  .هذه المرحلة إجباري أمام جمیع الهیئات القضائیة الإداریة

المتضــــمن قــــانون الإجــــراءات  1990أوت  18المــــؤرخ فــــي  90/23فــــي ظــــل قــــانون / 2

  : المدنیة

أصبح التظلم الإداري وجوبیّا فقط لقبول دعوى الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة حسـب 

منـــه فـــي حـــین لـــم یعـــدّ كـــذلك أمـــام الغـــرف الإداریـــة بالمجـــالس القضـــائیة أیـــن  275نـــصّ المـــادة 

  . عوّض بالصلح القضائي

ـــانون / 3 ـــانون الإجـــراءات  2008فیفـــري 25فـــي المـــؤرخ  08/09فـــي ظـــل ق المتضـــمن ق

  :المدنیة و الإداریة

  :و فیما یلي أهم التعدیلات التي أدخلها هذا القانون  

لــم یعــد الــتظلم الإداري شــرطا إلزامیــا لقبــول دعــوى الإلغــاء و إنمــا أصــبح جوازیــا واختیاریــا 

  . أمام المحاكم الإداریة و مجلس الدولة 830حسب نصّ المادة 

فــا للقــانون الســابق فــإن الــتظلم یجــب أن یكــون ولائیــا فقــط أي یجــب رفعــه أمــام نفــس و خلا

 . الجهة الإداریة التي أصدرت القرار المطعون فیه

یثبت إیداع التظلم أمام الجهة الإداریة بكل الوسائل المكتوبة و یرفـق مـع العریضـة حسـب 

 . 830نصّ المادة 

هر مــن إعلانــه تبلیغــا أو نشــرا وفــي حالــة قبــول حــددّت نفــس المــادة أجــل الــتظلم بأربعــة أشــ

الإدارة للـتظلم تكــون قـد اســتجابت للطـاعن أمّــا إذا رفضـت خــلال شـهرین مــن تقـدیم الــتظلم عندئــذ 

  . یمكن للطاعن أن یرفع دعوى الإلغاء خلال شهرین من تاریخ تبلیغ الرفض

ح أن یكون محـلا لـدعوى أمّا إذا سكتت الإدارة مدّة تزید عن شهرین یعتبر قرارا سلبیا یصل

  . الإلغاء التي ترفع خلال شهرین من ذلك

  :التظلم الإداري المسبق في المنازعات الخاصة  -

  :في منازعات الضرائب و الرسوم 
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مــن قــانون الضــرائب المباشــرة ،حیــث یقــدّم الــتظلم  337إلــى  330نصّــت علیــه المــواد مــن 

ویفصل فیه مـدیر الضـرائب فـي .فرض الضریبة إلى المفتش رئیس قسم الضرائب بالولایة بمكان 

أشــهر مــن یــوم تســلیم  4أشــهر مــن تــاریخ تقدیمــه ،و ترفــع دعــوى الإلغــاء خــلال  4الولایــة خــلال 

  .الإشعار بإبلاغ القرار 

  :منازعات الدومین الخاص بالدولة ) ج

یرفـع الـتظلم إلـى اللجنـة الولائیـة فـي شـكل  07/02/81المؤرخ فـي  81/01حسب قانون  

عــن ضــد قــرار لجنــة الــدائرة التــي یجــب أن تفصــل فــي الــتظلم خــلال شــهرین مــن تــاریخ تقدیمــه ط

وبعــد مــرور هــذه المــدة ترفــع الــدعوى وفقــا للقواعــد المقــرّرة لمواعیــد الــدعوى الإداریــة علــى مســتوى 

  .المجالس 

  :منازعات الضمان الاجتماعي ) د

لـق بالمنازعــات فــي مجــال المتع 2008فیفــري  23المـؤرخ فــي  08/08حسـب قــانون رقــم  

الضــمان الاجتمــاعي فــإن الطعــن المســبق إجبــاري قبــل أي طعــن أمــام الجهــات القضــائیة و یكــون 

  : منه یرفع الطعن المسبق  5أمام لجان الطعن المؤهلة قانونا فحسب المادة 

  ابتدائیا أمام اللجنة المحلیة المؤهلة للطعن المسبق 

المســـبق ،فـــي حالـــة الاعتـــراض علـــى قـــرارات اللجنـــة  أمـــام اللجنـــة الوطنیـــة المؤهلـــة للطعـــن

 .المحلیة للطعن

  . شرط المیعاد في دعوى الإلغاء: رابعا

یعتبر شـرط المیعـاد مـن الشـروط الخاصـة التـي تنفـرد بهـا دعـوى الإلغـاء و تتمیّـز بهـا عـن 

و لا غیرهــا مــن الــدعاوى القضــائیة ،فهــذا الشــرط مــن النظــام العــام یثیــره القاضــي مــن تلقــاء نفســه 

  : وسنحاول دراسته فیما یلي .یجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته 

  : شرط المیعاد في ظل القانون السابق  -

 1990أوت 18المــؤرخ فــي  90/23حیــث كــان میعــاد رفــع دعــوى الإلغــاء فــي ظــل قــانون 

 169أربعـــة أشــــهر مــــن تــــاریخ تبلیـــغ القــــرار أو نشــــره أمــــام الغرفـــة الإداریــــة حســــب نــــص المــــادة 

هرین أمــام مجلــس الدولــة مــن تــاریخ تبلیــغ الــرفض الكلــي أو الجزئــي للــتظلم الإداري  حســب وشــ

  1 280نص المادة 

                                                 
  184ص مرجع سابق ،  –شروط قبول الدعوى الإداریة  –قانون المنازعات الإداریة :ر شید خلوفي  -   1
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  :شرط المیعاد في ظل القانون الحالي  -

و  2008فیفـري 25المـؤرخ فـي  08/09خلافا للوضع في القانون السابق فقد وحّـد قـانون 

رفــع دعــوى الإلغــاء و حــدّده بأربعــة أشــهر  المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة میعــاد

من تـاریخ التبلیـغ الشخصـي بنسـخة مـن القـرار الإداري الفـردي أو مـن تـاریخ نشـر القـرار الإداري 

ـــــة حســـــب المـــــادة  الجمـــــاعي أو التنظیمـــــي ســـــواء أمـــــام المحـــــاكم الإداریـــــة أو أمـــــام مجلـــــس الدول

 .منه مع جوازیة التظلم الإداري  907،المادة 829

 

    :د میعاد دعوى الإلغاء  امتدا -

إن المیعاد المقرّر لرفع دعوى الإلغاء هو أربعة أشهر من تـاریخ التبلیـغ أو النشـر لكـن قـد 

تحول أسباب تؤدي إلى امتداد هذا المیعاد و تغییر بدایته و نهایتـه و هـي أسـباب وقـف المیعـاد، 

  : أسباب قطع المیعاد نوجزها فیما یلي 

  : د أسباب وقف المیعا -     

یترتّب على وجـود و قیـام حـالات وقـف المیعـاد توقیـف سـریانه مـدة الطعـن مؤقتـا لیسـتأنف 

بعــد زوال و انتهــاء أســباب و حــالات الوقــف، حیــث یســتكمل فقــط مــا تبقــى مــن المــدة القانونیــة و 

  :تتمثل هذه الأسباب في

  : 08/09من القانون  404نصّت علیه المادة : بعد المتقاضي عن إقلیم الدولة 

تمــــدد لمــــدة شــــهرین آجــــال المعارضــــة و الاســــتئناف و التمــــاس إعــــادة النظــــر و الطعــــن "

  " بالنقض المنصوص علیها في هذا القانون للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني

  : من نفس القانون  405نصّت علیها المادة : العطل الرسمیة 

و لا یحسـب یـوم التبلیــغ أو  تحسـب كـل الآجــال المنصـوص علیهـا فــي هـذا القـانون كاملــة"

التبلیـــغ الرســـمي و یـــوم انقضـــاء الأجـــل ،و یعتّـــد بأیـــام العطـــل الداخلـــة ضـــمن هـــذه الآجـــال عنـــد 

حســابها ، تعتبــر أیــام عطلــة بمفهــوم هــذا القــانون أیــام الأعیــاد الرســمیة و أیــام الراحــة الأســبوعیة 

 "طبقا للنصوص الجاري بها العمل 

  :أسباب قطع المیعاد  -
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حالات قطع المیعاد عن حـالات وقفـه مـن حیـث بدایـة حسـاب مـدة المیعـاد بصـورة تختلف 

مــن  832كاملــة و مــن جدیــد و تتمثــل حــالات و أســباب قطــع المیعــاد فیمــا نصّــت علیــه المــادة 

  : تنقطع آجال الطعن في الحالات الآتیة : الحالي  08/09قانون 

  الطعن أمام جهة قضائیة غیر مختصّة 

 ضائیة طلب المساعدة الق

 وفاة المدعي أو تغییر أهلیته 

 القوة القاهرة أو الحادث الفجائي 

  : انتهاء میعاد دعوى الإلغاء -

ـــه بعـــدم الشـــرعیة حصـــانة خاصّـــة ضـــدّ دعـــوى  ـــه اكتســـاب القـــرار المطعـــون فی ـــب علی یترتّ

قط الإلغاء حتى ولو بقي القرار الإداري غیر المشروع نافذا و ساري المفعول، فدعوى الإلغـاء تسـ

بفوات میعاد رفعها و لا یمكن قبولها من جدید لأن شـرط المیعـاد مـن النظـام العـام یثیـره القاضـي 

  .من تلقاء نفسه و لا یجوز الاتفاق على  مخالفته

عنـدما " مـن القـانون الحـالي 907و نشیر في ختام دراستنا لشرط المیعاد إلـى نـصّ المـادة 

ق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص علیهـا فـي یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة تطب

  "أعلاه  832إلى  829المواد من 

إضــافة إلــى هــذه الشــروط الشــكلیة التــي درســناها كــان القــانون الســابق یأخــذ بشــرط انتفــاء -

مــــن قــــانون  276الــــدعوى الموازیــــة كشــــرط مــــن شــــروط قبــــول دعــــوى الإلغــــاء فــــي نــــصّ المــــادة 

أن هــذا الشــرط نظریـــة میّتــة خلقهــا القضـــاء الإداري الفرنســي فـــي  الإجــراءات المدنیــة الســـابق إلاّ 

لأنــه لا یمكــن أن تكــون دعــوى موازیــة لــدعوى  19ظــروف معینــة لیتخلــى عنهــا  فــي نهایــة القــرن 

الإلغاء كون هذه الأخیرة هي الدعوى الأصلیة و الوحیدة لإلغاء القرارات الإداریة غیر المشروعة 

  1إلغاء قضائیا

 

 

 

  .الشروط الموضوعیة :ني الثا الفرع

                                                 
   473ص ، مرجع سابق ،  النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائريعمار عوابدي ،  1
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الأوّل إلـى الشــروط الشــكلیة الواجــب توفّرهـا لقبــول دعــوى الإلغــاء  فــرعبعـد أن تطرّقنــا فــي ال

إلــى الشــروط الموضــوعیة المتمثلــة فــي محــل الطعــن بالإلغــاء ألا و هــو  فــرعســنتطرق فــي هــذا ال

  : القرار الإداري ، و الشروط الواجب توفرها في الطاعن فیما یلي 

  .الشروط المتعلقة بالقرار محل الطعن: أولا

  :تعریف القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء  -       

القــرار الإداري هــو عمــل قــانوني إنفــرادي صــادر عــن الســلطات الإداریــة یهــدف إلــى       

إحــداث آثــار قانونیــة بإنشــاء مراكــز قانونیــة أو تعــدیلها أو إلغاءهــا قصــد تحقیــق المصــلحة العامــة 

طـاق الوظیفـة الإداریـة فـي الدولـة أو، هـو إفصـاح الإدارة فـي الشـكل الـذي یتطلبـه القـانون ، فـي ن

بمــا لهــا مــن ســلطة بمقتضــى القــوانین و اللــوائح و ذلــك بقصــد إحــداث أثــر . عــن إرادتهــا الملزمــة 

  .قانوني معیّن متى كان ذلك ممكنا و جائزا قانونا و كان الباعث علیه ابتغاء مصلحة عامة

  : ص القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء خصائ -

  :القرار الإداري هو عمل قانوني / 1

فلیس كل ما تقوم به الإدارة العامة من تصرفات و أعمـال یعـدّ مـن قبیـل القـرارات الإداریـة 

فحتى یعتبر التصرّف أو العمل الصادر عنها قرارا إداریا یجب أن یكون عملا قانونیا أي صـادرا 

  .إحداث أثر قانونيبقصد و إرادة 

  : القرار الإداري هو قرار إنفرادي/ 2

حتـــى یكـــون تصـــرف الإدارة العامـــة قـــرار إداریـــا یجـــب أن یصـــدر بإرادتهـــا المنفـــردة حینمـــا 

  .تمارس صلاحیاتها وفقا للقانون دون مشاركة أو رضا المخاطب به

  : القرار الإداري هو عمل إداري / 3

احتوائــه علــى امتیــازات الســلطة العامــة و صــدوره مــن  و ذلــك لارتباطــه بــالإدارة العامــة و

الدولــــة ، الولایــــة ، البلدیــــة المؤسســــات العمومیــــة ذات الصــــبغة : الإدارة العامــــة المختصــــة وهــــي

  . الإداریة 

  :و قد اعتمد المشرع الجزائري في تحدیده لطبیعة القرار الإداري على 

 08/09مـــن قــــانون  802-801-800: وذلــــك مـــن خـــلال المــــواد :  المعیـــار العضـــوي 

المتضــمن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة ،فــإذا صــدر القــرار مــن هــذه الهیئــات أعتبــر قــرارا 

  .إداریا و یكون محلا لدعوى الإلغاء 
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لتكییـف العمـل الصـادر عـن الإدارة العامـة مـثلا عنـدما یصـدر قـرارا فـي : المعیار الشكلي 

شــعبي بلــدي أو ولائــي فنأخــذ بظــاهر القــرار أي  شــكل مرســوم أو فــي صــورة مداولــة عــن مجلــس

  .شكله لأن السلطات الإداریة قد اتخذته 

كــذلك الحــال بالنســبة لقــرارات المنظمــات المهنیــة المتعلقــة بالتســجیل و الشــطب و اعتبرهــا 

  . 1المشرع قرارات إداریة یمكن الطعن فیها أمام القاضي الإداري بالإلغاء

المشرع لتحدید طبیعة القـرار الإداري حیـث اعتبـر بعـض الأعمـال اعتمدها : نظریة الوكالة

ـــة اقتصـــادیة  ـــالرغم مـــن صـــدورها عـــن مؤسســـات عمومی ـــة (و ب ـــر إداری ذات طـــابع إداري و ) غی

 01/88مــــن قــــانون  56، 55بالتــــالي تخضــــع لرقابــــة القضــــاء الإداري وذلــــك بموجــــب المــــادتین 

  .للمؤسسات الاقتصادیة والمتضمن القانون التوجیهي 01/12/1988المؤرخ في 

  :القرار الإداري هو عمل یمسّ بمركز قانوني / 4

  . و هذا أهم ما یمیّز القرار الإداري محل الطعن بالإلغاء عن باقي الأعمال القانونیة

  :الأخرى ویظهر هذا من خلال 

  :الطابع التنفیذي للقرار الإداري

  :طتین هماوهذا أهم ما یمیّز القرارات الإداریة و یتمثل في نق

القـــرار الإداري بمجـــرد صـــدوره یكـــون قـــابلا للتنفیـــذ مباشـــرة ، وهـــذا مـــا یعبّـــر عنـــه بامتیـــاز 

  .الأسبقیة

القصــد مــن القــرار الإداري هــو إلغــاء مركــز قــانوني قــائم أو إحــداث مركــز قــانوني جدیــد أو 

 .تعدیل مركز قانوني قائم

  :إلحاق الأذى بذاته -ب   

التــي یرتبّهــا القــرار الإداري علــى مركــز المعنــي بــالقرار وهــذه تتمثــل هــذه الفكــرة فــي الآثــار 

هي نقطة التشابه بین عنصر إلحاق الأذى وموضوع القرار وهـو إحـداث آثـار قانونیـة حیـث یـرى 

بعــض الفقهــاء أنــه لــیس هنــاك فــرق بــین هــاتین النقطتــین فــي حــین ذهــب آخــرون ومــنهم الأســتاذ 

                                                 
جل�س الدول�ة إبت�دائیا و یفص�ل م:و المتعل�ق بتنظ�یم مجل�س الدول�ة و الت�ي ت�نص  98/01من القانون العضوي رق�م  09المادة  1

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الص�ادرة ع�ن الس�لطات الإداری�ة المركزی�ة و الھیئ�ات :نھائیا في

  .یة الوطنیة یة و المنظمات المھنالعمومیة الوطن
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تلافهمـا وذلـك لوجـود قـرارات إداریـة لهـا طـابع تنفیـذي أحمد محیو ، والأستاذ خلوفي رشـید إلـى اخ

   1.ولا تلحق أذى بذاتها مثل القرارات الودّیة للإدارة ، كالقرار الإداري الذي یمنح علاوة للموظف

  .إذن فالقرار الإداري محل الطعن بالإلغاء هو عمل إداري تنفیذي یلحق أذى بذاته

  :القرار الإداريالأعمال الإداریة التي لیست لها طابع  -

هناك أعمال إداریة تقوم بها الإدارة ومـع ذلـك فإنهـا لا تكتسـي طبیعـة القـرار الإداري محـل 

  :الطعن بالإلغاء وهي 

 :الأعمال التحضیریة

ویقصــد بالأعمــال التحضــیریة مجموعــة مــن الأعمــال التــي تقــوم بهــا الإدارة قبــل إصــدارها 

الآراء ، الرغبــــــــات ، : قــــــــرار الإداري مثــــــــلللقــــــــرار الإداري أي تكــــــــون ســــــــابقة علــــــــى صــــــــدور ال

الاســتعلامات ، فهــذه الأعمــال تقــوم بهــا الإدارة ومــع ذلــك لیســت لهــا طبیعــة القــرار الإداري محــل 

  .الطعن بالإلغاء

  :الأعمال اللاحقة للقرارات الإداریة 

فبعــد إصــدار القــرار الإداري مــن طــرف الإدارة تقــوم هــذه الأخیــرة بمجموعــة مــن الأعمــال 

علیها اسم الأعمال اللاحقة كإجراءات التبلیـغ بالنسـبة للقـرارات الإداریـة الفردیـة ، إجـراءات  یطلق

  .النشر بالنسبة للقرارات الإداریة التنظیمیة كذا الموافقة والتأیید للقرارات الإداریة

 : الأعمال التنظیمیة الداخلیة للإدارة

ي لـلإدارة ومختلـف هیاكلهـا ومرافقهـا أو هذه الأعمال تقوم بها الإدارة بهدف التسییر الداخل

  .تفسیر بعض النصوص القانونیة العامة

 :الأعمال التهدیدیة

وتتمثل هذه الأعمال في الإنذارات التي توجّهها الإدارة وقد تكون دعـوات وبالتـالي لا تقبـل 

  .الإلغاء لكنها تطّورت وأصبحت بمثابة قرارات إداریة عندما تكون مصحوبة بعقوبة ما

 : عمال النموذجیةالأ

هــي وثــائق تضــعها الإدارة بهــدف التوحیــد فــي العمــل ولتكــون نموذجــا وهــي لیســت قــرارات 

  .إداریة قابلة للإلغاء

 :القرارات التي یمتنع القاضي الإداري عن رقابتها -

                                                 
  .60ص ، مرجع سابق ، شروط قبول الدعوى الإداریة – قانون المنازعات الإداریةخلوفي رشید ، - 1



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

127 
 

یقتضــي مبــدأ المشــروعیة خضــوع كــل القــرارات الإداریــة لرقابــة القضــاء الإداري عــن طریــق 

إمكــان المخاطــب بــالقرار الادّعــاء ضــدّ الإدارة مصــدرة القــرار والمطالبــة قضـــاء دعــوى الإلغــاء فب

  .بإلغاء قرارها وهذا من أبرز معالم دولة القانون

وتأسیسا على ذلك فان القـرارات الإداریـة تخضـع إلـى رقابـة القاضـي الإداري وبإمكـان هـذا 

اللامشــروعیة فیــه ســواء مــن الأخیــر إلغــاء القــرار الإداري بعــد أن یكشــف فــي حیثیاتــه عــن وجــه 

غیـر أن المشـرّع وللاعتبـارات . جانب خرق قواعد الاختصاص  أو الأشكال والإجراءات وغیرهـا 

  موضوعیة قد یخصّ 

بعض الأعمال الإداریة ویخرجها عن رقابة القضاء ، بل ویلزم القاضي التصریح بـرفض  

ها بأعمــــال الســــیادة أو الـــدعوى وعــــدم التصــــدّي لنــــوع معــــین مــــن الأعمـــال اصــــطلح علــــى تســــمیت

الحكومــة فهــذه الأعمــال تتــوفر علــى خصــائص القــرار الإداري ومــع ذلــك فهــي غیــر قابلــة للإلغــاء 

بسبب امتناع القاضي الإداري عن مراقبتها ، فكل أعمال السلطة التنفیذیة المتعلقـة بعلاقاتهـا مـع 

ضـائیة وكـذا أعمـال السـلطة السلطة التشریعیة تعتبر أعمال حكومة وتنجو بالتالي من أیة رقابـة ق

التنفیذیـــة المتعلقـــة بعلاقاتهـــا مـــع الخـــارج تعتبـــر مـــن قبیـــل أعمـــال الحكومـــة ومنـــه یمتنـــع القاضـــي 

   1.الإداري عن رقابتها

ولقد ظلت فكرة أعمال السیادة منذ ظهورهـا إلـى یومنـا هـذا مـن المسـائل التـي یحـوم حولهـا 

ري ، إلاّ أن ذلــــك لا یمنــــع مــــن تقســــیم هــــذه الغمــــوض فــــي فقــــه القــــانون الإداري والقــــانون الدســــتو 

  :الأعمال وتصنیفها على الأقل إلى مجموعات كاد الفقه أن یجمع بشأنها وهي

الأعمال التي تنظم العلاقة بین السـلطة التنفیذیـة والسـلطة التشـریعیة ومنهـا دعـوة النـاخبین 

 .ائیة وحلّ البرلمانللقیام بالعملیة الانتخابیة ودعوة البرلمان للانعقاد في دورة استثن

الأعمال المتّصلة بالشؤون الخارجیة ویتعلق الأمر بجمیـع  الأعمـال المتّصـلة بسـیر مرفـق 

التمثیل الدبلوماسي والقرارات الصادرة عـن الدولـة والمتعلقـة بغیرهـا مـن الـدول والمنظمـات الدولیـة 

 .ات والمعاهدات الدولیةوالأعمال المتعلّقة بالرعایا الأجانب والأعمال المتعلّقة بالاتفاقی

 .الأعمال المتعلقة بالحرب
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ـــدابیر  ـــداخلي ویـــدخل تحـــت هـــذا النـــوع مـــن الأعمـــال الت ـــة ال ـــأمن الدول ـــة ب الأعمـــال المتعلق

 1.الضبطیة خاصة الطابع الوطني والصادرة عن السلطة المركزیة

وتجــدر الملاحظــة إلــى أن أعمــال الســیادة رغــم تمتّعهــا بحصــانة قضــائیة مــن حیــث دعــوى 

الإلغاء إلاّ أن القاضي الإداري الفرنسي قد قبل أن تكون محـلّ دعـوى تعـویض علـى أسـاس مبـدأ 

 .  المساواة أمام القانون

  "الطاعن:"الشروط المتعلقة برافع الدعوى:  ثانیا

كانــت الصــفة، الأهلیــة، المصــلحة هــي الشــروط  العامــة الواجــب توفّرهــا فــي رافــع الــدعوى   

المـؤرخ فـي  08/09من قانون الإجراءات المدنیة الذي ألغاه القانون رقـم  459حسب نصّ المادة

و المتضّمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریـة  و الـذي  بموجبـه  أصـبحت   2008فیفري  25

الصفة  والمصلحة  حسـب  نـصّ المـادة : لعامة  الواجب  توافرها  في  المدعي هي  الشروط  ا

  : منه بقولها  13

لا یجوز لأي شخص التقاضي  ما لم  تكمن  له  صفة  ومصـلحة  قائمـة  أو  محتملـة  " 

  ". یقرّها القانون

ط  ومــــا نلاحظــــه  هــــو أن  القــــانون  الحــــالي  قــــد  أســــتبعد  شــــرط  الأهلیــــة  مــــن  الشــــرو 

الموضــوعیة  للــدعوى  و اعتبرهــا  شــرطا  شــكلیا  قــابلا  للتصــحیح  و قــد  رأینــا  فــي  المطلــب  

الأول  تحــت  عنــوان  الشــروط  الشــكلیة  لقبــول  دعــوى  الإلغــاء ،  و فــي  مــا  یلــي  ســنحاول  

  : دراسة  شرطي  الصفة  و المصلحة  حسب  الترتیب  الوارد  في  المادة 

  :شرط  الصفة :  1

ـــة  التـــي  تـــربط  شـــخص  معـــیّن  مـــن    یمكـــن  تعریـــف  الصـــفة  بأنهـــا  العلاقـــة  القانونی

  .جهة،  والحق  أو  المركز القانوني  من  جهة  أخرى

و بصــفة عامــة تثبــت الصــفة  بمجــرّد إثبــات  الحــق  و حصــول  الاعتــداء  علیــه  فیكــون   

  .صاحب  الحق  المعتدى  علیه  صفة  في  مقاضاة المعتدي

الاتجـــاه الســــائد فقهــــا  و قضــــاء  یــــذهب  إلـــى  انــــدماج  مــــدلول  الصــــفة  فــــي  شــــرط  إن 

حیــث  أن  صــاحب  الصــفة  القانونیــة  فــي  رفعهــا  . المصــلحة  فــي  نطــاق   دعــوى  الإلغــاء 

هـو  نفسـه  صـاحب  المصـلحة  ویتحقـق  شـرط الصـفة  لقبـول  دعـوى  الإلغـاء  عنـدما  یعتـدي  
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شــــروع  بمركــــز  قــــانوني  خــــاص  للشــــخص  صــــاحب  الصــــفة  فــــي  القــــرار  الإداري  غیــــر  الم

رفعها ،  وتقتضي  الصـفة  أن  یكـون  رافـع  الـدعوى  هـو  نفسـه  صـاحب  الحـق المـدعي  بـه  

و یطلـب  حمایتـه  مـن  القضـاء  هـذا   بالنســبة  للمـدعي، أمّـا  بالنسـبة  للمـدعي  علیـه  فیجــب  

  .في  مواجهته أن یكون  هو  الشخص  الذي  یطالب  بالحق 

الصـفة  قـد  تكـون  عادیـة  كمـا  رأیناهـا  سـابقا  و قـد  تكـون  اسـتثنائیة  : أنواع  الصفة  

  : أو  إجرائیة 

ــــة،  مــــا لــــم  تكــــن  :  الصــــفة  الإســــتثنائیة  /  أ  الأصــــل  أن  لا  تكــــون  الــــدعوى  مقبول

  . مقترّنة  بشرط  الصفة  بغضّ  النظر  عن  توافر  مصلحة  أولا

أنه  یرد  إستثناء  على  هـذه  القاعـدة  و ذلـك  فـي  حالـة  مـا  إذا  نـصّ  القـانون  غیر  

صراحة  على  حلول  شخص  محلّ  صـاحب  الصـفة  الأصـلیة  فـي  رفـع  الـدعوى ، وتعـرّف 

الصفة هنا بالصـفة الاسـتثنائیة، كمـا أنـه ومـن جانـب  آخـر، قـد یباشـر الـدعوى شخصـا لـیس هـو 

آخر لا یـدّعى انـه هـو صـاحب الحـق المعتـدى  علیـه  و هـذا  مـا   وإنما شخص. صاحب الصفة

  .یعرّف  بالصفة  الإجرائیة 

ینشأ لكل  شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا  الحـق فـي الـدعوى، : الصفة الإجرائیة/ ب

ولــه أن یســتعمل هــذا  الحــق  أمــام  القضــاء، غیــر أنــه أحیانــا  قــد  یصــبح الشــخص فــي إســتحالة 

یـــة  تمنعـــه مـــن ممارســـة  حقّـــه بنفســـه، فالقاصـــر، الغائـــب، والشـــخص المعنـــوي لا مادیـــة أو قانون

  . یستطیعون مباشرة الدعوى  بأنفسهم، بل  تباشر عنهم  بواسطة  ممثلهم القانوني

وعلیــه فالشــخص المعنــوي یوجــد فــي اســتحالة قانونیــة لتمثیــل نفســه أمــام القضــاء فــي حــال  

بت الصـفة الإجرائیـة لممثّلـه القـانوني وهـي صـلاحیة لذا تث. حصول اعتداء على حق من حقوقه 

الشــخص لمباشــرة  الإجــراءات القضــائیة باســم غیــره كــون صــاحب الصــفة الأصــلیة فــي اســتحالة 

و المتضّــــمن قــــانون  2008فیفــــري  25المـــؤرخ فــــي  08/09قانونیـــة ولقــــد میّــــز القــــانون الجدیــــد 

التــي اعتبرهــا شــرطا شــكلیا وبــین ) الأهلیــة (الإجــراءات  المدنیــة و الإداریــة بــین الصــفة الإجرائیــة 

منه و اعتبرهـا شـرطا موضـوعیا مرتبطـا بـالحق  13الصفة الموضوعیة التي استحدثها في المادة 

في التقاضي ورتّب علـى انتفائهـا سـواء فـي فـي المـدعي أو فـي المـدعي علیـه عـدم قبـول الـدعوى 
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ویمكـن للخصـم الـدفع بسـبق الفصـل لانتفاء الصفة وهذا الحكم یحوز حجیـة الشـيء المقضـي فیـه 

  1منه  67في موضوع النزاع وفقا للمادة 

 :الصفة في الدعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیة والعامة/ج

المبـدأ العـام أن الـدعوى شخصــیة، وبالتـالي فـإن الـدعوى الجماعیــة غیـر مقبولـة ، غیــر أن 

ت الشخصـیة المعنویـة مـن نقابـات مجلس الدولة الفرنسي یقبل الدعاوى التي ترفعها التجمّعـات ذا

  .2وجمعیات للدفاع عن المصلحة الجماعیة 

  : النقابة

تتمتـع النقابــة بشخصــیة معنویــة ،وذمـة مالیــة مســتقّلة ،فــإذا وقـع إعتــداء علــى أحــد حقوقهــا، 

حق لها رفع دعوى أمام القضاء طبقا للقواعد العامة للدفاع عن حقوقهـا الخاصـة، غیـر أنـه یثـار 

  .حالة ما إذا رفعت نقابة دعوى دفاعا عن المصلحة الجماعیةالتساؤل في 

ویقصد بالمصلحة الجماعیة، تلـك المصـلحة التـي تعلـو عـن المصـلحة الخاصـة للأعضـاء 

المكــــونین للنقابــــة أو الجمعیــــة ،والأصــــل أن المصــــلحة فــــي هــــذه الحالــــة هــــي مصــــلحة مشــــتركة 

لــدفاع عــن هــذه المصــلحة المشــتركة وجماعیــة لجمیــع أعضــاء النقابــة وبالتــالي فلــیس لهــا صــفة ل

كونها لیست صاحبة المصلحة المعتدي علیهـا غیـر أن المشـرّع الجزائـري اعتـرف للنقابـة بالصـفة 

  .في الدفاع عن المصالح المشتركة

  : الجمعیة

نفس الإشكال الذي طرح بالنسـبة للنقابـة یطـرح فـي هـذا الصـدد بالنسـبة للجمعیـات، فهنـاك 

ـــة با ـــة كونهـــا لیســـت صـــاحبة الحـــق مـــن لا یعتـــرف للجمعی لصـــفة دفاعـــا عـــن المصـــلحة الجماعی

وهنــاك مــن یعتــرف للجمعیــة بالصــفة دفاعــا عــن المصــلحة الجماعیــة للــدفاع عــن .المعتــدي علیــه 

الغرض الذي أنشأت من أجلها وهذا ما تبناه المشرّع الجزائري من خـلال تخویلـه للجمعیّـة الصـفة 

ذا تعرّضـت لاعتـداء وكـان ذلـك  یمـسّ بهـدف الجمعیـة في الدفاع عن المصالح الجماعیة وذلك إ

، و مثـــال ذلـــك الجمعیـــة التـــي أسسّـــت بهـــدف حمایـــة الآثـــار التاریخیـــة ،فهـــذه الآثـــار لیســـت ملكـــا 

خاصــا للجمعیــة ،فــإذا رفعــت دعــوى دفاعــا عنهــا حالــة تعرّضــها فإنهــا لا تــدعي بحــق خــاص بهــا 
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و ضـمن المصـلحة العامـة و الجماعیـة ، و  وإنّما هـذه الآثـار التاریخیـة تـدخل ضـمن الملـك العـام

  . ما تأسیس هذه الجمعیة إلا بغرض الدفاع عنها ، و یتعیّن قبول هذه الدعوى

  . شرط المصلحة: 2

المصــلحة هــي الفائــدة القانونیــة التــي یســعى المــدعي إلــى تحقیقهــا فــي الــدعوى التــي یقیمهــا 

لقضـاء عبثـا دون تحقیـق أیّـة منفعـة سـواء وانطلاقا من هذا فلا یجوز الاتجاه إلـى ا 1أمام القضاء

كانــــت منفعــــة مادیــــة أو أدبیــــة ،علــــى اعتبــــار أن مرفــــق القضــــاء مرفــــق عــــام یهــــدف إلــــى إشــــباع 

حاجیــات النــاس بالحمایــة القضــائیة ،فــإذا اتضــح أن الغــرض مــن الــدعوى مجــرّد كیــدا أو أنّهــا لا 

لحكـم بعـدم قبولهـا شـكلا لإنتفـاء تعود على رافع الدعوى بأیّة فائـدة أوجـب علـى القاضـي الإداري ا

  .المصلحة 

ـــب، رفـــع،  والمصـــلحة لیســـت شـــرط لقبـــول الـــدعوى فحســـب، بـــل هـــي شـــرط لقبـــول أي طل

طعــن،أو أي إجــراء مــن إجــراءات الخصــومة القضــائیة ،وهــي مــن الشــروط العامــة الواجــب توّفرهــا 

وع مــن المرونــة لقبــول كــل الــدعاوى القضــائیة منهــا دعــوى الإلغــاء حیــث تتسّــم فیهــا المصــلحة بنــ

والاتّســاع نظــرا للطبیعــة الموضــوعیة لتلــك الــدعوى وحتّــى یشّــجع الأفــراد علــى الــدفاع علــى دولــة 

  .الحق و القانون ، وتقدّر المصلحة یوم رفع الدعوى الإداریة لأنها شرط موضوعي لقبولها 

 

  :مدى تعلق شرط المصلحة بالنظام  العام -

المتضّمن قانون  الإجـراءات المدنیـة و الإداریـة  فـي   نصّ  المشرّع في  القانون  الجدید  

منه على  حق  المحكمة  أن  تقضي  تلقائیا  بعدم  القبول  لانتفاء الصـفة  أو انعـدام   13مادة 

فهـل  یعنـي  . الإذن  المقرر  قانونـا  لكنـه  نجـده  سـكت  عـن أحكـام  الـدفع  لانتفـاء  المصـلحة 

یجـب التمییـز هنـا بـین الـدفع بعـدم القبـول لانتفـاء .بالنظـام  العـام ؟هذا  أن هذا  الدفع لا یتعلـق  

المصــلحة و الـــدفع بعـــدم القبـــول لعــدم قانونیـــة المصـــلحة، فـــالأوّل  یتعلـّـق  دائمـــا  بالنظـــام  العـــام 

أمـا الثـّاني  فـإذا  كـان الـدفع قـد نشـأ عـن تخلـف شـرط  . لدواعي  السیر  الحسن  لمرفق  القضـاء

  . لقضائیة فهو دفع قد یتعلق بالنظام العام وقد  یتعلق  به  حسب  الأحوالمن  شروط الحمایة ا

  :خصائص  المصلحة  -

                                                 
   .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة  و الإداریة 08/09من القانون  رقم  13المادة  - 1



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

132 
 

  1:لا تخوّل المصلحة حق التقاضي  إلاّ  إذا توّفرت  فیها الخصائص  التالیة 

  :  أن  تكون  المصلحة  مباشرة  و كافیة  -

طــرف  الإدارة أن  حیــث یمكــن  لأي  شــخص  تعــرّض  لانتهــاك  حــقّ  مــن  حقوقــه  مــن

یرفــع دعــوى  إلغــاء، إلاّ  أّنــه لــیس بالضّــرورة  أن  یكــون  الحــقّ  المنتهــك  محــدّدا  بدقّــة  فیكفــي 

وجود  مصلحة  متضّررة  و خیر مثال  على  ذلك ،الدعوى  التي  رفعها  قاطنو أحـد  الأحیـاء  

أحــد الخطــوط التــي كانــت  الفرنســیة  ضــدّ  شــركة  النقــل  العــام  عبرالحــافلات التــي قــرّرت إلغــاء

تخــدم بمكــان هــذا الحــيّ فطرحــت الــدعوى  علــى  القضــاء ، فــراح  القاضــي  یتســاءل عــن مــا إذا 

كــان كــان  للمنتفعــین  مــن  مرفــق  عــام  للنقــل  المصــلحة  الكافیــة  لمخاصــمة  الإدارة  بســبب  

بالإیجـاب    رفضها  ضمان  سیر  هذا  المرفق  و ذلك  عن طریق دعوى الإلغاء  و قد  أجـاب

 .و بإمكانیة  ذلك

  : المصلحة  قد  تكون  شخصیة  أو  جماعیة  -

ویقصـــد  بالمصـــلحة  الشخصـــیة  المباشـــرة  أن  یكـــون  رافـــع  دعـــوى الإلغـــاء فـــي  حالـــة  

. قانونیة  بالنسبة  إلى  القرار  المطعون  فیه  من  شأنها  أن تجعله  یـؤثّر فیـه  تـأثیرا  مباشـرا 

طــاعن فــي  حالــة قانونیــة  خاصّــة  مــن شــأنها  عــدم  المســاس  بمصــلحته  و فــإذا  لــم یكــن  ال

  . التأثیر  علیها  إنتفت مصلحته  في  إثارة  النزاع  و نتج  عن  ذلك  عدم  قبول  الدعوى

و قــد  تكــون المصــلحة  جماعیــة و ذلــك مــن خــلال الــدعاوي  التــي  تباشــرها  التجمّعــات   

كالنقابات  والجمعیّـات  و یشـترط  فـي  القـرار  محـلّ دعـوى  الإلغـاء  أن  یمـسّ  فـي  مضـمونه  

فــإذا  كــان  القــرار  لا  یمــسّ  مصــلحة  . المصــالح  المادیــة  أو  المعنویــة  للنقابــة  أو  الجمعیّــة 

حد  أعضاء  النقابة  أو  الجمعیة  فلا  یجـوز  الطعـن  فیـه  بالإلغـاء  مـن قبـل  ممثـل  النقابـة  أ

بـــل  یقتضـــي  الأمـــر أن  یباشـــر  مـــن  مـــسّ  القـــرار  مركـــزه  القـــانوني  الـــدعوى  . أو  الجمعیـــة 

  .بنفسه  عن  طریق  محامیه 

  : قد  تكون المصلحة  مادیة  أو  معنویة  -

دعــوى الإلغــاء أن  یبتغــي  رافــع  الــدعوى  تحقیــق  فائــدة  مادیّــة  تعــود   لا  یشــترط  لرفــع 

علیــه  بعــد  بلــوغ  هدفــه ،  وإنّمــا  قــد  یهــدف  إلــى  تحقیــق  مصــلحة  معنویــة  أو  أدبیــة  ذلــك  
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المتضّــمن  قــانون  الإجــراءات  المدنیــة  و الإداریــة  وردت   08/09مــن  قــانون  13أن  المــادة 

  .دون  تحدید  و ضبط  لطبیعتها  و حسن  فعل  المشرّع ذلك فیها عبارة  مصلحة 

  :أن  تكون  المصلحة  مشروعة  -

ـــدعوى  مصـــلحة  مشـــروعة ، فـــلا   لا  تقبـــل  دعـــوى  الإلغـــاء  إلاّ  إذا  كانـــت  لرافـــع  ال

یمكــن  التأســیس  علــى  مصــلحة  غیــر  مشــروعة  للمنازعــة و هكــذا  لا  تقبــل  الــدعوى  التــي  

  .ا  إلزام  شخص  بدفع  دین  قمار  لان  القانون  لا  یحمي  القماریكون  موضوعه

  :  قد  تكون  المصلحة  قائمة  أو محتملة  -

لا  یشــرط  فــي  المصــلحة  الموجبــة  لــدعوى  الإلغــاء أن  تكــون  محقّقــة  أي انــه  یــنجم  

أحقیّـة  رفـع    فعلا  عن  صدور  قرار  إداري  المساس  بمركـز  قـانوني  لطـرف  معـیّن  یخوّلـه

دعــوى  الإلغــاء  و إنّمــا  یكفــي  أن  تكــون  المصــلحة  محتملــة  الوقــوع  فــي  المســتقبل  و هــذا  

و یكـــون  بـــذلك قـــد   459التـــي  ألغـــت  المـــادة  13فـــي  مادتـــه   08/09مـــا  جـــاء  بـــه  قـــانون  

  .حذا  حذو  المشرع  الفرنسي الذي  أقرّ  المصلحة  المحتملة

  

  إجراءات سیر دعوى الإلغاء والفصل فیها: المطلب الثالث

  

ســوف نتطــرق فــي هــذا المطلــب إلــى الإجــراءات المتبّعــة فــي دعــوى الإلغــاء أمــام القضــاء  

الإداري فــي فــرعین نتنــاول فــي الأوّل إجــراءات الســیر فــي دعــوى الإلغــاء و فــي الثــاني إجــراءات 

  .الفصل في دعوى الإلغاء 

الثاني من المبحث الأول أن دعوى الإلغـاء كسـائر فكما سبق و أن قلنا في إطار المطلب 

الدعاوى القضـائیة الأخـرى تصـل أمـام القضـاء عـن طریـق عریضـة افتتـاح الـدعوى التـي تتضـمن 

مجموعة من الشروط المطلوبـة قانونـا وانطلاقـا مـن ذلـك تبـدأ إجـراءات دعـوى الإلغـاء عـن طریـق 

  :المرور بمرحلتین 

الأوّل و ذلك بتقسـیمه  فرعوالتي سنتعرض لها في ال مرحلة إعداد و تحضیر ملف القضیّة

تعلـــق بـــإجراء فت ةالأوّلـــى تتعلـــق بخصـــائص إجـــراءات دعـــوى الإلغـــاء ،أمـــا الثانیـــ: إلـــى مـــرحلتین 

  . التحقیق
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 طلـبمالثـاني مـن هـذا ال فـرعمرحلة الفصل في دعـوى الإلغـاء و التـي سـنتعرض لهـا فـي ال

سـلطات القاضـي الإداري  ةكیفیّة إدارة الجلسة و في الثانیـ ىلوّ سنتناول في الأ رحلتینوذلك في م

  . في حسم النزاع المعروض أمامه

  

  .إجراءات السیر في دعوى الإلغاء: الأوّل  الفرع

دعـــوى الإلغـــاء هـــي الوســـیلة القانونیـــة التـــي منحهـــا القـــانون للمتضـــرّر مـــن القـــرار الإداري 

فهــي أداة رقابــة قضــائیة علــى أعمــال الدولــة  و .بالتوّجــه إلــى القضــاء وطلــب إلغــاء ذلــك القــرار 

ولحمایــة المصــلحة العامــة بمفهومهــا .الإدارة العامــة وذلــك تجســیدا لمبــدأ الشــرعیة و دولــة القــانون 

الواســـع أوجـــب القـــانون علـــى المتقاضـــین إتبّـــاع مجموعـــة مـــن القواعـــد و الإجـــراءات و الشـــكلیات 

وتعـدّ المبـادئ التـي تقرّرهـا  عنـد ممارسـة حـق الـدعوى ،القانونیة التي یجب التقیّد بها و إحترامها 

أحكــام القضــاء الإداري أهــم المصــادر العامــة التــي تقــرّر الإجــراءات التــي تســیر علیهــا الخصــومة 

حیــث یكفــي بــأن تصــل الــدعوى إلــى القاضــي الإداري حتــى یحمــل عــبء الســیر فیهــا . الإداریــة 

  .راء تحقیق و یفحص الوثاق المقدمّةحتى نهایتها فیراقب صحة الإجراءات و یأمر بإج

  . خصائص إجراءات دعوى الإلغاء:  أولا 

تخضع كافة القواعد الإجرائیة لذات المبادئ العامة و هي تأمین حسن سیر مرفـق العدالـة 

وضمان مصلحة الأطراف ، وكذا تنویر القاضي و هذه هـي الأسـباب التـي أدّت إلـى توحیـد هـذه 

القضــــائیة ،فإنــــه لا توجــــد ازدواجیــــة إجرائیــــة ، فلــــم یخصّــــص المشــــرّع القواعــــد فــــرغم الازدواجیــــة 

  .الجزائري للمنازعات الإداریة قانونا خاصا بإجراءاتها 

  .الإجراءات الإداریة كتابیة - 1

تقـوم الإجـراءات الإداریـة علـى أسـاس الصـیغة الكتابیـة ، فالقاضـي یوّجـه الإجـراءات كتابـة 

ئق و مستندات ثم یعّد تقریرا ویصدر الحكـم بنـاء علـى مـا حـواه فیبحث ما یقدّمه الأطراف من وثا

ولــیس معنــى هــذا أن المرافعــات الشــفهیة ممنوعــة ، و . الملــف مــن مــذّكرات وتقــاریر ومســتندات 

لكن یقصد بالصیغة الكتابیة أن دور المرافعـات الشـفهیة ثـانوي بحـت، ویقتصـر علـى مجـرّد شـرح 

، وقـــــد ترتــّـــب علـــــى هـــــذه الصـــــیغة الكتابیّـــــة  1فة جدیـــــد مـــــا ورد بالمـــــذكّرات المكتوبـــــة دون إضـــــا

للإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري ، أنه لا توجد مفاجآت شـفویّة فـي الجلسـات بالنسـبة لأي 

                                                 
   964ص ، مرجع سابق ، القضاء الإداري .سلیمان محمد الطمّاوي  -1
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خصـــم ،لأن كـــل طـــرف فـــي الـــدعوى مـــن الخصـــوم یعلـــم وجهـــة نظـــر الطـــرف الآخـــر مـــن خـــلال 

لیهـا بمــذكّرات مقابلــة مـن وجهــة نظــره هــو المـذكّرات المكتوبــة الســابق تقـدیمها و الــذي قــام بــالرد ع

المتضّـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  08/09مـــن قـــانون  841حیـــث نصّـــت المـــادة ،  1الآخـــر

ــغ نســخ الوثــائق المرفقــة للعــرائض والمــذكّرات إلــى الخصــوم بــنفس الأشــكال :" والإداریــة علــى  تبلّ

أمّا الإجراءات القضائیة المطّبقة علـى الـدعاوى الإداریـة أمـام المحـاكم " .المقرّرة لتبلیغ المذكّرات 

مكــرّر مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة ،والتــي  07ة تطبیقــا للاســتثناءات الــواردة فــي المــادة العادیــ

الجدیـــــد ،فهـــــي فـــــي غالبیتهـــــا شـــــفاهیة لأنهـــــا تخضـــــع  08/09مـــــن قـــــانون  802توافقهـــــا المـــــادة 

للإجراءات القضائیة المدنیّـة العادیّـة و بـالرغم مـن ذلـك و مـن الناحیـة العملیـة فـإن المحـامین فـي 

قضــاء العــادي أصــبحوا یقــدّمون مــذكّراتهم ویتبادلونهــا أمــام القاضــي الفاصــل فــي النــزاع جلســات ال

  . ممّا یدّل على أن الإجراءات في القضاء العادي هي أیضا كتابیة

  ).تحقیقیة(الإجراءات الإداریة هي إجراءات تفتیشیة  -2

ن حیـث الإثبـات، تختلف الإجراءات القضائیة الإداریة عـن الإجـراءات القضـائیة العادیـة مـ

ففـــي هـــذه الأخیـــرة یقـــع عـــبء الإثبـــات علـــى الخصـــوم فـــي حـــین إجـــراءات الـــدعوى الإداریـــة هـــي 

حیـــث یتـــولّى تســـییر الـــدعوى .إجـــراءات تحقیقیـــة یلعـــب فیهـــا القاضـــي الإداري دورا مهمّـــا و بـــارزا 

ي العـادي الإداریة و البحث عن الحقیقة فدوره إذن إیجابي بخلاف السلبیّة التي یعرف بها القاضـ

حیث یشارك المستشار المقرّر في التخفیف من أثر عدم المساواة التي تتمیّز بها دعوى الإلغـاء .

بین المدعي و هو الشخص العادي و المدعى علیه و هـو الإدارة صـاحبة السـلطة و الإمتیـاز و 

هـــي الخصـــم القـــوي فیكـــون المـــدعى دائمـــا فـــي موقـــف ضـــعیف فـــي مواجهـــة الإدارة خاصّـــة فیمـــا 

عـرف بقاعــدة القــرار المســبق و بالخصــوص فــي حـال رفــض الإدارة الــردّ فیعجــز عــن إثبــات عــدم ی

مشروعیة القـرار التـي تكمـن فـي غالـب الأحیـان فـي بواعـث خفیّـة وخاصـة أن الإدارة غیـر مجبـرة 

علــى إظهــار بواعثهــا ،فیظهــر هنــا دور القاضــي الإداري الــذي یمكنــه مطالبــة الإدارة بتقــدیم كافــة 

وإلاّ حكـــم بصـــحة الطعـــن ، . التـــي اعتمـــدتها لإصـــدار ذلـــك القـــرار محـــلّ دعـــوى الإلغـــاءالوثـــائق 

ویؤسّــس حكمــه علــى ذلــك فیحصــل قلــب عــبء الإثبــات الــذي یقــع علــى عــاتق الإدارة مــن أجــل 

   2إثبات أن تصرفها مشروع ولم یكن لیحصل ذلك لولا تدخل القاضي الإداري 
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. علیهــا الخصــوم مــن الأفــراد إلــى حــین كبیــر فعلــى خــلاف الإجــراءات العادیّــة التــي یهــیمن

نجد أنه في القضاء الإداري على العكس القاضي هو الذي یوّجه إجراءات الـدعوى و یـتحكم فـي 

فالقاضـي الإداري هـو الـذي یـأمر بالسـیر  سیرها منذ أن ترفع إلیه  بإیداعها قلم كتاب المحكمـة ،

مـــن المـــدعي ومـــن الإدارة المـــدعى علیهـــا ،  فـــي إجراءاتهـــا و یفحـــص الأوراق و الوثـــائق المقدمّـــة

ویطلــب اســتكمال المــذكرات والمســتندات و الأوراق الناقصــة و یــأمر بــالتحقیق إن كــان لــه محــل 

،وهو الذي یقـرّر متـى تكـون الـدعوى الإداریـة صـالحة للفصـل فیهـا و لـه أن یـأمر بإدخـال خصـم 

وسـائل اثبـاث ولـه حریـة كاملـة فـي ثالث في الدعوى ،وهو الذي له تقـدیر مـا یقدّمـه الخصـوم مـن 

هذا التقریر هذا طبعا لا یمنع الخصوم من أن یقترحوا على القاضي اتخاذ إجراءات معینة ولكنـه 

یحـــتفظ بكامـــل الحریـــة بإجابـــة هـــذه الإقتراحـــات أو الإعـــراض عنهـــا حســـب مـــا یـــراه ملائمـــا لســـیر 

القاضي الإداري كـأي قاضـي مع ملاحظة أنه بالنسبة للطلبات الموضوعیة في الدعوى .الدعوى 

    1.آخر یتقید بطلبات الخصوم في موضوع الدعوى ولیس له أن یحكم بما لم یطلبه الخصوم 

قضـــیة الإثبـــات ، فعلـــى عكـــس   كمـــا أن دور القاضـــي یكتســـب مظهـــرا أشـــد بـــروزا بصـــدد

القاضــي المــدني الــذي یكــون لــه دور الحكــم فــي الــدعوى ،فــإن القاضــي الإداري یشــارك مشــاركة 

عالــة تســمح لــه غالبــا بتخفیــف وطــأة عــدم المســاواة التــي تكتنــف دور المــدعي فــي دعــوى الإلغــاء  ف

بصـفة خاصــة فــي مواجهــة الإدارة ،فــالمواطن یجــد نفســه دومــا ونتیجــة لإمتیــاز القــرار المســبق فــي 

موقــف المــدعي الــذي یجــب علیــه أن یقــیم الــدلیل علــى أن الإدارة تصــرفت بصــورة غیــر مشــروعة 

ما لا یتمكن المدعي من إثبات عـدم المشـروعیة لأن هـذه الأخیـرة تكمـن فـي البواعـث  ،لكن غالبا

وفــــي هــــذه الحالــــة یمكــــن .خاصــــة وأن الإدارة لا تعتبــــر ملزمــــة بإظهــــار بواعثهــــا .الخفیــــة للقــــرار 

للقاضي المسؤول عن الدعوى أن یطلب من الإدارة تقدیم مجمل الوثـائق التـي اعتمـدتها لإصـدار 

فیــــه بموجــــب دعــــوى الإلغــــاء ، فــــإن رفضــــت الإدارة تقــــدیم هــــذه  المعلومــــات ،  قرارهــــا المطعــــون

وإكتفــت بتقــدیم تبریــرات غیــر مقنعــة فــإن طعـــن المــدعى ســیعتبر فــي محلــه و سیصــدر القاضـــي 

حكمــه علــى أســـاس ذلــك ، و كأننــا هنـــا عكســنا عـــبء البینّــة، و بالتــالي یقـــع علــى عـــاتق الإدارة 

ة مشروعة ، و علـى هـذا الأسـاس فـإن السـلطة التقدیریـة التـي حینئذ إثبات أنّها قد تصرفت بصور 

  . تتحصّن وراءها الإدارة لرفض تقدیم تفسیرات حول بواعث قراراتها تتراجع نتیجة لتدخل القاضي
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وتقــوم المحاكمــات فــي الــدعوى و الإجــراءات القضــائیة الإداریــة علــى مبــدأ المواجهــة بــین 

ة علــى الخصــوم أطــراف الــدعوى الإداریــة ،وتحــاط هــذه الخصــوم ویقتصــر مبــدأ المواجهــة والعلانیــ

  . الإجراءات بشبه السرّیة في مواجهة الغیر 

  .الإجراءات القضائیة الإداریة لا یترتب علیها أثر موقف -3 

كما ذكرنا سابقا فإن القرارات الإداریة تتمیّز بطابعها التنفیذي فتعتبر كـل القـرارات الإداریـة 

ـــــال الإدارة التـــــي أصـــــدرتها أو الأفـــــراد التـــــي تصـــــدر عـــــن مختلـــــف  الإدارات العمومیـــــة نافـــــذة حیّ

خلافا لما هو سائد في القانون الخاص من أن الأفـراد لا یمكـنهم .المخاطبین بها بعد تبلیغهم بها 

إقتضــاء العدالــة بأنفســهم حیــث یجــب علــیهم الإلتجــاء إلــى القضــاء لفــضّ منازعــاتهم ، عــن طریــق 

ءات القانونیـة ،فـإن الجهـات الإداریـة لهـا أن تنفـذ قراراتهـا مباشـرة و بنفسـها أحكام تنفذ وفقا للإجرا

وعلى الأفراد إذا تضرّروا من ذلك، اللجـوء . و لو عن طریق القوّة دون اللجوء مسبقا إلى القضاء

إلـــى القضـــاء بحیـــث تكـــون الإدارة العامـــة فـــي مركـــز المـــدعى علیـــه و هـــو موقـــف میسّـــر مقارنـــة 

  .ي یقع علیه عبء الإثبات بموقف المدعي الذ

إذ یفتـرض .و هذا الإمتیاز إنما یقوم على أساس قرینة سلامة مشـروعیة القـرارات الإداریـة 

أنها صدرت طبقا للقانون مسـتوفیة الأركـان و الشـروط ، و علـى مـن یـدعي خـلاف ذلـك إثباتـه ، 

  .ممّا یترتب عنه قیام مسؤولیة الإدارة عمّا یلحق بالأفراد من أضرار

ومن ثمّ فإن هذا الامتیـاز یشـكل علـى حـدّ تعبیـر مجلـس الدولـة الفرنسـي القاعـدة الأساسـیة 

وهكــذا فــإن التنفیــذ المباشــر هــو حــقّ الإدارة فــي أن تنفّــذ أوامرهــا علــى الأفــراد .فــي القــانون العــام 

   .1بالقوّة الجبریة دون حاجة إلى إذن سابق من القضاء 

م الجهـــة القضـــائیة الإداریـــة المختصّـــة ســـواء أمـــام ومـــن هنـــا فـــإن رفـــع دعـــوى الإلغـــاء أمـــا

المحــاكم الإداریــة أو مجلــس الدولــة ،لــیس مــن شــأنه وقــف تنفیــذ القــرار الإداري نظــرا للطــابع غیــر 

الموقــف للطعــن بالإلغــاء فــي القــرارات الإداریــة أمــام القضــاء ، مــا لــم یــنصّ القــانون صــراحة علــى 

  .خلاف ذلك 

فیفــري  25المــؤرخ فــي  08/09ن القــانون الحــالي رقــم مــ833وقــد نصّــت علــى هــذا المــادة 

  : و المتضمّن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة كما یلي  2008
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لا توقـف الـدعوى المرفوعــة أمـام المحكمــة الإداریـة ، تنفیــذ القـرار الإداري المتنــازع فیـه مــا "

  .لم ینصّ القانون على خلاف ذلك

تـأمر ، بنـاء علـى طلـب الطـرف المعنـي ،بوقـف تنفیـذ  غیر أنه یمكن للمحكمة الإداریـة أن

  " .القرار الإداري 

یستخلص من نـصّ المـادة أن القاعـدة العامـة أن الـدعوى المرفوعـة أمـام المحكمـة الإداریـة 

ــذ بصــدوره وذلــك بعــد   لا توقــف تنفیــذ القــرار الإداري فهــذا الأخیــر یتمیّــز بالطــابع التنفیــذي أي ینفّ

  .تبلیغه أو نشره 

  .لإجراءات القضائیة الإداریة  إجراءات  حضوریةا-4

تتمیّــــز الإجــــراءات  القضــــائیة  الإداریــــة  بخاصــــیّة المواجهــــة  أو  الحضــــوریة  فالقاضــــي  

الإداري  لا یســـتطیع  الفصـــل  فـــي الـــدعوى  علـــى أســـاس  مســـتند لـــم  یتیّســـر  لأحـــد  الطـــرفین  

بشـأنه ،  وذلـك  إعمـالا  لمبـدأ  حـق    فرصة  الإطّلاع  علیه  و مناقشته  و تقـدیم  الملاحظـات

الــدفاع ، ونظــرا  للطبیعــة  الكتابیّــة للإجــراءات  الإداریــة  فــإن القاضــي  الإداري قبــل أن  یفصــل  

في القضیة یكون كل من الطرفین قد قدّم مذكّراته و دفوعه من خلال تبـادل المـذكّرات  و الـردود  

إخبـار المــدعى علیـه بعریضــة طلبـات المــدعي   حیـث تكــون الإجـراءات حضــوریة، بمجـرّد تبلیــغ و

  1. سواء حضر أو تغیّب

  التحقیق  في  دعوى  الإلغاء : ثانیا

إلــى أهــم الإجــراءات  القضــائیّة  الإداریّــة  والمتعلقّــة  بــدعوى  الإلغــاء  وذلــك   طرق ســنت  

منذ  إیداع  عریضة  الدعوى  إلى غایة  صدور  القرار  القضائي  الفاصل في  النـزاع  و هـذا  

  . وفق  أحكام  قانون  الإجراءات  المدنیّة  و الإداریّة  الجدید

 

  .إیداع  عریضة  الدعوى  -1

دعـوى  الإلغـاء  كأیّـة  دعـوى  قضـائیة  أخـرى  بموجـب  عریضـة  إفتتاحیـة  تـودع   ترفع 

لـدى  أمانــة  الضــبط ، و  تتضّــمن  هــذه  الأخیــرة  كـل  الشــروط  القانونیــة  التــي  تطرّقنــا  إلیهــا 

من  قانون  الإجراءات  المدنیّة  و الإداریّة  التي  تنصّ  علـى   821و هذا  طبقا  للمادة  سابقا

  : یلي ما
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تودع  العریضة  بأمانـة  ضـبط  المحكمـة  الإداریـة  مقابـل  دفـع  الرسـم  القضـائي، مـا " 

  " لم  ینصّ  القانون  على  خلاف  ذلك

  : أمام   المحكمة  الإداریة / أ

  :1تختصّ  المحكمة  الإداریة  بالفصل  في  دعوى  إلغاء  القرارات  الصادرة  عن 

  . الولایة  والمصالح  غیر  الممركزة  للدولة  على  مستوى  الولایة

 . البلدیة  والمصالح  الإداریة  الأخرى  للبلدیة 

 . المؤسسات  العمومیة  المحلیة  ذات  الصیغة  الإداریة  

هــــذا  بالنســــبة  للإختصــــاص  النــــوعي  للمحكمــــة الإداریــــة  أمّــــا  الإختصــــاص  الإقلیمــــي  

ــة  و  805-804-803اد  فحدّدتــه  المــو  و الجدیــد  الــذي جــاء بــه   قــانون  الإجــراءات  المدنیّ

الإداریـــــة  أن  الاختصـــــاص  النـــــوعي  و  الإختصـــــاص  الإقلیمـــــي   للمحـــــاكم  الإداریـــــة  مـــــن  

  .807النظام  العام  حسب  نصّ  المادة 

قــا   للمــادة فتــودع  العریضــة  الافتتاحیــة بأمانــة  ضــبط  المحكمــة  الإداریــة   و تطبی    

ــد  الــدعوى  المرفوعــة أمــام  كتابــة   823/824 ــة   والإداریّــة  تقیّ مــن  قــانون  الإجــراءات  المدنیّ

ضبط   المحكمة  الإداریّة في سـجّل  خـاص  و تـرّقم  حسـب  ترتیـب  ورودهـا  و یقیّـد  التـاریخ  

  .و رقم  التسجیل  على  العریضة  و  على  المستندات  المرفقة 

حـــدث  إشـــكال ،  بصـــدد  إیـــداع   أو جـــرد  المـــذكّرات  والمســـتندات   یفصــــل   و إذا    

ــــة  أو  رئــــیس  مجلــــس  الدولــــة  حســــب  الحــــال  فــــي  هــــذا  الإشــــكال   رئــــیس المحكمــــة  الإداریّ

و . 825بموجب  أمر  غیر  قابل  للطعن  بأي طریقة  كانـت  و هـذا  مـا  قضـت  بـه  المـادة 

  )دج  1000(المقدرة  بـ  بعد  تسدید  الرسوم  القضائیة 

یســــلّم  أمــــین  الضــــبط  لمحــــامي  المــــدعي  وصــــلا  یثبــــت  إیــــداع العریضــــة  و ســــداد    

و بمجـــرد  قیـــد  عریضـــة  إفتتـــاح  الـــدعوى بأمانـــة  الضـــبط  یعـــیّن     823الرســـم  طبقـــا  للمـــادة 

نـــصّ    رئـــیس  المحكمـــة  الإداریـــة  التشـــكیلیة  التـــي  یـــؤول  إلیهـــا  الفصـــل فـــي الـــدعوى  حســـب

  من قانون الإجراءات  المدنیّة  و الإداریّة  844المادة 

بعد  أن  كـان   أمـین  الضـبط  بعـد  . و یعیّن  رئیس  تشكیلة  الحكم  القاضي  المقرّر  

تأشـــــیره  علـــــى  العریضـــــة  و قیـــــدها  فـــــي  الســـــجّل  الخـــــاص  بالـــــدعاوي  الإداریـــــة  ،  یرســـــل  

                                                 
  .المتضمن  قانون  الإجراءات  المدنیة  و الإداریة  08/09من  ق   801المادة   - 1



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

140 
 

بإحالتها  إلى  رئیس  الغرفة الإداریة  لیعّین  مستشـار ا   العریضة  إلى  رئیس  المجلس  لیقوم 

ــة  القــدیم  أمّــا  فــي  حالــة مــا  إذا  كانــت   مقــرّرا  و هــذا  فــي  ظــلّ   قــانون  الإجــراءات  المدنیّ

فبعـــدما   یتبّـــین  لـــرئیس المحكمـــة  الإداریـــة   بعـــد دراســـة  . القضـــیّة لا  تســـتدع  إجـــراء  تحقیـــق 

المرفقـــة بهـــا بأنـــه  لا  محـــل  للتحقیـــق  كـــون  حـــلّ  القضـــیة  مؤكّـــد یقـــوم  العریضـــة  و الوثـــائق  

مـن   847بإرسال  الملف   إلى  محافظ  الدولة  لتقدیم  التماساته  و هذا  حسب  نصّ  المادة 

فـــي  هـــذه  :  "و تضـــیف  المـــادة  فـــي  فقرتهـــا  الثانیـــة . قـــانون  الإجـــراءات  المدنیـــة  و الإداریـــة

لـــرئیس  بإحالـــة  الملـــف أمـــام  تشـــكیلة  الحكـــم  بعـــد  تقـــدیم  التماســـات  محـــافظ  الحالـــة  یـــأمر  ا

  ".الدولة 

  : أمام  مجلس  الدولة  /  ب 

یخـــــتص  مجلـــــس  الدولـــــة  كدرجـــــة  أولـــــى  و أخیـــــرة  بالفصـــــل  فـــــي  دعـــــاوي  إلغـــــاء   -

فصــل  فــي  القــرارات  الإداریــة  الصــادرة  عــن  الســلطات  الإداریــة  المركزیــة  كمــا  یخــتّص  بال

مـن  901القضایا  المخوّلة  له  بموجب  نصوص  خاصـة  و هـذا   مـا نصّـت  علیـه  المـادة  

  . قانون  الإجراءات  المدنیة   والإداریة 

كمـــا  تســـتأنف  أمامـــه   الأحكـــام  و  الأوامـــر  الصـــادرة  عـــن  المحـــاكم  الإداریـــة  و  -

  902ا  ما  نصّت  علیه  المادة القضایا  المخوّلة  له  بموجب  نصوص  خاصّة   و هذ

و ینظـــر  مجلـــس  الدولـــة  فـــي  الطعـــون  بـــالنقض  فـــي  القـــرارات  الصـــادرة  فـــي  آخـــر   

درجـة  مــن  الجهـات  القضــائیة  الإداریـة و الطعــون  بـالنقض  المخوّلــة  لـه  بموجــب  نصــوص  

  .و  الإداریّةمن  قانون  الإجراءات   المدنیّة   903خاصّة  و  هذا  حسب  نصّ  المادة 

حیــث ترفــع دعــوى الإلغــاء أمــام مجلــس الدولــة بعریضــة إفتتاحیــة تــودع لــدى أمانــة ضــبط 

بعــدها یقــوم أمــین الضــبط بقیــدها فــي الســجّل .مجلــس الدولــة والمكلفّــة بتلّقــي و تســجیل العــرائض 

  ).دج 1500(الخاص مع تلقي مصاریف الدعوى والمقدرة ب 

المتعلقــة بعریضــة إفتتــاح الــدعوى أمــام مجلــس  825إلــى  815وتطبــق أحكــام المــواد مــن 

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 904الدولة وذلك حسب نصّ المادة 

 

 

  .تعیین القاضي المقرّر و دوره في إعداد القضیة للفصل -2
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قاضـــي القاضـــي المقـــرّر أو المستشـــار المقـــرّر كمـــا أصـــطلح علـــى تســـمیّته یعتبـــر بمثابـــة 

یلعب دورا أساسیا في تحضیر القضیّة و تهیئتهـا للفصـل فیهـا حیـث یعتبـر المـؤتمن علـى  تحقیق

  . سیر الدعوى وتوجیهها إلى أن یقدّم تقریره الكتابي إلى هیئة الحكم

و یتمّ تعیین القاضي المقرّر من طرف رئـیس تشـكیلة الحكـم القائمـة بالمحكمـة الإداریـة أو 

مـن  844،915وهـذا حسـب المـواد ) المختصة بمجلس الدولـةرئیس الغرفة (رئیس تشكیلة الحكم 

  1. قانون الإجراءات المدنیّة والإداریّة

و هــــو قــــاض برتبــــة مستشــــار یقــــوم بدراســــة ملــــف الــــدعوى لیقــــوم بإعــــداد القضــــیّة لمرحلــــة 

  :المحاكمة ویكون عمله كالآتي

  :التأكد من الاختصاص -أ

ل شـيء یقـوم بــه هـو التأكــد مـن مســألة عنـد إطـّلاع القاضــي المقـرّر علــى ملـف الــدعوى أوّ 

الإختصــاص كــون الإختصــاص النــوعي والإقلیمــي مــن النظــام العــام لا یمكــن للأطــراف الإتفــاق 

المتضــمّن قــانون الإجــراءات  08/09مــن القــانون  807علــى مخــالفتهم وهــذا حســب نــصّ المــادة 

ص بـــالنظر فـــي النـــزاع المدنیـــة و الإداریـــة فالقاضـــي المقـــرّر ملـــزم بـــأن یتأكـــد مـــن أنـــه فعـــلا مخـــتّ 

  .والفصل فیه و ذلك قبل أن یبلّغ العریضة الافتتاحیة للمدعى علیه 

و من صـلاحیات القاضـي المقـرّر أیضـا إعطـاء التكییـف الصـحیح للنـزاع المطـروح أمامـه 

كمــا لــه أن یقــرّر عــدم .دون الأخــذ بعــین الإعتبــار التكییــف الــذي قدّمــه الأطــراف بمــا فــیهم الإدارة 

المتضّـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة  08/09مـن قـانون  802طبقا للمادة الإختصاص 

  .ومتى تأكد من ذلك فإنه یحیل الملف للفصل فیه مباشرة دون ضرورة لإجراء تحقیق  

  :تصحیح الإجراءات  -ب

إذا كانت الإجراءات الجوهریة المسبقة و قواعد الإختصاص لا یمكـن قبـول الـدعوى بـدون 

توّفرهــا فــالأمر یختلــف إذا كانــت الإجــراءات المنصــوص علیهــا قانونــا یجــب إتباعهــا و لكــن عــدم 

القیـــام بهــــا قبـــل رفــــع الـــدعوى یمكــــن تداركـــه و تصــــحیحه ،لأن الـــدور الإیجــــابي وطـــابع التحــــرّي 

ي المقـــرّر یفـــرض علیـــه تصـــحیح بعـــض الإجـــراءات و ذلـــك بتكلیـــف الطـــرف لصـــلاحیات القاضـــ

المتضـــمّن قـــانون الإجـــراءات  08/09مـــن قـــانون  848المعنـــي بتصـــحیحها حیـــث تـــنصّ المـــادة 

  : المدنیة والإداریة

                                                 
  .310ص  ، مرجع سابق ،. محمد الصغیر یعلي  1
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عنـدما تكـون العریضــة مشـوبة بعیـب یرّتــب عـدم القبــول وتكـون قابلـة للتصــحیح بعـد فــوات "

أعـــلاه ،لا یجـــوز للمحكمـــة الإداریـــة أن تـــرفض هـــذه  829مـــادة الأجـــل المنصـــوص علیـــه فـــي ال

  .الطلبات و إثارة عدم القبول التلقائي إلاّ بعد دعوة المعنیین إلى تصحیحها

إلى أنه في حالـة عـدم القیـام بهـذا الإجـراء یمكـن رفـض الطلبـات .یشار في أمر التصحیح 

  . " ثناء حالة الإستعجالیوما بإست 15بعد إنقضاء الأجل المحدّد الذي لا یقلّ عن 

فـإذا لـم یقـدم المـدعي رغــم الأعـذار الموّجهـة إلیـه المـذكرة التصــحیحیة بعـد منحـه أجـلا ولــم 

  .یقم بالتصحیح و تحضیر الملف یعدّ متنازلا

و أهم خاصیّة تمیّز القاضي المقرّر في المنازعات الإداریـة أنـه یجـب علیـه التأكـد مـن أن 

لإداریــة المختصّـة قانونــا بــالنزاع و المؤهّلــة لتمثیــل الدولــة أو أي المـدعي رفــع دعــواه ضــد الجهــة ا

إدارة أخــرى فــلا یمكــن للمحكمــة الإداریــة أن تصــدر قــرارا بعــدم قبــول الــدعوى لأنهــا موّجهــة ضــد 

  .غیر ذي صفة بل یجب أن تبلّغ العریضة الإفتتاحیة للجهة المخوّلة قانونا لتمثیل الدولة 

ضي یمكنه رفع الدعوى ضد هیئـة غیـر معنیّـة أصـلا بـالنزاع و لكن هذا لا یعني أن المتقا

القاضــي المقــرّر یصــحّح ذلــك ،فتصــحیح الإجــراء یكــون فــي حالــة رفــع دعــوى ضــد هیئــة معنیّــة 

  .بالنزاع ویعتقد المدعي خطأ بأنه یتعامل معها أنها مؤهّلة لتمثیل الإدارة أمام القضاء 

  .التحقیق و إعداد التقریر المكتوب -3

ى هــذه المرحلـة القاضــي المقـرّر أو المستشــار المقــرّر الـذي یقــوم بعملیّـة التحقیــق لیعــدّ یتـول

  :في الأخیر تقریره الكتابي و سندرس دوره في ذلك كما یلي 

  :التحقیق -أ

من ممیّزات الدعاوى أو المنازعة الإداریة أن الإجـراءات فیهـا لهـا طـابع كتـابي و تحقیقـي، 

ر الـــدور البـــارز والأهّـــم حیـــث یشـــبه الـــدور الـــذي یقـــوم بـــه القاضـــي و یلعـــب فیهـــا القاضـــي المقـــرّ 

المقرّر فـي الـدعوى الإداریـة عامـة و دعـوى الإلغـاء خاصّـة الـدور الـذي یقـوم بـه قاضـي التحقیـق 

  .في الدعوى الجزائیة من بحث و تحرّي و تقصّي الحقائق للوصول إلى حكم عادل 

مـــه لـــه الأطـــراف ،كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة فـــلا یمكـــن للقاضـــي المقـــرّر أن یكتفـــي بمـــا یقدّ 

وأن یــأمر بــأي إجــراء یــراه ضــروریا تلقائیــا .للقاضــي المــدني بــل یجــب علیــه أن یوّجــه الأطــراف 

،لأنه یلعب دورا إیجابیّا و یتحكم في إدارة النزاع ، و یهیّئ الملف لیكون جاهزا للفصـل فیـه طبقـا 

  .للقانون
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المتضّــــمن قــــانون الإجــــراءات  08/09قــــانون مــــن  844وبعــــد تعیینــــه وفقــــا لــــنصّ المــــادة 

ـــة یقـــوم  ـــیس المحكمـــة الإداری ـــة مـــن طـــرف رئـــیس تشـــكیلة الحكـــم التـــي یعیّنهـــا رئ المدنیـــة والإداری

ـــــدیم المـــــذكّرات الإضـــــافیة و  ـــــوح للخصـــــوم مـــــن أجـــــل تق ـــــد الأجـــــل الممن ـــــرّر بتحدی القاضـــــي المق

كــل مســتند أو أیّــة وثیقــة الملاحظــات وأوجــه الــدفاع والــردود و یجــوز لــه أن یطلــب مــن الخصــوم 

  .تفید في فضّ النزاع و هذا طبعا بناء على ظروف كل قضیة ینظر فیها 

ــــرئیس تشــــكیلة الحكــــم ــــدما تقتضــــي ظــــروف القضــــیة،أن یحــــدّد فــــور تســــجیل .ویجــــوز ل عن

  .التاریخ الذي یختتم فیه التحقیق،ویعلم الخصوم به عن طریق أمانة الضبط. العریضة

وم الأجـل الممنـوح لـه لیقـّدم مـذكّرة أو ملاحظـات،یجوز لـرئیس وعندما لا یحترم أحد الخصـ

تشكیلة الحكم أن یوّجه له اعذار برسالة مضمّنة مع الإشـعار بالاسـتلام،و فـي حالـة القـوة القـاهرة 

مـــن قـــانون  849أو الحـــادث الفجـــائي یجـــوز مـــنح أجـــل جدیـــد وأخیـــر وهـــذا حســـب نـــص المـــادة 

  .ة و الإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنی 08/09

المــذكّرة الإضــافیة التــي أعلــن عــن . رغــم الأعــذار الموّجهــة لــه. وإذا لـم  یقــدم  المــدعي    

تقدیمها أو لم یقم بتحضیر الملف یعتبر متنازلا وإذا لم یقدم المدعى علیه رغم  إعذاره أیـة مـذكرة 

مـــن نفـــس  851-850یعتبـــر قـــابلا بالوقـــائع الـــواردة فـــي العریضـــة وهـــذا حســـب نصـــوص المـــواد 

  .القانون

ــــة وتبلیــــغ المــــذكّرات  ــــى التبلیــــغ الرســــمي للعریضــــة الإفتتاحی ویشــــرف القاضــــي المقــــرّر عل

ومــذكّرات الــردّ ، والوثــائق وطلبــات التســویة والإعــذارات وأوامــر الإختتــام وكــل تــدابیر التحقیــق تــتم 

ة فــي التحقیــق بمعرفتــه وتحــت إشــرافه ، حیــث یمكنــه أن یــأمر بكافــة التــدابیر التــي یراهــا ضــروری

خاصة في وجود الإدارة كطرف ممتاز في الدعوى الإداریة حیـث یسـتطیع سـماع مـأموري الإدارة 

  .أو طلب حضورهم أمامه لسماعهم وتقدیم إیضاحات أثناء الجلسة

وباعتبــار أن القاضــي المقــرّر المحقّــق فــي دعــوى الإلغــاء فإنــه یلجــأ إلــى كافــة الإجــراءات 

مــن شــأنها إظهــار حقیقــة النــزاع وتكــوین قناعــة لدیــه وتحیلنــا مــواد قــانون والوســائل القانونیــة التــي 

الإجراءات المدنیة والإداریـة المتعلقـة بـالتحقیق فـي الـدعاوى الإداریـة إلـى القواعـد العامـة المتعلقـة 

بالتحقیق القضائي أمام جهات القضاء العادي فوسـائل التحقیـق التـي یلجـأ إلیهـا القاضـي الإداري 

 ، ســماع الشــهود ، الخبــرة:ســائل التحقیــق التــي یتبعهــا القاضــي العــادي والمتمثلــة فــيهــي نفســها و 

 ..... المعانیة و الانتقال إلى الأماكن
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  : إعداد القاضي المقرر للتقریر الكتابي/ ب

  :من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على 746نصّت المادة 

الملـف إلـى محـافظ الدولـة لتقـدیم التماسـاته بعـد عندما تكون القضیّة مهیّأة للجلسة یرسل " 

  ".دراسته من القاضي المقرّر

فبعد إجراء التحقیـق الـذي یقـوم بـه القاضـي المقـرّر یعّـد تقریـر بمـا توصـل إلیـه ویكـون هـذا 

التقریر كتابي، غیر أنه لم یـنصّ القـانون علـى محتـوى هـذا التقریـر الـذي یودعـه القاضـي المقـرّر 

مــن قــانون الإجــراءات المدنیـــة الســابق تعرّضــت إلــى شــرح التقریــر وتبیـــان  140غیــر أن المــادة 

یحــدّد العضــو المقــرّر فــي الجلســة المحــدّدة للمرافعــات تقریــرا یتلــوه فــي الجلســة ، :" محتــواه بنصّــها

ویسرد هذا التقریر ما وقع من إشكالات في الإجراءات ویحلـّل الوقـائع وأوجـه دفـاع الأطـراف كمـا 

إذا لـزم الأمـر طلبـاتهم الختامیـة ، كمـا یبـیّن المقـرّر مقـاطع النـزاع دون أن یبـدي  یدرج أو یلخّص

  ".رأیه فیها

ویقوم القاضي المقرّر بتلاوة التقریر الكتابي الذي أعّده في الجلسة حسب نصّ المـادة     

 من نفس القانون أنه یجـب أن 889من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وتضیف المادة  884

  .یتضمّن الحكم الإشارة إلى أنه تمّ الاستماع إلى القاضي المقرّر

ونجــد فــي الواقــع العملــي أن بعــض المجــالس القضــائیة قــد أهملــت نظــام التقریــر بحیــث لا 

یتلو القاضي المقرّر تقریره في الجلسة كما ینصّ علیـه القـانون وفـي ذلـك مخالفـة لقواعـد جوهریـة 

للإلغــاء عنــد اســتئنافه لأن هــذا العــرف یشــكل مخالفــة لــنص المــادة فــي الإجــراءات تعــرّض الحكــم 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من جهة ومن جهة أخرى یؤدي إلـى تجمیـد وطمـس  884

دور القاضــي الــذي یتعــیّن دعمــه كمــا هــو الحــال بالنســبة لمفــوّض الحكومــة فــي فرنســا حیــث أنــه 

حكمـة الإداریـة أو مجلـس الدولـة الـذین كثیـرا مـا یأخـذون یبدي رأیه ویقترح الحلول علـى قضـاة الم

  1.باقتراحاته  لجدیتها وعمق تأسیسها

  :إحالة الملف على محافظ الدولة/ ج   

یتــولى محــافظ :" المتعلــق بالمحــاكم الإداریــة علــى  02-98مــن قــانون  05تــنصّ المــادة  

  ".الدولة النیابة العامة بمساعدة محافظي دولة مساعدین
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یمــارس : "المتعلــق بمجلــس الدولــة علــى 01-98مــن القــانون العضــوي  26المــادة وتــنصّ 

ــــي القضــــایا ذات الطــــابع  ــــة العامــــة ف ــــة النیاب ــــة المســــاعدون مهمّ ــــة ومحــــافظو الدول محــــافظ الدول

  ".القضائي والاستشاري

ومــن نــصّ المــادتین فــإن محــافظ الدولــة یقــوم بــدور النیابــة العامــة مــن خــلال مــا یقدمــه مــن 

كتابیّـــــة أو مـــــا یبدیـــــه مـــــن ملاحظـــــات شـــــفویّة ، ســـــواء فـــــي التشـــــكیلات القضـــــائیة أو مـــــذكّرات 

  1.الاستشاریة

 846ویتمثــل دور محــافظ الدولــة فــي دعــوى الإلغــاء بتقــدیم التماســاته فحســب نــصّ المــادة 

عنــدما تكــون القضــیة مهیّــأة للجلســة ، أو عنــدما :" مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة بقولهــا

لقیام بالتحقیق عن طریق خبرة أو سماع شهود أو غیرها من الإجـراءات ، یرسـل الملـف تقتضي ا

  ".إلى محافظ الدولة لتقدیم إلتماساته بعد دراسته من قبل القاضي المقرّر

فـــان دور محـــافظ الدولـــة یـــأتي بعـــد دور القاضـــي المقـــرّر فیـــدرس هـــذا الأخیـــر الملـــف     

لــة لیقـدم إلتماسـاته ویبـدي ملاحظاتـه ویقـدم تقریـره المكتــوب ویحقـّق فیـه ثـمّ یحیلـه إلـى محـافظ الدو 

  : 897في أجل شهر واحد من تاریخ استلامه الملف فحسب نصّ المادة 

یحیل القاضي المقرّر وجوبا ملف القضیّة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقـة بـه إلـى محـافظ "

استلامه الملف ویجب على محـافظ الدولة ، لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد من تاریخ 

  ".الدولة إعادة الملف والوثائق المرفقة به إلى القاضي المقرّر بمجرد انقضاء الأجل المذكور

ویكــون التقریــر الــذي یعّــده محــافظ الدولــة مكتوبــا متضــمّنا عرضــا عــن الوقــائع والأوجــه  -

لنـــزاع ویختـــتم بطلبـــات المثـــارة ورأیـــه حـــول كـــل مســـألة مطروحـــة والحلـــول المقترحـــة للفصـــل فـــي ا

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 898محددة وهذا حسب نصّ المادة 

ویقــدم محــافظ الدولــة خــلال الجلســة ملاحظاتــه الشــفویة حــول كــل قضــیة قبــل غلــق بــاب  -

  .من نفس القانون 899المرافعات وهذا حسب نصّ المادة 

ــــي أحكــــام المحكمــــة الإداریــــة بإی - ــــات محــــافظ الدولــــة ویجــــب أن یشــــار ف ــــى طلب جــــاز إل

  2.وملاحظاته والردّ علیها

                                                 
  .329- 328ص  ، مرجع سابق ، محمد الصغیر یعلي  - 1

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09من قانون  900المادة  - 2



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

146 
 

وبالنسبة لدور محافظ الدولـة علـى مسـتوى مجلـس الدولـة فهـو ذات الـدور الـذي یمارسـه  -

محــافظ الدولــة علــى مســتوى المحكمــة الإداریــة فــي تقــدیم إلتماســاته بعــد إحالــة الملــف إلیــه وتقــدیم 

ــه إضــافة إلــى هــذا ا لــدور فلمحــافظ الدولــة علــى مســتوى مجلــس الدولــة دور تقریــره الكتــابي إلاّ أنّ

  . 01-98من القانون العضوي  12استشاري طبقا للمادة 

  .إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء: الثاني فرعال

إدارة جلسـة :فـي  المتمثلةإلى إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء و   سنتطرق في هذا الفرع

  .حسم النزاع والبت في دعوى الإلغاءالإلغاء ، و سلطات القاضي الإداري في 

 

  .إدارة الجلسة: أولا

جـــاءت نصـــوص قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة والإدارة واضـــحة ومفصّـــلة فـــي إجـــراءات ســـیر 

الجلســة حیــث وحّــد القــانون الجدیــد بــین إجــراءات ســیر الجلســة أمــام المحكمــة الإداریــة وإجــراءات 

ــ منــه والتــي  916ة المقــرّرة فــي نــصّ المــادة ســیر الجلســة أمــام مجلــس الدولــة وهــذا بحكــم الإحال

منـه منهـا  900إلى المـادة  874أحالتنا على مجموع النصوص أمام المحاكم الإداریة من المادة 

خاصـــة بـــإجراءات إدارة الجلســـة والتـــي ســـنتعرض لهـــا عبـــر المراحـــل  887إلـــى  884المـــواد مـــن 

  :التالیة

  .تشكیلة الجلسة  -1

المتعلــــق بالمحــــاكم علــــى تشــــكیلة الجلســــة الجماعیــــة  98/02مــــن قــــانون  3تــــنصّ المــــادة 

المتكوّنـــة مــــن رئــــیس ، ومســـاعدین برتبــــة مستشــــار ، ویتـــولى محــــافظ الدولــــة النیابـــة العامــــة مــــع 

  .حضور أمین الضبط

یعـیّن رئـیس المحكمـة :" مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة علـى  844وتنصّ المـادة 

إلیهـا الفصــل فـي دعــوى الإلغـاء بمجــرّد قیـد عریضــة افتتـاح الــدعوى  الإداریـة التشــكیلة التـي یــؤول

  ".بأمانة الضبط

وعنـــدما تكـــون القضـــیّة مهیّـــأة للفصـــل فیهـــا یحـــدّد رئـــیس تشـــكیلة الحكـــم تـــاریخ اختتــــام  -

التحقیــق بموجــب أمــر غیــر قابــل لأي طعــن ، وإذا لـــم یصــدر هــذا الأمــر یعتبــر التحقیــق منتهیـــا 

   1.الجلسةقبل تاریخ ) أیام 03(
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ویحدّد رئـیس تشـكیلة الحكـم جـدول كـل جلسـة أمـام المحكمـة الإداریـة ویبلـّغ إلـى محـافظ  -

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 874الدولة حسب نصّ المادة 

أیام علـى  10یخطر جمیع الخصوم بتاریخ الجلسة الذي ینادى فیه على القضیّة وذلك  -

قلـّص هـذا الأجـل إلـى یـومین بـأمر مـن رئـیس تشـكیلة الحكـم فـي حالـة الأقّل قبل تاریخ الجلسـة وی

  1.الاستعجال

و ینــاط ضــبط الجلســة برئیســها لضــمان الهــدوء والرصــانة والوقــار ، حســب نــصّ المــادة  -

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 262

  . سیر الجلسة -2

تطبیقــــا لمبــــدأ علانیــــة  تبــــدأ جلســــة الفصــــل فــــي دعــــوى الإلغــــاء كأصــــل عــــام علنیّــــة وذلــــك

  .الجلسات وسرّیة المداولات وذلك بحضور محافظ الدولة والخصوم ومحامیهم وأمین الضبط

یعلــن رئــیس الجلســة عــن افتتــاح الجلســة لینــادي أمــین الضــبط علــى الأطــراف بعــد ذكــر  -

تقریــره رقـم القضـیّة المنظــورة وبعـدها یعطــي الـرئیس الكلمــة إلـى القاضـي المقــرّر لكـي یقــوم بـتلاوة 

  .المكتوب المتضمّن عرضا عن الوقائع ودفاع الأطراف وطلباتهم

بعد تلاوة القاضي المقرّر لتقریره یأذن الرئیس للخصوم لتقـدیم ملاحظـاتهم الشـفویة تـدعیما 

  .لطلباتهم الكتابیة

ویمكنــه أیضــا خــلال الجلســة وبصــفة اســتثنائیة أن یطلــب توضــیحات مــن كــل شــخص  -

مــن قــانون الإجــراءات  884فــي ســماعه وهــذا حســب نــصّ المــادة حاضــر یرغــب أحــد الخصــوم 

المدنیـة والإداریـة ونشــیر إلـى أن المحكمــة الإداریـة غیــر ملزمـة بــالردّ علـى الأوجــه المقدمـة شــفویّا 

  .من نفس القانون 886بالجلسة ما لم تؤكد بمذكّرة كتابیّة وهذا حسب نصّ المادة 

مدنیــة والإداریــة یقــدم محــافظ الدولــة بعــد تــلاوة مــن قــانون الإجــراءات ال 885وطبقــا للمــادة 

 .القاضي المقرّر لتقریره طلباته ولم تحدّد المادة هل تكون طلبات كتابیّة أو شفویّة

وبعد هذه الإجراءات یعلن رئیس الجلسـة عـن غلـق بـاب المناقشـة وإحالـة القضـیة للمداولـة 

 2.یة المداولاتمع تحدید التاریخ الذي یصدر فیه القرار مع التذكیر بسرّ 

  .المداولة -3

                                                 
  .من نفس القانون 876المادة  - 1

  .الإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و 08/09من قانون  269المادة  - 2
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بعــد اكتفــاء الأطــراف مــن تبــادل العــرائض یــتم إدخــال القضــیّة فــي المداولــة والمقصــود بهــا  

جلوس الرئیس مع المستشارین في جلسـة سـریّة دون حضـور محـافظ الدولـة والخصـوم ومحـامیهم 

  .و مآل القضیةوأمین الضبط، وتكون المداولة في المكتب لتبیّان وجهة النظر في القضیّة أ

  .النطق بالحكم -4

یـتم النطـق بالأحكـام فـي النـزاع :" مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة  272حسب نصّ المادة  

، ویقتصـــر النطـــق بـــالحكم علـــى تـــلاوة منطوقـــة فـــي الجلســـة مـــن طـــرف الـــرئیس وبحضـــور "علنیّـــا

مـن نفــس القــانون حیــث  273قضـاة التشــكیلة الــذین تـداولوا فــي القضــیّة وهــذا حسـب نــصّ المــادة 

بصدور قرار ابتدائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه أو بصـدور قـرار  تنتهي دعوى الإلغاء

  .ابتدائي قابل للطعن فیه بالاستئناف أمام مجلس الدولة

  .سلطات القاضي في حسم النزاع: ثانیا 

القاعــــدة العامــــة أن القاضــــي فــــي إطــــار فصــــله فــــي دعــــوى الإلغــــاء ، إذا قــــدّر أن القــــرار 

ون فــي أي ركــن مــن أركانــه فإنــه یحكــم بمشــروعیة القــرار ویــرفض المطعــون فیــه لا یخــالف القــان

الــدعوى لعــدم التأســیس ، أمــا إذا قــدّر أن هــذا القــرار مشــوب فــي أحــد أركانــه بعیــب مــن العیــوب 

التي تجعـل منـه قـرار غیـر مشـروع فإنـه یقضـي بإلغائـه ، وهنـا لا یجـوز للقاضـي الإداري فـي أیـة 

رة بإصـدار قـرار إداري علـى نحـو معـیّن ، وهـذا مـا أكّـده كـل حالة مـن الحـالات الحكـم بـإلزام الإدا

مــن قضــاء المحكمــة العلیــا ومجلــس الدولــة كونــه لــیس مختصّــا بإصــدار أوامــر لــلإدارة أو الحلــول 

  .محلها في شيء تختّص به وذلك طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات

الفصل في النزاعـات  الادارة قراراتها بحرّیة في حین یستقّل القاضي هو الآخر في فتصدر

  .المطروحة أمامه

ونشــیر إلــى أنــه لــم یوجــد فــي التشــریع الجزائــري أي نــصّ قــانوني صــریح كــان أو ضــمني 

یسـمح للقاضـي الإداري بإصــدار أوامـر لــلإدارة كمـا لــم یوجـد نـصّ یمنعــه مـن ذلــك ، وعلـى الــرغم 

ص علیـه فـي أي من أن مبدأ حظر توجیه أوامر للإدارة مـن طـرف القاضـي الإداري غیـر منصـو 

غیـر أن مبـدأ حظـر توجیـه أوامـر لـلإدارة مــن  ، 1قـانون،إلاّ أن القضـاء قـد كرّسـه فـي عـدة قـرارات

القاضـــي الإداري یتعـــارض مـــع مبـــدأ المســـاواة ، ومبـــدأ ســـیادة القـــانون الـــذي یســـري علـــى الجمیـــع 

فــإذا لـم تمتثــل  فـأطراف دعـوى الإلغــاء لیسـوا علــى قـدم المســاواة ، فـالإدارة طرفــا ممتـازا فــي النـزاع

                                                 
  .بین بلدیة دواودة وموظف لدیھا 1978مارس  18قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في  - 1
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لدعوة القاضي قد تضیع حقوق الطرف الآخر، والقاضي الإداري هو حـامي الحقـوق والحرّیـات ، 

  .فیجب كغیرها من الأطراف أن تخضع الإدارة لسیادة القانون ویوّقع علیها الجزاء كما خالفته

لـذي وسّـع المتضّـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة وا 08/09وهذا مـا كرّسـه القـانون 

من صـلاحیات القاضـي الإداري وفعّـل دوره الإیجـابي فـي حسـن سـیر دعـوى الإلغـاء حیـث منحـه 

ـــة  ـــه العدال ـــه الفصـــل فـــي دعـــوى الإلغـــاء ، وتضـــفي علـــى قرارات مجموعـــة مـــن الســـلطات تســـهّل ل

والنزاهــــة والمصــــداقیة وتكشــــف عــــن الحقــــائق ن وبالتــــالي مســــاهمته فــــي الحفــــاظ علــــى الحقــــوق 

س مبـــدأ المشــــروعیة وتجســـید دولــــة القــــانون وتتمثـــل هــــذه الســـلطات فــــي توجیــــه والحریـــات وتكــــری

  :الأوامر للإدارة العامة في عدة مجالات منها

  .سلطة القاضي الإداري في مجال قضاء الاستعجال -1

الأصــل أن الطعــن أمــام الجهــات القضــائیة الإداریــة لا یوقــف التنفیــذ إلاّ أنّــه اســتثناء یمكــن 

الإستعجالي الأمر بوقف تنفیذ القرارات الإداریة بطلب من المـدعي متـى تـوفّرت للقاضي الإداري 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 919ظروف الاستعجال حسب نصّ المادة 

كمــا یمكنــه أن یــأمر بكــل التــدابیر الضــروریة للمحافظــة علــى الحرّیــات الأساســیة المنتهكــة 

الهیئـــات التـــي تخضـــع فـــي مقاضـــاتها لإختصـــاص الجهـــات مـــن الأشـــخاص المعنویـــة العامـــة أو 

القضائیة الإداریة أثناء ممارسة نشاطها ، متى كان هذه الإنتهاكات تشكل مساسا خطیـرا و غیـر 

مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة و  920مشروع بتلك الحرّیـات و هـذا حسـب نـصّ المـادة 

  .من نفس القانون  921المادة 

 

 

  .اضي الإداري في مجال أدلة الإثباتسلطة الق -2

للقاضـــي الإداري  دور إیجـــابي فـــي دعـــوى الإلغـــاء و ذلـــك مـــن خـــلال توجیهـــه أوامـــر  إن

  . للإدارة لتقدیم ما بحوزتها من مستندات أو لإجراء تحقیق إداري

فیجــوز للقاضــي المقــرّر أن یطلــب مــن الخصــوم كــل مســتند أو أیــة وثیقــة تفیــد فــي فــضّ  -

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  844حسب نص المادة النزاع و هذا 

و یمكــن لــرئیس تشــكیلة الحكــم الإســتماع إلــى أعــوان الإدارة المعنیّــة أو دعــوتهم لتقــدیم  -

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  844إیضاحات هذا حسب نصّ المادة 
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تســـجیل صـــوتي أو بصـــري أو  یجـــوز للقاضـــي أن یـــأمر بأحـــد تـــدابیر التحقیـــق كـــإجراء -

  .من نفس القانون  864سمعي بصري لكل العملیات أو لجزء منها هذا حسب نصّ المادة 

إذا إمتنعت الإدارة عـن مـنح المـدعى القـرار الإداري المطعـون فیـه الـذي إشـترط القـانون  -

ه فــي أوّل إرفاقــه بعریضــة إفتتــاح الــدعوى تحــت طائلــة عــدم القبــول أمرهــا القاضــي المقــرّر بتقدیمــ

  .من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة  819جلسة و هذا حسب نصّ المادة 

  .سلطة القاضي الإداري في مجال تنفیذ القرارات الإداریة -3

نظــر للإنتشـــار الواســـع والخطیــر لظـــاهرة رفـــض الإدارة تنفیــذ أحكـــام القضـــاء المكسّـــاة 

والإداریة الجدید بحقّ المتقاضـي فـي المطالبـة بالطابع التنفیذي جاء قانون الإجراءات المدنیة 

بتوقیع غرامة تهدیدیة ضدّ الإدارة في حالة إمتناعها عن تنفیذ حكـم قضـائي ممهـور بالصـیغة 

ویكـون بـذلك . 08/09ما یلیهـا مـن القـانون  980،982التنفیذیة و هذا ما قضت به المادة 

  . خصوصقد أزال الفراغ الموجود في التشریع الوطني  في هذا ال

  

  دعــوى التعویـــض: المبحــث الثاني 

  

تعتبر دعوى التعویض من دعاوى القضاء الكامل وذلك لاتسـاع سـلطات القاضـي الإداري 

 .مقارنة بسلطاته المحدودة في دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص المشروعیة في القرارات الإداریة

القـــانوني الإداري، فهـــي تتعلـــق إن دعـــوى التعـــویض التـــي تنعقـــد وتقـــوم فـــي نطـــاق النظـــام 

بجانب مسؤولیة الدولة والإدارة العامة عما تقوم بـه مـن أعمـال تضـر بالأشـخاص ومـن أجـل هـذا 

الشخصیة وذلك لأن المدعي یطالب بحقوقه الشخصیة جراء ما تعـرض لـه  ىاعتبرت من الدعاو 

دعـوى التعـویض فـي  من ضرر ناتج عن أعمـال الدولـة أو الإدارة العامـة، ولـذلك سـنتناول أحكـام

                                   :  المسؤولیة الإداریة في المطالب التالیة

  مفهــوم دعــوى التعویـــض المطــلب الأول

ة یـتعتبر دعوى التعویض الإداریـة مـن أهـم الـدعاوي الإداریـة التـي لهـا قیمـة علمیـة وتطبیق       

والدفاع عنها في مواجهـة أنشـطة الإدارة العامـة غیـر المشـروعة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة 

  .والضارة تعتبر كذلك وسیلة لتجسید وتطبیق أحكام النظام القانوني تطبیقا حقیقیا وسلیما
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ولتحدیــد تعریــف دعــوى التعــویض الإداریــة بصــورة واضــحة وكاملــة یتطلــب الأمــر التطــرق 

  .    تعریف دعوى التعویض والتي اختلف فیها من رأي لآخرللمختلف المحاولات 

حیث نجد الـدكتور سـلیمان الطمـاوي یـذهب فـي تعریفـه للتعـویض مكمـل للإلغـاء، فضـلاً   

على أن قضاء الإلغاء هـو طریـق مراقبـة القـرارات الإداریـة ولا یتنـاول أعمـال الإدارة المادیـة ومـن 

م عــن طریــق قضــاء التعــویض، وهــو یعتبــر أعظــم جانــب ثــم فــإن رقابــة الإدارة فــي هــذا المجــال تــت

  .1في القانون الإداري

  

  تعریف دعوى التعویض : الفرع الأول 

یمكن تعریف دعوى التعویض على أنها دعوى قضائیة ذاتیة یحركها ویرفعهـا أصـحاب    

الصفة والمصـلحة والأهلیـة أمـام جهـات قضـائیة مختصـة طبقـا لشـكلیات وإجـراءات مقـررة قانونـاً، 

  .2للمطالبة بالتعویض الكامل والعادل عن الأضرار التي أصابتهم من جراء نشاط إداري ضار

الـــدعوى التـــي یرفعهـــا أحـــد الأشـــخاص إلـــى القضـــاء للمطالبـــة :" بأنهـــا وعرفهـــا الـــبعض   

  . 3بتعویض ما أصابه من ضرر

وتعتبــر دعــوى التعــویض صــورة مــن أهــم صــور دعــوى القضــاء الكامــل التــي تتســع       

  .فیها سلطات القاضي، عكس دعوى المشروعیة التي تكون سلطات القاضي فیها مقیدة

ثر دعاوى الإداریـة قیمـة وتطبیقـا لحمایـة حقـوق الفردیـة فـي وتعتبر دعوى التعویض أك    

ـــاً نظـــراً لكونهـــا دعـــوى  ـــة الضـــارة، كـــذلك أكثـــر ممارســـة وتطبیق مواجهـــة أعمـــال الســـلطات الإداری

  .شخصیة ذاتیة ومن دعاوى قضاء الحقوق

كمـــا تعتبـــر دعـــوى التعـــویض مـــن الـــدعاوى الشخصـــیة الذاتیـــة تطبیقـــا وأســـاس التقیـــیم     

عاوى الإداریــة القــائم علــى أســاس طبیعــة المركــز القــانوني الــذي تتحــرك وتقبــل علــى الحــدیث للــد

  .أساسه الدعوى، وكذا طبیعة الهدف الذي تستهدفه الدعوى

كــذلك هـــي الـــدعوى التـــي یرفعهــا أحـــد الأشـــخاص إلـــى القضــاء للمطالبـــة بتضـــمین مـــا     

  .أصابه من ضرر نتیجة تصرف الإدارة

                                                 
  .11،12ص  مرجع سابق، القضاء الإداري ، سلیمان الطماوي - 1
  .566ص  مرجع سابق ،، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ،عمار عوابدي - 2
  .11،ص )1998دار الفكر الجامعي ،:مصر(د ،.، طدعاوى التعویض الإداریة وصیغھامعوض عبد التواب، -3
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الإداریة من الدعاوى قضاء الحقـوق تصـنیفا للتقیـیم المركـب كذلك تعد دعوى التعویض    

  أو المختلط الذي یستند إلى أسس التقییم التقلیدي والتقییم الحدیث معاً في عملیة تقییم وتصنیف 

  

  .1الدعاوى الإداریة

  خصائص دعوى التعویض : الفرع الثاني 

معرفتهــا إلــى زیــادة توضــیح تتســم دعــوى التعــویض بمجموعــة مــن الخصــائص التــي تــؤدي    

  :وتسهیل عملیة تنظیمها وتطبیقها بصورة صحیحة وسلیمة، ومن أبرز هذه الخصائص مایلي

  أنها دعوى قضائیة : أولاً 

لقـــد اكتســـبت دعـــوى التعـــویض الطبیعـــة القضـــائیة منـــذ أمـــد طویـــل وقـــدیم، وتتحـــرك دعـــوى      

ءات قضـــائیة مقـــرر قانونـــا وأمـــام التعـــویض ترفـــع وتقبـــل ویفصـــل فیهـــا فـــي نطـــاق شـــكلیات وإجـــرا

 .جهات قضائیة مختصة

  أنها دعوى ذاتیة : ثانیاً 

بمعنى أنها لا تتحرك وتنعقد إلا على أساس حـق أو مركـز قـانوني شخصـي وذاتـي لرافعهـا،      

فهي تستهدف تحقیق مصلحة شخصـیة وذاتیـة تتمثـل فـي تحقیـق مصـلحة شخصـیة وذاتیـة تتمثـل 

ن الأضـــرار المادیـــة أو المعنویـــة التـــي أصـــابت الحقـــوق والمراكـــز فـــي تحقیـــق فوائـــد ومكاســـب عـــ

 .القانونیة والشخصیة لرافعها

تعتبر كذلك صاحبة النشاط الإداري غیر مشروع والضـار لأنهـا تهـاجم السـلطات   والجهـات     

ویـنجم عـن الطبیعـة الذاتیـة الشخصـیة لـدعوى التعـویض هـذه العدیـد مـن النتـائج والآثـار . الإداریة

القانونیــــة أهمهـــــا التشــــدد والتضـــــییق فــــي مفهـــــوم شــــرط الصـــــفة والمصــــلحة لرفـــــع وقبــــول دعـــــوى 

 .التعویض

بحیـــث أنـــه یشـــترط فـــي دعـــوى التعـــویض أن یســـتند الطـــاعن إلـــى اعتـــداء الإدارة علـــى حـــق     

شخصي،بذلك تبدوا في شكل نزاع بین طـرفین همـا الفـرد والإدارة فـإذا اعتـدت الإدارة علـى مركـز 

قــانوني معــین یرتــب حقــا للفــرد جــاز لــه الاعتــداء علــى الإدارة بســبب هــذا الاعتــداء وهــو مــا عبــر 

  ). 2(بأن قضاء التعویض هو قضاء حقوقي أو شخصي عنه الفقهاء
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  أنها من دعاوى القضاء الكامل : ثالثاً 

تعتبــــر ســــلطات القاضــــي الإداري فــــي دعــــوى التعــــویض المشــــروعة، حیــــث تتعــــدد ســــلطات     

القاضـــي الإداري مـــن ســــلطة البحـــث والكشــــف عـــن مـــدى وجــــود الحـــق الشخصــــي لرافـــع دعــــوى 

أصـابه مـن نشـاط الإدارة ثـم تقـدیر تقـدیراً كـاملاً وعـادلاً ثــم  التعـویض، والبحـث عـن الضـرر الـذي

  .الحكم بالتعویض

لا تنعقــد دعــوى التعــویض الإداریــة إلا علــى أســاس حــق أو مركــز قــانوني ذاتــي أو شخصــي     

لرافعهــا حیــث أن المــدعي فــي مخاصــمته لــلإدارة إنمــا هــو یطالــب بحقــوق شخصــیة مهــدورة أمــام 

المــالي نتیجــة مــا ســببه نشــاط الإدارة مــن ضــرر أو فســخ العقــد أو القاضــي كــالحق فــي التعــویض 

  . كأن یطالب الخاسر في انتخابات محلیة إعلان فوزه بدلا من المرشح الآخر لوجود خطأ

  

  .أنها من دعاوى قضاء الحقوق: رابعاً  

إن دعـــوى التعـــویض لا تنعقـــد ولا تقبـــل إلا علـــى أســـاس الحقـــوق الشخصـــیة المكتســـبة، فهـــي     

  :بذلك تهدف لحمایة الحقوق الشخصیة المكتسبة، وترتب عن هذه الخاصیة نتائج أهمها

حتمیــة التشــدد والدقــة فــي وضــع وتطبیــق الشــكلیات والإجــراءات القضــائیة لتــوفیر الفاعلیــة 

شخصــــیة المكتســــبة مــــن اعتــــداء الأعمــــال الإداریــــة غیــــر المشــــروعة والجدیــــة لحمایــــة الحقــــوق ال

 .والضارة

  ).1(تتقادم دعوى التعویض بتقادم الحقوق التي تحمیها

كمـــا ینـــتج عـــن هـــذه الخاصـــیة حتمیـــة ومنطقیـــة إعطـــاء قاضـــي دعـــوى التعـــویض ســـلطات       

التــي تصــیبها  كاملــة لیقــدر ویــتمكن مــن حمایــة الحقــوق الشخصــیة المكتســبة والإصــلاح الأضــرار

  .بفعل النشاط الإداري الضار من خلال عملیة تطبیق دعوى التعویض الإداریة

  

  شـــروط رفـــع دعــوى التعویـــض المطــلب الثـــاني

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضـي بسـلطات  

الأضــرار المترتبــة عــن الأعمــال الإداریــة المادیــة و كبیــرة، تهــدف إلــى المطالبــة بــالتعویض وجبــر 

  .القانونیة
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تــوافر مجموعــة  مــن وحتــى تقبــل دعــوى التعــویض أمــام الجهــة القضــائیة المختصــة فــلا بــد       

  :من الشروط تتمثل في

  الشروط العامة : الفرع الأول

مـــــن قـــــانون  13المصـــــلحة طبقـــــاً لـــــنص المـــــادة ، تتمثـــــل الشـــــروط العامـــــة فـــــي الصـــــفة  

لا یجــوز لأي شـخص التقاضــي مــا لــم تكـن لــه صــفة ولــه مصــلحة " الإجـراءات المدنیــة والإداریــة 

  ".قائمة أو محتملة یقرها القانون 

یثیــر القاضــي تلقائیــا انعــدام الصــفة فــي المــدعي أو فــي المــدعي علیــه، كمــا یثیــر تلقائیــا " 

  .1"انعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون

  شرط الصفة : أولاً 

ــذاتي أو الحــق ال   صــفة تعنــي أن ترفــع دعــوى التعــویض مــن صــاحب المركــز القــانوني ال

الشخصــي المكتســب شخصــیاً أو بواســطة نائبــه أو وكیلــه القــانوني، أو القــیم هــذه بالنســبة للأفــراد 

  .المدعین أو المدعین علیهم في دعوى التعویض الإداریة

الصـــفة فـــي الســـلطات الإداریـــة المختصـــة والتـــي تملـــك الصـــفة القانونیـــة للتقاضـــي بإســـم        

ولحساب الإدارة العامة وللوظیفـة الإداریـة فـي الدولـة مثـل الـوزراء بالنسـبة للـدعاوى الإداریـة التـي 

لـدیات ترفع من أو على الدولة، الولاة بالنسـبة للـدعاوى الترفـع مـن أو علـى الولایـات أو رؤسـاء الب

بالنسبة للدعاوى الترفع من أو على البلدیات والمدراء العامون للمؤسسات العامة الإداریة بالنسـبة 

  .للدعاوى القضائیة التي ترفع من أو على المؤسسات العامة الإداریة

  شرط المصلحة :  ثانیاً 

المدنیـة إن شرط المصلحة وإن كان عاماً یتطلب للدعاوى الإداریة كمـا یتطلـب للـدعاوى   

  .2وذلك تطبیقا لمبدأ هام مفاده أنه حیث لا مصلحة فلا دعوى

فالمصـــلحة هـــي منـــاط الـــدعاوى وهـــي الأســـاس فـــي قیـــام الحـــق فـــي الـــدعوى، ویجـــب أن   

یكـــون لرافـــع الـــدعاوى فائـــدة یجنیهـــا مـــن وراء مباشـــرة الـــدعاوى، أي أن تكـــون لـــه منفعـــة قانونیـــة 

الملاحـظ أن شـرط المصـلحة فـي دعـوى المسـؤولیة یتحصل علیها من وراء رفع هـذه الـدعوى مـن 

منـه علـى  459الإداریة یعتبر من المبادئ العامة لقانون الإجراءات المدنیة، حیث نصت المـادة 
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لا یجــوز لأحـــد أن یرفـــع دعـــوى أمــام القضـــاء مـــا لـــم یكـــن حــائز لصـــفة والأهلیـــة التقاضـــي ولـــه " 

الصــفة أو الأهلیــة كمـا یقــرر مــن تلقــاء مصـلحة فــي ذلــك، ویقـرر القاضــي مــن تلقــاء نفسـه انعــدام 

  ".نفسه عدم وجود إذن برفع الدعاوى إذا كان هذا الإذن لازماً 

  : نستنتج أن شروط المصلحة هي

ویجــب أن تكــون المصــلحة شخصــیة ومباشــرة أي یكــون صــاحب الحــق الشخصــي  -    

 .هو رافع الدعوى للتعویض أو من یقوم مقامه مثل الوكیل، النائب، الوصي

یجــب أن تكــون المصــلحة قائمــة وحالــة، ومعنــى ذلــك أن صــاحب الحــق أو المركــز  -   

القــانوني الــذاتي وقــع علیــه بالفعــل الضــار وأن الضــرر مــازال قائمــاً وموجــوداً، كمــا نصــت المــادة 

لا یجــــوز لأي شــــخص " علــــى أنــــه  08/09مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة والإداریــــة رقــــم  13

  ".ه مصلح قائمة أو محتملة یقرها القانونالتقاضي ما لم تكن صفة ول

یجب أن تكون المصـلحة قانونیـة و مشـروعة و غیـر مخالفـة للقـانون و النظـام العـام  -   

 .1و الآداب العامة

  :اشترط المشرع شرطین لانعقاد المصلحة وهما

 .أن تكون المصلحة قانونیة لا بد أن تستند إلى حق أو حریة یحمیها القانون

مصلحة قائمة وحالة أي أن یكون صاحب الحق أو المركز القـانوني الـذاتي قـد أن تكون ال

 .وقع علیه بالفعل الضرر وأن الضرر مازال قائماً و موجوداً 

  .الأهلیـــــة : ثالثا 

تعتبــر الأهلیــة هــي أهلیــة الأداء والتصــرف أمــام القضــاء وأهلیــة التقاضــي ســواء بالنســبة  

  .للشخص الطبیعي أو المعنوي

ولقـــد كـــان اشـــتراط الأهلیـــة فـــي القـــانون القـــدیم مـــن شـــروط الموضـــوعیة لرفـــع الـــدعاوى    

من شروط الشـكلیة والإجرائیـة  08/09الإداریة، ولكن في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

ولــیس شــرط لصــحة رفــع الــدعوى بحیــث حصــر شــروط رفعهــا علــى المصــلحة والصــفة وهــذا مــا 

  .منه 13أكدت علیه المادة 

  .وجــود قرار إداري سابـــــــق: رابعاً 
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المقصــود بفكــرة قــرار إداري ســابق كشــرط مــن شــروط الشــكلیة لقبــول دعــوى التعــویض    

بصورة خاصة، وهو أن یقـوم الشـخص المضـرور بفصـل النشـاط الإداري غیـر المشـروع والضـار 

باستشــارة الســلطات الإداریــة المختصــة بواســطة تقــدیم الشــكاوى أو الــتظلم الإداري طبقــا لشــكلیات 

لمقـــررة ومطالبـــة هـــذه الســـلطات بـــالتعویض الكامـــل والعـــادل فیـــه لتعـــویض والإجـــراءات القانونیـــة ا

وإصــــلاح الأضــــرار التــــي ســــببتها الوقــــائع المادیــــة أو النفســــیة للأعمــــال الإداریــــة الضــــارة، وذلــــك 

بإصـــدار قـــرار إداري صـــریح مـــن الســـلطات الإداریـــة صـــاحبة الوقـــائع والأفعـــال الإداریـــة الضـــارة 

جـوز لشـخص المضـرور هنـا أن یرفـع دعـوى التعـویض لیطالـب صریحاً، وعندما تـرفض طلباتـه ی

بالتعویض الكامل أمام الجهات القضائیة المختصة لكي یصـلح الضـرر، الـذي تسـبب بـه الوقـائع 

                                                                                         .المادیة والفنیة للنشاط الإداري الضار

ولكـــن لا تأخـــذ المجـــالس القضـــائیة بفكـــرة القـــرار الســـابق كشـــرط لرفـــع دعـــوى التعـــویض ولا لرفـــع 

  .دعوى الإبطال

  

  .الشروط الشكلیة: الفرع الثاني

لأضـــرار التـــي تـــنجم عـــن الأخطـــاء الإداریـــة یجـــب إن شـــروط قبـــول دعـــوى التعـــویض عـــن ا    

توافرها عند عرض القضیة على القاضي والتي تلزمـه أن یفصـل فـي القضـیة، وإن لـم تتـوفر هـذه 

  .الشروط لا تقبل الدعوى شكلاً 

                                          الجهة القضائیة الإداریة المختصة بالتعویض : أولاً 

أن ترفــــــع دعــــــوى الرامیــــــة لطلـــــــب التعــــــویض أمــــــا جهــــــة قضــــــائیة مختصـــــــة        ویقصــــــد بهــــــا     

    .الاختصاص النوعي والمحلي: والاختصاص القضائي في نوعان

مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنیــــة     800یتضــــح مــــن نــــص المــــادة : الاختصــــاص النــــوعي /1     

ت التــي تكــون الإداریــة عامــة والإداریــة أن المحــاكم الإداریــة هــي صــاحبة الولایــة العامــة بالمنازعــا

  .طرفاً فیها

الفقــرة  801وأمــا علــى مســتوى المحــاكم الإداریــة فیمــا بینهمــا فإنــه یتضــح مــن نــص المــادة      

الثانیة أن المحـاكم الإداریـة تفصـل فـي المنازعـات المتعلقـة بـدعاوى القضـاء الكامـل ومنهـا دعـوى 

  .التعویض بالنسبة للدولة الولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة
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المشــرع مــن وراء هــذه المــادة أن المحــاكم الإداریــة هــي صــاحبة الاختصــاص العــام  ویقصــد     

بالفصـــل فـــي المنازعـــات الإداریـــة، وكـــذلك نلاحـــظ أن المشـــرع قـــد بـــین المعیـــار العضـــوي لتحدیـــد 

فكلمـا كانـت . مـن قـانون الإجـراءات المدنیـة 07النزاع الإداري كما هو معمول به في ظل المادة 

طرفـــا فـــي النـــزاع یكـــون النـــزاع الإداري مـــن  2الفقـــرة  800رة فـــي المـــادة إحـــدى الجهـــات المـــذكو 

  .اختصاص القضاء الإداري

خــلاف (تــنص علــى  08/09مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة و الإداریــة  802وأمــا المــادة 

  :أعلاه یكون اختصاص المحاكم العادیة المنازعات الآتیة 800،801للأحكام المادة 

  

 مخالفات الطرق

زعـات المتعلقـة بكـل دعــوى خاصـة بالمسـؤولیة الرامیـة غلــى طلـب التعـویض الأضــرار المنا

الناجمـــة عـــن مركبـــة تابعـــة للدولـــة أو لإحـــدى الولایـــات أو البلـــدیات أو المؤسســـات ذات الصـــبغة 

 .الإداریة

 802تعتبـــر اســـتثناءا علـــى المعیـــار العضـــوي المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة  802فالمـــادة 

  .2الفقرة 

یتحـــدد الاختصـــاص المحلـــي للمحـــاكم الإداریـــة التـــي توجـــد بهـــا : الاختصـــاص المحلـــي/ 2

  .دائرة الاختصاص

القاعــدة الإداریــة العامــة فــي الاختصــاص الإقلیمــي هــي الجهــة القضــائیة لمــوطن المــدعي  

وإن أســاس هــذه القاعــدة ینبــع مــن فكــرة أن المــدعي هــو الــذي علیــه أن یســعى إلــى المــدعى  هعلیــ

وجــب علیــه مخاصــمته أمــام الجهــة القضــائیة التــي یقــع بهــا موطنــه لتقلــیص حجــم  علیــه، ومــن ثــم

  .1الإزعاج الذي تسبب له المخاصمة

  شرط المیعاد : ثانیاً 

یشترط لقبول دعوى التعویض أن ترفع تحت طائلة رفضها شكلا أمام المحكمـة الإداریـة   

التبلیغ إذا كـان القـرار فـردي ومـن أشهر تحسب من إعلان القرار الإداري أي من تاریخ  4خلال 

 .تاریخ النشر إذا كان القرار تنظیمي وذلك في حالة الضرر الناجم عن عمل إداري قانوني

                                                 
، دون سنة دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر( ، الطبعة الثالثة، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،مسعود شیھوب - 1

  .148، ص )النشر
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ویعتبر شرط المدة شرط وجوبي وإلزامـي وهـو مـن النظـام العـام ولا یجـوز مخالفتـه ویجـب         

لخصـوم ویسـتثنى مـن اسـتعمال على القاضي المختص أن یثیره من تلقـاء نفسـه، إذ لـم یثـره احـد ا

الشــرط المــدة لرفــع وقبــول دعــوى التعــویض والمســؤولیة الإداریــة فــي بعــض الــنظم القضــائیة فــي 

ــــة مثــــل دعــــوى  العــــالم مثــــل النظــــام الفرنســــي فــــي المنازعــــات بعــــض الأنشــــطة والأعمــــال الإداری

  .التعویض من المسؤولیة الناجمة عن الأشغال العامة

  :ى التعویض لعدة أسباب المقررة قانونا وهيویمتد میعاد لقبول دعو    

ــــد المعــــاد المقــــرر لقبــــول دعــــوى : امتــــداد المیعــــاد بســــبب بعــــد المســــافات المكانیــــة/ 1 یمت

التعویض بسبب عامل البعد المكاني عن المتقاضي، مثل إقامة المتقاضي خـارج الـبلاد فتضـاف 

  .واحدا أشهر في النظام الجزائري شهراً  4إلى المدة المقررة وهي مدة 

ـــد الجهـــة القضـــائیة / 2 قطـــع المیعـــاد بســـبب طلـــب المســـاعدة القضـــائیة والخطـــأ فـــي تحدی

لقــد اعتبــر المشــرع الجزائــري كلتــا الحــالتین مــن حــالات قطــع المیعــاد وهــذا مــا نصــت : المختصــة

تنقطــع آجــال الطعــن فــي الحــالات : (مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 832علیــه المــادة 

  : الآتیة

 .لطعن أمام جهة قضائیة إداریة مختصةا

 .طلب المساعدة القضائیة

 .وفاة المدعي أو تغیر أهلیته

  ).القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

بحیـــث یبـــدأ المیعـــاد بســـریان فـــي الحالـــة الأولـــى منـــذ تـــاریخ تبلیـــغ قـــرار القبـــول أو رفـــض  

  .الطلب من مكتب المساعدة القضائیة

ن بــدأ المیعــاد بســریان مــن جدیــد منــذ تــاریخ إصــدار القــرار بعــدم وأمــا فــي الحالــة الثانیــة فــإ

  .الاختصاص من الجهة القضائیة

أشـهر المقـررة فـي النظـام القضـائي الجزائـري للرفـع بقبـول دعـوى  4وإن فوات وإنهاء مـدة  

التعویض لا تـؤدي إلـى سـقوط الـدعوى وإنمـا لسـقوط الإجـراءات والشـكلیات لأن دعـوى التعـویض 

  .  تتقادم إلا بمبدأ سقوط الحقوق التي تتعلق بها والتي تستهدف حمایتهالا تسقط ولا

 الصلح القضائي : ثالثاً 
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المتضمن قـانون الإجـراءات  08/09لقد نص المشرع الجزائري على الصلح في القانون   

إجـراء : " المدنیة والإداریة لكنه لم یعط تعریفاً لـه، وقـد ذهـب الفقـه إلـى تعریـف الصـلح علـى أنـه 

قانوني یقع عادة من ذوي الخبرة في الأمور القانونیـة وفـي المسـائل الاجتماعیـة، ویقـع أحیانـاً مـن 

  .1بل القضاة أو رجال القانون من أجل التوفیق بین آراء الأطراف المتخاصمة في النزاعق

  

  

  شــروط استحقـــاق التعویـــض: المطلب الثالث

ــــــي التعــــــویض للأضــــــرار إلا إذا اجتمعــــــت شــــــروط إقامــــــة  ــــــالحق ف ــــــراف ب لا یمكــــــن الاعت

للفعـل الضـار والـذي قـد المسؤولیة، ضمن الضروري أن یوجد ضرر، وأن یكون النتیجة المباشرة 

یكون مخطئا أو لا یكون كذلك، ویتوقف الاعتراف بالحق في التعویض على شروط مرتبطـة بمـا 

  .2كانت علیه وضعیة الضحیة أثناء حدوث الضرر

  الضــــرر: الأول الفرع

یعتبر الضرر الذي یقع عبء إثباته على الضحیة، شرطاً لإقامة المسؤولیة ویرتبط وجوبـه       

  . بكون هذه المسؤولیة، هي مسؤولیة تعویضیة ولیست عقابیة

یعتبــر الضــرر هــو قیــاس التعــویض الواجــب ضــمانه، فــي حــین أن العقوبــات المنوطــة بهــا       

دران حســب خطــورة الجـرائم والأخطــاء المرتكبـة ولــیس تبعــا تبعـاً للمســؤولیتین الجزائیـة والتأدیبیــة تقـ

  .لأهمیة الأضرار الناتجة

والضــرر عبــارة عــن إخــلال بمصــلحة مشــروعة للمضــرور تكــون هــذه المصــلحة ذات قیمــة 

  .مالیة أو ذات أهمیة وقد تكون معنویة

والضرر بصفة عامة یقع نتیجة الإخـلال بمصـلحة المضـرور، یسـتوي فـي ذلـك أن تكـون  

ك المصلحة مادیة أو أدبیة، فلـیس المقصـود بالضـرر الموجـب للتعـویض المـادي الـذي یصـیب تل

  .3الذمة المالیة لصاحب الشأن فحسب ولكن یقصد به أیضاً الضرر الأدبي

                                                 
  .44، ص مرجع سابق  ، الإداریة، محاضرات في المنازعات رشید خلوفي - 1
  .54، 53، ص 2007،الجزء الثالث ،دار ھومة المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسن بن شیخ آث ملویا ، - 2
  
  .211، ص )2007دار الفكر الجامعي، : مصر(، ط، د، ، المسؤولیة الإداریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة - 3
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لا یمكن حدوث الضرر الناتج عن هذا الخطأ، حیث یقـع عـبء الإثبـات علـى المضـرور  

ن القـانون المـدني علـى حـق المضـرور فـي أن مـ 131الذي یطالب بالتعویض وقد نصـت المـادة 

  .یطالب بالتعویض خلال مدة معینة عن الضرر والمحتمل متى أصبح أكید

  أن یكون الضرر محققاً : أولا

یكــون الضــرر محققــاً إذا وقــع بالفعــل، أو أن یكــون وقوعــه فــي المســتقبل حتمــاً، ولا یعتبــر        

  .1الضرر محققاً إلا إذا كان وقوعه في المستقبل أمراً محتملاً 

ومعنـــى أن الضـــرر محققـــا أي ذا وجـــود مؤكـــد الوقـــوع فهـــو ضـــرر محقـــق ویمكـــن تقـــدیره   

إذا كـان الضـرر محتمـل الوقـوع أي وقوعـه محـل  ولیس في الوقت الحالي وإنمـا فـي المسـتقبل أمـا

  . للشك فلا یكون موجباً للتعویض

  مبدأ التعویض العادل لكل الأضرار : ثانیا

یكـــرس هـــذا المبـــدأ بـــالنظر إلـــى اعتبـــارین وهمـــا أن التعـــویض یشـــمل لـــیس فقـــط الضـــرر   

ل وكـذا عـن المادي بل والضرر المعنوي، كما أن التعویض لا یكون فقط عـن الضـرر المباشـر بـ

  .الضرر الغیر مباشر

  الضرر المادي والمعنوي -1

تكــون قابلــة لفــتح الحــق فــي التعــویض لــیس فقــط الأضــرار المادیــة بــل أیضــا الأضــرار     

المعنویة، ونفسر الأولى كأضرار تصیب الأشخاص أو أضرار تصیب الأمـوال والقاسـم المشـترك 

بینهمـــا أنهـــا تتـــرجم بواســـطة خســـارة مالیـــة، بالإمكـــان تقـــدیرها بصـــفة موضـــوعیة، ولا تحـــول دون 

  .مبدئیاً تعویضها أي صعوبة 

والثانیــة ذات طــابع عــاطفي، وبإمكــان بســهولة أكثــر أن توجــد منازعــة أو تــردد بالنســبة     

لحقهــــا أو أهمیتهــــا، بالنســــبة لبعضــــها علــــى الأقــــل، كمــــا یمكــــن أن توجــــد عراقیــــل مبدئیــــة بشــــأن 

التعـــویض عنهـــا، ولكــــن فـــي وضـــعیة الحالیــــة للقضـــاء الإداري تكـــون قابلــــة للتعـــویض الأضــــرار 

  .2الأكثر تنوعاً وخاصة المساس بسمعة أو اعتبار الأشخاصالمعنویة 

                                                 
دار النهضة : مصر{.الطبعة الثالثة-مسؤولیة السلطة العامة-القضاء الإداريقانون . محمد محمد عبد اللطیف - 1

  .414، ص .}2004العربیة،
  .60، ص مرجع سابق،  ، نظام التعویض في المسؤولیة الإداریةلحسین بن الشیخ آث ملویا - 2
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الضـــرر المـــادي یكـــون إذا أدى الخطـــأ إلـــى الإضـــرار بمصـــلحة مالیـــة للمضـــرور، كـــأن    

ــــه كــــإتلاف  ــــى إصــــابة شخصــــاً مــــا فــــي جســــده أو أموال یــــؤدي تصــــرف الإدارة غیــــر المشــــروع إل

  . 1مزروعاته أو هدم عقار یملكه

ارة بتعــویض مــن أصـــابه ضــرر مــادي أحدثــه تصــرفها غیـــر ولاخــلاف حــول التــزام الإد   

أما الضرر الأدبي هو الذي لا اتصال لـه بالذمـة المالیـة . المشروع بقدر یتناسب مع هذا الضرر

  . للمضرور، حیث یصیب مشاعره

یجب أن یكون الضرر مباشرا حتى یمكن التعویض عن الضرر في مجـال المسـؤولیة     

الإداریــة فإنــه یتعــین أن یكــون هــذا الضــرر مباشــرا، بمعنــى أن یكــون تحققــه بمثابــة نتیجــة لســلوك 

الإدارة الخــاطئ، ومنــه فــإن الضــرر یكــون نتیجــة طبیعیــة للخطــأ، إن لــم یكــن فــي اســتطاعته أن 

عقـــول، فـــإذا كـــان بوســـع صـــاحب الشـــأن تجنـــب حـــدوث الضـــرر ببـــذل جهـــد یتجنبـــه ببـــذل جهـــد م

معقـول إلا أنـه لـم یفعـل، فقــد قصـر فـي حـق نفســه ممـا یحملـه تبعـة هــذا التقصـیر مـن عـدم جــواز 

  .   2مطالبته بالتعویض عن الضرر كان باستطاعته منع وقوعه بداءة

  الضرر المباشر والضرر الانعكاسي  -2

هـــا لیســـت فقـــط الأضـــرار اللاحقـــة بالضـــحایا الفـــوریین للفعـــل تكـــون قابلـــة للتعـــویض عن  

الضـار لكــن أیضـاً الأضــرار التــي تمـس بطریقــة غیـر مباشــرة أشــخاص آخـرین مــرتبطین بعلاقــات 

  .مختلفة بالضحایا الفوریین

وتتمثــل الأضــرار غیــر المباشــرة والمســماة أیضــاً بالأضــرار الانعكاســیة فــي تلــك تصــیب   

أو مــرض الضــحیة لــم یعــد فــي مقــدوره أبــداً الاســتفادة مــن المســاعدة شخصــا، والــذي بفعــل وفــاة 

  . 3المادیة التي كانت تقدمها له

ولا یعتـــرف القضـــاء الجزائـــري بالضـــرر الانعكاســـي إلا إذا كانـــت العلاقـــة الرابطـــة بـــین     

  . 4الضحیة الفوریة والضحیة الانعكاسیة شرعیة

ویض عن الضرر في مجـال المسـؤولیة یجب أن یكون الضرر مباشراً حتى یمكن التع    

الإداریــة فإنـــه یتعــین أن یكـــون هــذا الضـــرر مباشــراً، بمعنـــى أن یكــون تحققـــه فــإن الضـــرر یكـــون 

                                                 
  .220، ص مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
 . 212، ص المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2

  .68، ص المرجع السابق، نظام التعویض في المسؤولیة الإداریة ، لحسین بن الشیخ آث ملویا - 3
  .277، ص )2003منشورات االحلبي الحقوقیة، : لبنان (، الطبعة الثانیة، القضاء الإداري ،محمد رفعت عبد الوھاب - 4
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نتیجــة طبیعــة للخطــأ، إذا لــم یكــن فــي اســتطاعته أن یتوقــاه ببــذل جهــد  معقــول، فــإن كــان بوســع 

لتقصــیر مــن عــدم صــاحب الشــأن تــوقي حــدوث الضــرر ببــذل جهــد نفســه ممــا یحملــه تبعــة هــذا ا

   .جواز مطالبته بتعویض عن ضرر كان باستطاعته منع وقوعه بداءة

  العلاقــــة السببیــــــة: الثــاني الفرع

بجانب ركن الخطأ وركن الضرر أن یشترط أخیرا لتحقق مسؤولیة الإدارة تـوافر الـركن     

أن یكـون الضـرر "  السـببیةعلاقة " ، ویعني ركنعلاقة السببیة بین الخطأ والضررالثالث وهو 

الـذي أصـاب المضـرور قـد نــتج مباشـرة عـن خطـأ الإدارة الـذي أصــاب المضـرور قـد نـتج مباشــرة 

  . 1عن خطأ الإدارة، أو بمعنى آخر یجب أن یكون الخطأ الإداري هو السبب المباشر للضرر

إن الرابطـــــة الســـــببیة بـــــین الخطـــــأ والضـــــرر هـــــي مـــــن العناصـــــر المشـــــترطة للقضـــــاء     

لتعویض  بمــا مــؤداه أن التمســك بانعــدامها مــن جانــب المــدعي علیــه إنمــا یعنــي نفــي الادعــاء بــا

  .بالمسؤولیة بما یجعله دفاعاً جوهریاً یتغیر بتحققه وجه الرأي في الدعوى

ـــام مســـؤولیة الإدارة فانـــه یتعـــین وجـــود علاقـــة مباشـــرة بـــین قرارهـــا غیـــر المشـــروع          لقی

التعــویض، بمعنــى أن یكــون خطــأ الإدارة هــو الســبب المباشــر فــي والضــرر الــذي أصــاب طالــب 

ـــاً أساســـیاً فـــي المســـؤولیة  وقـــوع الضـــرر، وبـــذلك فإنـــه علاقـــة الســـببیة بمفهومهـــا الســـابق تعـــد ركن

الإداریة، بحیث لا یتصور انعقاد تلك المسـؤولیة بـدونها، ویقـع علـى المضـرور عـبء إثبـات قیـام 

متمثــل فــي قرارهــا غیــر المشــروع والضــرر الــذي منــى بــه بســبب رابطــة الســببیة بــین خطــأ الإدارة ال

  .هذا القرار

  تقدیر العلاقة السببیة : أولا

إن تقدیر العلاقة السببیة المباشرة یعتبر من المسائل الشائكة في منازعات المسؤولیة،     

إن القضــاء : " ویرجــع ذلــك إلــى أن القضــاء غیــر مقیــد مقــدماً بفكــرة جامــدة، أو كمــا یقــول الــبعض

  ). 2"(یتجنب التأصیل النظري

ییـــز بـــین حـــالتین، فـــإن غیـــر أنـــه لتحدیـــد مشـــكلة تقـــدیر علاقـــة الســـببیة، فإنـــه یلـــزم التم    

الحالة الأول یكشف فیها القاضي عن عدم وجود أي علاقـة سـببیة بـین الضـرر الـذي یتمسـك بـه 

  . المدعي وأي فعل یرتبط بالنشاط الإداري، بمعنى أن هذا النشاط یبدو بعیدا عن الضرر

                                                 
  .223، ص مرجع سابقالعزیز عبد المنعم خلیفة، عبد  - 1
  

  .453، ص مرجع سابقمحمد محمد عبد اللطیف،  - 2



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

163 
 

الســببیة  هــذا الوضــع لا یثیــر مشــكلة حقیقیــة، أمــا الحالــة الثانیــة التــي تبــدو فیــه علاقــة     

قائمــة، ولكنهــا تبــدو أیضــا غیــر مباشــرة، فــلا تبــرر بالتــالي قیــام المســؤولیة، غیــر أن تقــدیر علاقــة 

السببیة بأنها غیر مباشرة یبدو أحیاناً أمراً لیس سهلاً؛ خصوصاً إذا كان الضرر نتیجـة مجموعـة 

  .من الأسباب

ن الأمر یكون أكثـر تعقیـدا لا تثور مشكلة إذا ما أحدث الضرر سبباً واحدا محدداً، ولك   

إذا تداخلت في إحداث الضرر عدة أسباب حیث یكـون مـن العسـیر تحدیـد أي مـن تلـك الأسـباب 

  . 1فهو محدث الضرر

  

وقد انقسم الفقه في هذا الشأن إلى نظریتین أولهما نظریة تعادل الأسـباب وثانیهـا نظریـة   

  .السبب المنتج

  نظریة تعادل الأسباب  -1

هـــذه النظریـــة فـــإن الضــرر إذا أحدثـــه مجموعـــة مـــن الأســباب، بحیـــث لـــو تخلـــف وفقــاً ل    

أحدهما لما وقع الضرر، حیث أن كل الأسباب متعادلة في إحداثه، إلا أنه إذا كان من بین تلـك 

الأســباب المتعادلــة ســبباً هــو الــذي حــرك الأســباب الأخــرى فیكــون صــاحب هــذا الســبب وحــده هــو 

  . المسئول عن الضرر

ن النقـــد الأساســـي الموجـــه لتلـــك النظریـــة أن مـــن شـــأن الأخـــذ بهـــا نطـــاق مســـؤولیة وكـــا    

  .الإدارة من الأمر الذي قد یؤدي إلى غل یدها خشیة الوقوع في دائرة المسؤولیة

  نظریة السبب المنتج  -2

لا تعیر هـذه النظریـة جمیـع المقـدمات التـي سـاهمت فـي إحـداث الضـرر اهتمامـاً حیـث    

ـــاً للمجـــرى العـــادي  تركـــز علـــى الســـبب ـــذي یحـــدث الضـــرر وفق المنـــتج وهـــو الســـبب المـــألوف وال

  .للأمور

ویأخـــذ قضـــاء مجلـــس الدولـــة بنظریـــة الســـبب المنـــتج فـــي تحدیـــده لعلاقـــة الســـببیة بـــین     

، وفي هـذا الفـرض الأخیـر )2(الضرر والخطأ وإن لم یشیر إلى ذلك صراحة في صیاغة الأحكام

  .یستلهم الحل الذي یراه لتحدید علاقة السببیة المباشرةالقاضي إلى الأفكار النظریة ل

                                                 
  .224ص  ،مرجع سابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  
  .224، ص المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 2



 اليات الرقـابة القضائية على أعمال الإدارة العامة:  ثانيالفصل ال
 

164 
 

  

  أسباب نفي العلاقة السببیة :ثانیا 

طبقا للقواعد العامة للمسؤولیة تنقطع علاقة السببیة إذا اثبت أن الضـرر لـم ینـتج عـن     

خطـــأ الإدارة، بـــل حـــدث بالكامـــل نتیجـــة ســـبب أجنبـــي عـــن خطـــأ الإدارة، وفـــي هـــذه الحالـــة تعفـــى 

الإدارة مـــن المســـؤولیة علـــى اعتبـــار أن هـــذا الســـبب الأجنبـــي هـــو الـــذي أدى وحـــده إلـــى إحـــداث 

  ). 1(الضرر

والأســـباب الأجنبیـــة، یطلـــق علیهـــا أیضـــاً أســـباب الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة وتتمثـــل هـــذه    

  :الأسباب في

   :خطأ الضحیة -1

إذا كـــان الضـــرر نتیجـــة لفعـــل المضـــرور، فـــإن الشـــخص العـــام لا یكـــون مســـئول عـــن    

تعــویض الضــرر، وإعفــاء الشــخص العــام مــن المســؤولیة قــد یكــون كلیــاً أو جزئیــاً، وفقــاً للنصــیب 

  .الذي ساهم به فعل المضرور في إحداث الضرر

نظـــراً لأن خطـــأ المضـــرور مـــن شـــأنه نفـــي علاقـــة الســـببیة بینـــه وبـــین الضـــرر ونشـــاط     

الإدارة فــإن بوســع القاضــي إعفــاء الإدارة مــن المســؤولیة كلیــة متــى ثبــت لدیــه أن خطــأ المضــرور 

  .هو محدث الضرر بشكل منفرد

نشــاط الإدارة فــي وقـوع الضــرر، فـإن القاضــي یقســم  أمـا إذا أســهم خطـأ المضــرور مـع    

  ). 2(المسؤولیة بینهما بقدر مساهمة كل منهما بفعله في إیقاع الضرر

  القوة القاهرة  -2

ــاً فــي     تعتبــر القــوة القــاهرة ســببا للإعفــاء مــن المســؤولیة وإن كــان هــذا الأثــر لــیس مطلق

اً لــه تشــكل حالــة مــن حــالات القــوة حســب التعریــف التقلیــدي والــذي بقــي مخلصــ. بعــض الأحــوال

  :القاهرة، الحادثة التي تمثل الممیزات التالیة

  .عدم التوقع في حدوثها-       

  . 3عدم القابلیة للدفع في آثارها- 
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والقوة القاهرة إذا ما أحدثت ضرر فلا تقـوم مسـؤولیة الإدارة لتعـویض المضـرور عنـه،     

وذلك للانتفاء علاقة السببیة بین النشاط الإداري وحدوث هذا الضرر، ولـیس هنـاك مـا یمنـع مـن 

  .1تطبیق حالة الإعفاء من المسؤولیة للقوة القاهرة في المجال الإداري

  خطأ الغیر  -3

الغیر كــل شــخص عــام أو خــاص أجنبــي عــن الخصــوم فــي دعــوى المســؤولیة   یقصــد بــ    

  .والفعل الذي یصدر عن هذا الشخص لا یكتسب بالضرر وصف الخطأ

فإذا كان فعل الغیر خطأ، وأحدث الضرر أو ساهم فـي إحداثـه فإنـه یـؤدي غلـى إعفـاء    

  . 2الشخص العام كلیاً أو جزئیاً 

إذا حـدث الضــرر بفعـل صــادر عـن غیــر رجالهـا فإنهــا لا تكـون مســؤولة عـن تعــویض     

  .المضرور، حیث یتنافى ذلك التعویض مع العدالة والمنطق

وقــد یــؤدي فعــل الغیــر إلــى إحــداث الضــرر كــاملاً، بحیــث یعتبــر هــو الســبب الوحیــد       

حـداث الضـرر إلیهـا وحتـى تعفـى للضرر وهنا تعفى الإدارة كلیة من المسؤولیة، حیـث لا ینسـب إ

الإدارة من المسؤولیة بشكل كامل استنادا إلى خطأ الغیر، فإنه یتعین ألا یكون في وسعها توقعـه 

أو توقیه، فإذا ثبت أن الإدارة كـان بوسـعها توقـع خطـأ الغیـر أو تفادیـه أو درء نتائجـه فإنهـا تظـل 

  . 3ولة عن التعویضؤ مس

إحـــداث الضـــرر جزئیـــاً كـــأن یشـــترك بخطئـــه مـــع خطـــأ  كمـــا قـــد یـــؤدي فعـــل الغیـــر إلـــى    

الإدارة فــي إحداثــه وهنــا یتحمــل كــل طــرف بتعــویض جــزء مــن التعــویض، بمــا یتناســب مــع القــدر 

  .الذي شارك به في وقوع الضر

ومـــــع ذلـــــك إذا اســـــتغرق خطـــــأ الإدارة خطـــــأ الغیـــــر فإنهـــــا تعـــــد وحـــــدها عـــــن تعـــــویض       

 .  الضرر، ولا عبرة في الشأن بخطأ الغیر والعكس صحیح

 

 

                                                 
  .228، 227، ص المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 1
  .377، 366، ص المرجع السابقمحمد محمد عبد اللطیف،  -2

3
  .227، 226، ص المرجع السابقعبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  - 
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  ة ـــمـاتــــــالخـــ

لقد تبین أن ما تتمتع به السلطة الإداریة من امتیازات  واسعة  و أحیانا استثنائیة زاد من      

ة برقابة تضمن سیادة القانون ، فأهمیة هذه الرقا وضع وقوعها في الخطأ ، الأمر الذي تطلب

تكون تصرفات الإدارة مطابقة على أنواعها و منها الرقابة القضائیة و غایتها تكمن في أن 

نفس الوقت یملك الفرد فیها حق مخاصمة قرار الإدارة الصادر عل خلاف مبدأ  للقانون ، في

  .المشروعیة 

ولقد تعرضنا إلى المسلمات الضروریة في بناء نظام قانوني تخضع فیه الإدارة و أجهزتها      

متثال لحكم القانون و بعدم انتهاكها له ، الایدها و تلتزم بها، و تقیم مدى یلقواعد قانونیة تق

  .فیكون هو فیصل التفریق بین الدولة القانونیة و الدولة البولیسیة 

فمبدأ خضوع الإدارة للقانون هو إذن جانب من جوانب المشروعیة بمعناه الواسع و قد تأثر      

الإضافة على تطلع ب) الاستعمار(القضاء الإداري الجزائري بالقضاء الفرنسي لظروف خاصة 

المجتمع الجزائري و انفتاحه على المجتمع الدولي ، یعد الدافع الأساسي للبحث القضائي 

الأنجع في تحقیق مبدأ المشروعیة و الحفاظ عل سیادة الدولة القانونیة و حمایة حریة و حقوق 

ظام ازدواجیة الأفراد و لعل أكبر دلیل على ذلك هو رجوع المشرع الجزائري لتطبیق و تجسید ن

  .1996القضاء و القانون و ظهر هذا التغییر من خلال دستور 

وتعتبر الرقابة القضائیة من أهم صور الرقابة على أعمال الإدارة العامة ، إذ یعد القضاء     

أكثر الأجهزة القادرة على حمایة مبدأ المشروعیة والدفاع عن الحقوق والحریات الفردیة ،ّ  ما 

ضمانات الضروریة التي تكفل له الإستقلال في أداء وظیفته حتى یتمكن من القیام توافرت له ال

  .بالرقابة على أكمل وجه

  :وهي كالتاليت وصیاوفي ختام بحثنا نقترح مجموعة من الت

   ضرورة إصدار تشریع یعید النظر في السلطة التقدیریة الواسعة الممنوحة للإدارة

لتي یمارسها القاضي الإداري على ممارسة تلك بالإضافة إلى الرقابة القضائیة ا

 .الصلاحیة 
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  العمل القانوني على إلزام الإدارة بالإعلان الواضح عن قراراتها خلال فترة زمنیة محددة

 .و مراقبتها قضائیا 

  بالوسائل القانونیة الموضوعة تحت  هعلامإزیادة توعیة الفرد في العلاقة القانونیة و

تصرفه لإجبار الإدارة على احترام القواعد القانونیة القائمة وقت إجراء التصرف 

 .القانوني

  ضرورة إعداد قضاة متخصصین ذوي الكفاءة عالیة في المنازعات الإداریة. 

  ضرورة وضع قانون للمرافعات الإداریة أسوة بقانون المرافعات المدنیة. 

 ل إجراءات التقاضي بإلغاء شكلیات غیر ضروریة في عریضة الدعوى ، و تسهی

 .)دج1000(التي قد تصل الى تخفیض الرسوم القضائیة 

  الوضع الدعوة إلى تحدیث القواعد القانونیة المنظمة للخصومات الإداریة بما یتلائم مع

 . الراهن

  الدعاوى الإداریة لضمان سرعة الفصل في ، التخفیف من حدة و صرامة الإثبات. 

  ضرورة صیاغة قوانین تعاقب الإدارة أو موظفیها في حالة امتناع تنفیذهم للأحكام

 .القضائیة الصادرة 

  تكریس مبدأ التقاضي على درجتین في القضاء الإداري ، كما في القضاء العادي لما

 .دیثةفي ذلك من ضمان لعدالة موضوعیة ، وهو مبدأ سائد في النظم القانونیة الح
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  :المصادر: أولا

رجب عام  26المؤرخ في  438 -96الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996دستور  /1

، الجریدة 1996نوفمبر  28المصادق علیه في استفتاء  1996دیسمبر  7الموافق  1417

ذي القعدة  17المؤرخ في  19 -08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 76الرسمیة العدد 

  .63المتضمن تعدیل الدستور، جریدة رسمیة العدد  2008نوفمبر  15الموافق  1429عام 

  :المراجع: ثانیا

  "القوانین والأوامر" النصوص التشریعیة  /1

  :القوانین /أ

المتعلق بمجلس الدولة و تنظیمه و  31/05/1998المؤرخ  98/01القانون العضوي  -01

 .1998لسنة  37عمله، الجریدة الرسمیة رقم 

 .و المتعلق بتنظیم مجلس الدولة 98/01من القانون العضوي رقم  09المادة  -02

 2008من التعدیل الدستوري لسنة  132المادة  -03

، 09/1975/مؤرخ في  58-75من القانون المدني الصادر بموجب الأمر  105المادة  -04

  .2007مایو  13مؤرخ  05-07قانون رقم الوحسب تعدیل  

 .الولایة على إنشاء مؤسسات عمومیة ولائیةمن قانون  126المادة  -05

  .المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 08/06/1966المؤرخ في  66/154القانون  -06

، معلق 2011یونیو  22مؤرخ في  10-11من قانون البلدیة قانون رقم  153المادة  -07

 .بالبلدیة
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           المتضـمن قـانون الإجـراءات المدنیـة و  2008فیفـري  25المـؤرخ فـي  08/09القانون رقم  -08

 الإداریة 

 :الأوامر/ ب
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 ). 83-4(العمومیة المواد 

 .قانون الإجراءات المدنیةالمتضمن  1966جوان  08المؤرخ في  66/154الأمر رقم  -02

  :الكتب  -/2

 :الكتب باللغة العربیة  -أ

،  المعارف منشأة النظریة العامة في القانون الإداري، ، عبد الغني بسیوني عبدا الله -1
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الدار الجامعیة للطباعة و النشر، القضاء الإداري، : بسیوني عبد االله عبد الغني  -5

 .1993بیروت، 

الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر و التوزیع، : بعلي محمد الصغیر  -6

 .2002الجزائر،، عنابة 

الدعاوى الإداریة و الإجراءات أمام القضاء الإداري منشأة : جمال الدین سامي  -7

 .1991المعارف، الإسكندریة،

ري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السیاسیة، أركان التنظیم السیاسي، جورجي شفیق سا -8

 .1988المنصورة مكتبة العالمیة، 

 .القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون سنة: ماجد راغب الحلو  -9
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، مكتبة دار  خالد سماره الزغبي، القرار الإداري بین النظریة و التطبیق دراسة مقارنة -10

 .1999الثقافة للنشر و التوزیع، عمان 
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 .1995المطبوعات الجامعیة،الجزائر،

 .1989قضاء الإلغاء، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،: خلیل محسن  -12
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رشید خلوفي ، قانون المنازعات الإداریة ،شروط قبول الدعوى الإداریة ،دیوان  -14

 2003الجزائر  –المطبوعات الجامعیة 

     2007، القاهرة دار الفكر العربي،،داري دراسة مقارنةالطماوي، مبادئ القانون الإ سلیمان -15
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 .1947وهبة،مصر،
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، النظریة العامة للمنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، نظریة الدعوى الإداریة  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -37

 .، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر

نظریة (النظام القضائي الجزائري ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -38

 2004الجزء الثاني ، الطبعة الثالثة  )الدعوى الإداریة

  . 2007، دعوى تقدیر الشرعیة في القضاء الإداري ، دار هومة، الجزائر،  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -39

 .2002داري ، دار هومة ، الجزائر ، قضاء التفسیر في القانون الإ،  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -40



174 
 

نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة و القانون الإداري، دار هومة  ،  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ -41

  . 2009الطبعة الخامسة،الجزائر، للنشر و التوزیع،

 .2011، 4الإداري ، دار الثقافة ، عمان ، ط عمر محمد الشوبكي ، القضاء - 42

الجزء (النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري: عوابدي عمار -43

 .1998، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،)الثاني، نظریة الدعوى الإداریة

، دار الدولة، قضاء الإلغاءالقضاء الإداري ومجلس : صطفى أبو زید فهمي م -44

 .1999المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،

 .1996الخصومة الإداریة، منشأة المعارف، الإسكندریة،: فودة عبد الحكیم -45

لحسن بن شیخ آث ملویا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة،الجزء الثالث ،دار هومة  -46

2007  

   .2011دار قندیل، الطبعة الأولى، عمان،  .، العقود الإداریة  مازن لیلو راضي -47

دار المطبوعات  .، دور الشروط الاستثنائیة في تمییز العقد الإداري ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ -48

  .2002الجامعیة، الإسكندریة، 

،الإسكندریة،  القضاء ألیبي، دار المطبوعات الجامعیة، الوجیز في  ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ -49

2003.  

مطبعة التوني ، الإسكندریة ، .  محسن خلیل، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري  -50

1993. 

  .2005الجزائر  ،دار النشر و التوزیع ،القرارات الاداریة، محمد الصغیر بعلي  -51

الإداریة ،دار العلوم للنشر و التوزیع محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات  -52

2009 

 .2005، الجزائر،  ، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ -53

،  الأزاریطة، دار الفكر الجامعي  القرارات الإداریة و رقابة القضاء،  محمد أنور حمادة -54

  .2004الإسكندریة، 

محمد جمال مطلق الذنبیات ، الوجیز في القانون الإداري ، الدار العلمیة الدولیة ودار  -55

 2003،  1الثقافة، عمان، ط 

دار النهضة . محمد حسنین عبد العال، فكرة السبب في القرار الإداري ودعوى الإلغاء -56

 .العربیة، القاهرة



175 
 

لقضاءالاداري ، الكتاب الثاني قضاء الإلغاء ،قضاء محمد رفعت عبد الوهاب ، ا -57

 2005منشورات الحلبي الحقوقیة .التعویض و أصول الإجراءات 

     ، منشورات الحلبي الحقوقیة ،    مبادئ وأحكام القانون الإداري،  محمد رفعت عبد الوهاب - 58

  .          بیروت ،دون طبعة وسنة النشر

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، )الكتاب الثاني(القضاء الإداري ، ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -59

 .2005مصر

نظریة المصلحة في دعوى الإلغاء، دار الفكرالعربي، : محمد عبد السلام مخلص -60

 .1981القاهرة،

ریة القرار الإداري العقد الإداري، الإسكندریة، محمد فؤاد عبد الباسط ، أعمال السلطة الإدا -61

 .1989دار الفكر الجامعي 

   .2006، الإسكندریة،  دار الجامعة الجدیدة،  .، العقد الإداري محمد فؤاد عبد الباسط -62

العقد الإداري، ، السلطة الإداریة القرار الإداري، أعمال ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  -63

 .1989الإسكندریة، دار الفكر الجامعي 

الكتاب الثاني، دار النهضة العربیة، . محمد محمد عبد اللطیف، قانون القضاء الإداري -64

 .2002 القاهرة،

 محمود سامي جمال الدین ، القضاء الإداري ن منشأة المعارف بالإسكندریة  -65

البنا ،القضاء الإداري ، دعوى الإلغاء و دعوى التعویض دار الفكر محمود عاطف  -66

 1987العربي 

 . 1992المنازعات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،: محیو أحمد -67

مسعود شیهوب ،المبادئ العمة للمنازعات الإداریة ،الجزء الثاني دیوان المطبوعات  -68

 1995الجامعیة الجزائر 

نظریة التعویض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، : مقدم سعید -69

 .1992الجزائر،

  .2010، 7، النجاح الجدیدة ، دار البیضاء ، طالقانون الإداريملكیة الصروخ ،  -70

 .2009ناصر لباد، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، سطیف،  -71



176 
 

منشورات الزین الحقوقیة، الطبعة  ، ةنصري منصوري نابلسي، العقود الاداریة دراسة مقارن -72

  .2010الأولى، بیروت، 

 .2009 ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة، عمان .نواف كنعان، القانون الاداري -73

الطبعة  ، مكتبة الوفاء القانونیة .، المناقصة العامة كطریقة للتعاقد الإداري هبة سردوك -74

 .2009الإسكندریة،  ، الأولى

 
 

  :الفرنسیة الكتب باللغة  -ب

   

1- De Laubader André : Traite du droit administratif, Tome11 

paris,1984. 

2- Auby Jean Marie et Drago Ronald : Traite du Contentieux 

Administratif, Paris. 

3- B.Lasserre : les recours repertoire du contentieux administratif. 

 4- Rivero J : Precis de droit administratif, Edition 4, Paris .  

-5 MORAND Devellier ,cours de droit administratif ,9e edition ,2005 

  :الجامعیة  الرسائل والمذكرات/ 3

آلیات الرقابة القضائیة على شرعیة الأعمال "بورنان أمینة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، . - 01

 2011-2010، كلیة الحقوق،  بسكرة، "الإداریة

بن جحیش أمینة ، كاكي ملیكة، منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،  -02

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

 2008خیضر، بسكرة، 

 - رسالة ماجستیر- قراراتها ضوابط سلطة الادارة في سحب: عبد المالك بوضیاف -03

  .2007/2008جامعة بسكرة 

مصــمودي الصــالح ، العقــد الإداري ، دراســة مقارنــة مــذكرة تخــرج لنیــل شــهادة الماســتر فــي   - 04

  .2006الحقوق ، كلیه الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

  



177 
 

  :المقالات والمجلات/ 04

أحمید هنیة ، المنازعات الإداریة ، الجزء الثاني ، محاضرات ألقیت على طلبة الحقوق   -01

  .   2007- 2006جامعة بسكرة ،

الرقابة على تناسب القرار الإداري ومحله في دعوى «أمال یعیش تمام، عبد العالي حاحة،  -02

 .2008، بسكرة، مارس 05مجلة المنتدى القانوني، العدد . »الإلغاء

 .2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  رشید، قانون المنازعات الإداریةخلوفي  -03

المصلحة في دعوى إلغاء الأوامر الإداریة لتجاوز السلطة أمام : الشرقاوي عبد المنعم   -04

، مطبعة جامعة فؤاد، 1946، مارس16مجلس الدولة، مجلة القانون والإقتصاد، السنة 

  .مصر

المصلحة في دعوى إلغاء الأوامر الإداریة لتجاوز السلطة أمام  ، ـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -05

 ، مطبعة جامعة فؤاد،1946، مارس16الإقتصاد، السنة و  مجلس الدولة، مجلة القانون

  .مصر

مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره  ،الأعمال الإداریة و منازعاتها ، عزري الزین -06

 2010.الجزائر. بسكرة, على حركة التشریع

شرط المصلحة في طعون الهیئات في دعوى الإلغاء أمام القضاء : الغویري أحمد عودة   -07

  .4،1993، العدد8الإداري، دراسة مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات، المجلد 

شرط المصلحة في طعون الهیئات في دعوى الإلغاء أمام القضاء :  ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ   -08

  .4،1993، العدد8الإداري، دراسة مقارنة، مجلة مؤتة للبحوث و الدراسات، المجلد 

فریدة أبركان، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقدیریة للإدارة، مجلة مجلس الدولة،  -09

  .2002العدد الأول، 

، المجلة 1990 -07-28بتاریخ  68240قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، ملف  -10

 .وما بعدها 153، ص 1992القضائیة العدد الأول، 

 2006-8مجلة مجلس الدولة ، العدد  -11

  2006-8العدد  ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   -12

          ،الجزء الثاني64نشرة القضاة ،العدد   -13

مداخلة من إعداد السید بداوي  – 309، الجزء الأول ، ص  64العدد  -ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  -14

  .2009علي مفتش عام بوزارة العدل 



178 
 

 

 

  

  المراجع الالكترونیة

-  00:44  2015/03/30 ،www.sciencesjuridiques.net 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  

         

 

   

 

http://www.sciencesjuridiques.net/


 
 

  
  

  شكر وعرفان

  ح-أ.................................................................................مقدمة 

  10.................................................أعمال الإدارة العامة : الفصل التمهیدي 

  10.......................................................القرارات الإداریة : المبحث الأول 

  10...................................................مفهوم القرار الإداري : المطلب الأول 

  11.....................................................تعریف القرار الإداري : الفرع الأول 

  12..................................................ائص القرار الإداري خص: الفرع الثاني 

   18......................................................أركان القرار الإداري : الفرع الثالث 

  27...........................................عملیة تنفیذ القرارات الإداریة : المطلب الثاني 

  27.................................تاریخ نفاذ القرارات الإداریة و طرق تنفیذها : الفرع الأول 

  38....................................................نهایة القرارات الإداریة : الفرع الثاني 

  47.........................................................العقود الإداریة : المبحث الثاني 

  47...................................................مفهوم العقود الإداریة : المطلب الأول 

  47......................................................تعریف العقد الإداري : الفرع الأول 



 
 

  53.......................................................أنواع العقد الإداري : الفرع الثاني 

  55...............................................معاییر تمییز العقد الإداري : الفرع الثالث 

  58...................................................نهایة العقود الإداریة : المطلب الثاني 

  58............................................................. التنفیذ العیني: الفرع الأول 

  59.......................................النهایة غیر الطبیعیة للعقود الإداریة : الفرع الثاني 

  61........................أساس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة  : الفصل الأول 

  62......أساس الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة في مجال السلطة المقیدة : لأول المبحث ا

  64........................................................مبدأ المشروعیة : المطلب الأول 

  64....................................................مفهوم مبدأ المشروعیة : الفرع الأول 

  67.............................................شروط تطبیق مبدأ المشروعیة : الفرع الثاني 

  71..................................................مصادر مبدأ المشروعیة : الفرع الثالث 

  81.............................الإدارةمجالات رقابة المشروعیة على أعمال : المطلب الثاني 

  81................................................في مجال القرارات الإداریة : الفرع الأول 

  83..................................................في مجال العقود الإداریة : الفرع الثاني 

  83.......................القضائیة في مجال السلطة التقدیریة أساس الرقابة : المبحث الثاني 

  84............................مفهوم رقابة الملاءمة  على السلطة التقدیریة : المطلب الأول 

  84.........................تعریف رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارة: الفرع الأول 

  87.................................مییز رقابة الملاءمة عن رقابة المشروعیةت: الفرع الثاني 



 
 

  90........تطور واتساع نطاق رقابة الملاءمة على السلطة التقدیریة للإدارة : المطلب الثاني 

  92..............................................رقابة الغلط البیّن في التقدیر : الفرع الأول 

  97.................................الرقابة على تناسب القرار الإداري و محله : لفرع الثاني ا

  101.....................................مبدأ الموازنة بین المنافع و الأضرار : الفرع الثالث 

  105.......................آلیات الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة : الفصل الثاني 

  108........................................................دعوى الإلغاء : المبحث الأول 

  108..................................................مفهوم دعوى الإلغاء: المطلب الأول 

  109...................................................تعریف دعوى الإلغاء : الفرع الأول 

  110.............................................هدف دعوى الإلغاء وغایتها : الفرع الثاني 

  112................................................خصائص دعوى الإلغاء : الفرع الثالث 

  115............................................شروط قبول دعوى الإلغاء : المطلب الثاني 

  115.........................................................الشروط الشكلیة : الفرع الأول 

  124....................................................الشروط الموضوعیة : الفرع الثاني 

  134...........................فیها إجراءات سیر دعوى الإلغاء و الفصل : المطلب الثالث 

  134........................................إجراءات السیر في دعوى الإلغاء : الفرع الأول 

  146.......................................إجراءات الفصل في دعوى الإلغاء : الفرع الثاني 

  151......................................................دعوى التعویض : المبحث الثاني 

  151...............................................مفهوم دعوى التعویض : المطلب الأول 



 
 

  151.................................................تعریف دعوى التعویض : الفرع الأول 

  152..............................................خصائص دعوى التعویض : الفرع الثاني 

  154..........................................شروط رفع دعوى التعویض : المطلب الثاني 

  154..........................................................الشروط العامة : الفرع الأول 

  157........................................................الشروط الشكلیة : الفرع الثاني 

  159...........................................شروط استحقاق التعویض : المطلب الثالث 

  160................................................................الضرر : الفرع الأول 

  162.........................................................لسببیة العلاقة ا: الفرع الثاني 

  167..............................................................................الخاتمة 

 170............................................................قائمة المصادر و المراجع 

  ..............................................................................الملاحق 

  ...............................................................................الفهرس 

  ..............................................................................الملخص 

  

  

 

 



  ملخص البحث 

تمارس السلطة الإداریة عدة أنشطة بواسطة ما تملكه من وسائل تتمثل في الأعمال     

القانونیة التي تصدرها الإدارة و هي القرارات الإداریة من ناحیة ، و العقود  الإداریة من ناحیة 

ذلك  و ل. أخرى ، و قیام الإدارة  بإصدار القرارات الإداریة یعد احد الامتیازات الهامة للإدارة

فإنه یتعین على الإدارة أن تقوم بإصدار هذه القرارات في الشكل الذي حدده لها القانون ، و هذا 

یجاد رقابة قضائیة على إستلزم الأمر إیعني ضرورة احترام الإدارة لمبدأ سیادة القانون ، و لهذا 

القضاء الإداري قد  فإذا كان، المشروعیة  أأعمال السلطة الإداریة للتأكد من صدورها وفقا لمبد

أصبح یتمیز بأنه قضائي  فإن  ىقام بدور كبیر في تكوین و إرساء قواعد القانون الإداري حت

الدور الأكثر  أهمیة یبرز  في رقابته  على أعمال الإدارة بواسطة إلغاء القرارات المخالفة 

و لقد . لتطبیقها  للقانون ، و الحكم بالتعویض المناسب للأفراد الذین أصابهم الضرر نتیجة

ا بصفة عامة إلى أن الرقابة القضائیة هي أهم رقابة یمكن أن تضمن سیادة مبدأ نخلص

و یبدو .المشروعیة و ذلك لما تتمتع به من ممیزات أهمها الاختصاص و الحیاد و الاستقلالیة 

 إنلعامة و عمال الإدارة اأأن المشرع الجزائري عازم على الاستفادة  من ممیزات الرقابة على 

و في هذا المجال قدمنا في ختام البحث جملة من الاقتراحات قد ، كان في بدایة الطریق 

تساعد في انطلاقة حقیقیة یمكن الاعتماد علیها في بحوث أخرى لإیجاد أفضل السبل و اكفلها 

الأخیر من أهمیة بالغة في حمایة  ابتحقیق نوع من الاستقرار على أعمال الإدارة لما في هذ

 .حقوق و حریات الأفراد 
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